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وذرالل بدن 
الرملة البيفاء د فتكارت سر الطابل الرايع ‏ تلفرن: 1/8-١857‏ امد ء ]0م 


تدكن: هى1اءغ .1.8 كتاب ‏ برقياء الكتاب .ضى .بء 69034 - 11 بيررث - ليان 


الصفاما ل كابير 


وهي كوته سبحاته : قادراً . عالماً» حياً » سميعاً» بصيراً » متكلياً » 
باقياً . حكيا . 

واعلم : أن الكلام في كونه تعالى ‏ قادراً . يجب أن يتقدمه الكلام في 
تفسير القادر . والكلام فيه متصل يأحكام الدواعي والصوارف كلهذا السبب 











البَابَالوَك 
ف 
نكاما لرواج والصوارف 


لولس اقلت 


"5 


جر_القادت 


جود ما قبل فنه : أنه الذي يصح منه أن يفعل تارة» وأن لا يفل 
أخرى » يحسب الدواعي المختلفة . وتفسير الدواعي : هو أن الإنسان إذا علم 
أو ظن ١‏ أو اعتقد ؛ أن له في الفعل الفلاني مصلحة راجحة . . فعتد حصول 
أحد هذه الثلاثة » يحصل في قليه ميل جازم إلى الفعل ( فإن كانت أعضاؤه 
سليمة فإن عند حصؤل ذلك اميل في قلبه يصدر عنه ذلك الفعل )20 وأما إن 
علم » أو ظن ء أو اعتقذ أن له في الفعل الفلاني مفسدة راجحة » فعند حصول 
هذا العلم , او الاعتقاد » أو اللظن » يحصل في قلبه نفرة جازمة عن ذلك 
الفعل » فإن كانت. أعضاؤه سليمة » ترئب على حصول تلك النفرة » مغ 
سلامة الأعضاء : الترك . وهذا هو المراد بالداعي : 


ويتفرع على ما ذكرناه مياحث ٠:‏ 
الأول : في بيان اليب الذي لأجله سميت هذه الأشياء الشلاثة 
بالداعي .. فنقول : الدعاء : إسم للقول المخصوص . إلا أن الإنسان إذا 


علم » أوظن ؛ أو اعتقد أن له في فعل عغصوص خيراً راجحا ٠‏ فإنه يصيرذلك 
العلم » أو الاعتقاد » أو الظن » حاملا له على الفعل ( فأشبه ذلك كون ذلك 


زا) من (رسن)ء 


العلم ء أو الاعتقاد » أو الظن . داعياً له إلى ذلك الفعل )27 فيسمى هذا 
العلم ء أو الاعتقادهء أو الظن بالداعي , لأجل هذه المناسبة . وقد يسمى 
الداعي : بالغرض . والفرق : هو أن الغرض : إسم لتلك المنفعة المعلومة » 
أو المظنوتة . وأما الداعي : فهو لبك -العلم .أ الظن . والحكياء يسمونه : 
بالعلّة الغائية . وقد يسمونه أيضاً : بالعلة التامة , 

البحث الثاني : إنه إذا دعاه الداعي إلى الفعل حصل الفعل لا محالة . 
ثم ههنا احتمالات . أحدها : أن ألؤثر في حصول الفعل هو مجموع القدرة مع 
الداعي . وثانيها : أن المؤثر فيه مو القدرة بشرط الداعي . وثالثها 3 
الداعي علة تأمة » تصير قدرة القادر علّة تامة لحصول الفعل . ولهذا يقال : 
العلة الغائيةبعلة تامة لعلة العبلة الفاعلية ورابعها : إن حصبول القدرة » 
والداعي ا لجضول الاستعداد. د النام قروم ذلك الفعل من العدم ل 
الوجود . ٠‏ فأما نفس ذلك ,الخصول والحبدوث يمن الأمبياب الغلوية م هله 
الاحتمالات الأربعة لايد من بيانبا ّْ 


؛ ؤنقنؤل :: الأقيرب: أن يقبال. : الوشرة قِ 0 هبو سرع بالقتئرة. مع 
الداعي... والدليل: عليه :. أن القدرة ونجدها غير صالحة للتأثي على م سبيجي», 
بيانه:. :عند تقرير أنه عند علدغ: الداعي. يمتنع_الفمل ومعلوم أيضاً : .أن الداعي . 
وحده غير صبالح للتأثيز... وأما عند اجتماعهها م فإنه يمصبل الأثر.. .فعلمنا أن:. 
المؤئر هو اللجموع . فإن قالوا : قولكيم القدزة وحدها ,غير صالحة للتأثين + فول .. 
( باطل لأن القدرة عبارة عما يكون له صلاحية التأثير» فقولكم : القدرة وحدها 
غير صالحة للتأثير قول ) 3) بآن القدرة ليسث مؤثرة.. :وهذا.متناتضن .والجبواب : 
إنا نعني بالقدرة كون الأعضاء بحالة مت انضم الداعي إليها حصل الفعل . 
وإذا كان المراد بالقدرة ذلك : ققد زال السؤال  .‏ فإن قيل : ملا يجوز أن 
يقال" 0 الزثر هر القنرة إلا أن دي الداعي. إليها شرظط لتر غك الأقر 















زل)من رم). 
)سن رم). 


عن القذارة”؟ )20 والفرق'بيْنْ' أنجزاء:العلة وبين 'ما.يكبون :رطا لتأثايرة العلة في 
المعلول::.'معلوم :: والجؤابا إنا: لاا نغقي: بالصندرٌ والمؤثر: إلا: مجخفراع الأمنؤر'البي؟ 
لايد من تحضوا حتى: #تصير: مختذراً أ.لذتك الآثر.:؛ وغللى: هذا التقنداير” فنلا .فزق" 
عنندنا في القيود الوجنودية بنين أن يقالن :]نباأجراء العلة' ويل أن يقنال انا 
شرائط:لضدوز الآثر. عن "البيلة":. : وأعلم أن .كنآ القدر الذي 0 2 0 
الجن من بلك الانتمالاث: الأزينة : ا 0 22 3 | 


















سن آل أنه رليم 0 00 العادم متنيع وقوع 
بالفاعل . لأن القد صف مؤثرة .. والغادم نفي محض ...ولب صرقع .+ ا 
فالقول بن العدم وقع بالقاعل والقاير : ل . (وأيضاً : .الشيء ,حال بقائه متنع. . 
إسناده إلى الفاعل .. لل ثبت أ تكوين الكائن. مال 6 بإذا كان الأمر كذبك , 
3 0 إلى القاس . .لوجهين . : الأوك: كي 1 











ل انر ا ا 0 الكلام. يك شور 


() من رعم). 
(9) من رعم). 


وحاول بعضهم أن يجيب عا يقرب من هذآ الكلام . فقال : إن العاجر 
لا يد من نفسه أنه 'إن لم يشا الفعل قإنه لا يمكنه أن لا يفعل ( وأما القادر على 
الفعل فإنه يجد من نفسه أنه إن شاء أن لا يفعل فإنه يمكنه أن لا يفعل )20 
وهذا الفرق معلوم بالضرورة . ولما كان العلم بهذا الفزق ضرورياً . فحينشذ لا 
حاجة بنا إلى بيان أنه كيف حصل هذا الفرق ؟ ولقائل أن يقول : هذا الجواب 
ضعيق , وذلك لأن ترك الفعل إما أن يكون أمرأ زائداً على البقاء على العدمر 
الأصلي المستمر . وإما أن لا يكون كذلك . بل هو عبارة عن نفس ذلك العدم 
المستمر ‏ والأول ياطل لوجوه : الأول : إن على هذا التقدير يكون القادر قادراً 
على فعل الشيء وعل فعل ضده . ولا يكون البنة قادراً على الفعل وعلى ترك 
الفعل لأن فعل الضدٌ فعل خاص . والفعل الخاص لا يكون ثركاً لمسمى 
الفعل » وإلا لزم أن يكون أحد النقيضين عين الثاني . وهو محال . فثبت أن 
على هذا التقدير لا يكون القادر قادراً البنة على الترك . والشاني : إن الله تعالى 
كان قادراً على خلق العم وعلى تركه ‏ قإذا صار تركه: مفسراً بفعل ضده » 
فحين كان الله تاركاً للعام » وجب أن يكون فاعلاً لضده . فليا كان في الأزل 
تارك لفعل العام »' وجب أن يقال : إنه كان في الأزل فاعلا لضد العالم . لكن 
الفعل الأزلي عند القوم مخال.. وأيضاً : فعل هذا التقدير كان عمد العالم أزلياً » 
والأزل لا يزول فوجب أن لا يزول مد العام . دإذا أمتنع زوال ضده وجب أن 
يمتنع دتحول العالم في الوجود . وذنك باطل . والثالث : إن التارك تلفعل يجد 
من نفسه أنه ما فعل شيئاً » وأنه لا معنى لكونة تاركاً للفعل إلا أنه لم يأت يذلك 
القعل البتة .: قالقول بأن ثرك الفعل عبارة عن الإتيان بضده قول فاسد ٠‏ فيثبت 
يما ذكرنا : أن ترك الفعل ليس عبارة عن الإتيان بفعل آخمر » بل هو عيارة عن 
البقاء على العدم الأصلي المستمر . وقد بيئأ أن إسناد العدم المستمر إلى القادر 
والفاعل محال فيثبت أن القادر لا قدرة له البتة على الترك وإذا كان الأمر كذلك 
كان القول بأن القائر هو الذي يصح منه الفعل والترك بحسب الدواعي 
المختلفة : قولاً باطلل ٠‏ وال أعلم . 


(ئ)من رس). 


1 


الرصلدالناوت 


3 
إباستهققالقرل فالرمائي فالصررف 


وفيه مباحك: 

ا : اعلم أنه قد سبق في أول املق أن العم إن تصود إن 
التصديقات » فإنه ما لم. يحكم إلذهن باشتمال القعل الفلاني عل نفع راك 2 1 
يحصل الداعي إلى الفعل , وما لم يحكم الذهن باشتمال الفعل على ضرر زائد» 
لم يحصل الداعي إلى الترك » فيثبت إن الدواعي والصصوارف من باب 
التصديقات . لا من باب التصورات . ْ 

المبحث الثاني : إن عند حصول. إعتقاد كمرن الفسل ضرراً راجحاً 05 
قالقادر يتركه . وهذا الاعتبار يسمى صارفاً . وفي الحقيقة فهو أيضاً : داعي 
إلا أنهم سموا الداعي إلى الفعل : داعياً , والداعي إلى الترك : : ضار فا 

المبحث الثالث : 3 بيان أن كون الإنسان ظاناً 4 أو معتقداً 0 يقوع مقام 
العلم في كوته داعياً ٠.‏ : 

اعلم أنا دا رجعتا إلى أنفسنا وجدنا أن الأمر كذلك ( فإنا إذا علمنا أن 
في الطريق سيا » احترزنا منه » وإذا اعتقدنا »: أو ظننا أن الأمر كذلك )20 فإنا 


)من زم). 


أيضاً نحترز عنه , واليهودي لا اعتقد أن إقدامه على العبادات التي ( يأق )7 
بها توصله إلى الشواب العظيم » صار ذلك الاعتقاد حاملا له على العمل . 
والمسلم لما اعتقد في تلك الأفعال بأعياتها أن الإقدام عليها يوصله إلى الضرر 
العظيم » صار ذلك الاعتقادصبازقاً له با + قيثبت أن الاستقرار يدل على أن 
الظن أو الاعتقاد يقومان مقام العلم في الدعاء إلى الفعل تارة » وفي الصرف عنه 
أخرى . 

ال مبحث الرابع. في إن أي هل أنلاة , أقوي . . وأعها أضعف ؟ ونعين أولا 
حال العلم مع الاعتفاد ( قنقول ؛ في الشيّء قدا يون جازماً يكونه محقاً 
ف ذلك الاعتقاد) 97) وقد لا يكونكذلك. أما القسم الأول وهو ما إذا اعتقدتا 
اعتقاداً جازماً بأن الأمر كا اعتقده : فهذا الاعتقاد يساوي العلم في كونه داعياً 
وصارفاً . والدثيل عليه : أن هذا الرجل إذا كان لا يجد في قلبه تفاوتاً بِْنْ هذا 
الاعتقاذ الجازم”؛ وبين العلم' ف قوة الجزم' والثباث ٠‏ ' ولجب أن يكنون تأثير مقي 
|الذغاء آل الفعل تأئينزاً وانحداً.. :“فإن :قالوا : اين “أن هذا المعتقك إذا شك 

نفنسة أنكية ذلك :: وأنا' 'العال”فإنه لين كذلك": ؤإذا كان' ا اكذلفا + :فكنيقن 

يضح القول كوجرا متنساونين ف قو لدعا إل الفعل " واج وي ماني كت 


والجوان” :إن لآم إن كا كما كرتم إلا أ دلت نفس باق ١‏ قعل 
ذلك الجزم ال ا ل اما الخال نذا فر 
النقاة لل لل ١‏ 
0 وان زعم أن العملم | رق ف العا إل الفخل مر سن الأعتطياد أن يقول: 
هذا الاعتفاذ إما أن يكون بحَيث لو شكك صاحيه ننسه أفية أمكنة التشكيك 
فيه 3 ألا يكون كذلك: :'فإن كان الأول خيشل تحصل التفاوت آنين العلم 
وبين هذا الاعتقاد في القوة » فوجب أن يحصل التفاوت في الدغناء إلى ألفعل", 
“لآن.من: المغلوم: بالضرؤرة : أن:المؤثر: :كلما كان أقوي : كان التائيز أقوى ١‏ وإن 

















. يتأق رس)‎ )١( 
عن رع).‎ )5( 
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لصحم مسجب عمج وججددوج ند براجتب جرجو اق سي تقد جتازاؤاتجاالااتقان انز تيان فاضت عفد ا ماوطبحراسج بج ج اولان حا؟ اوها سب بط جرحي ويس ويب و جين ا 


كان :الثاني فنخزنكل “ألا. يبقق بن هذا الاعتفاد وين الغلم :تاوت ف العو : ف وذلك 
معلوم: البنطلان: “بالفترؤرة + لأن دمن 'المغلوم' بالضتروزة”' : أن منكون الثفش ]| إل 
0 اإلحق :لمان شكرنا إله الاغتقاد الخال عن الموخب 00 


قا لق ار بر اليد قلي و عرد عزنا ؛ لكين 
كالضطرب في ذلك الاعتقاد . فنقول : إن مثل. هبذا الاعتقاملا: يكونا مبباوينً 
اللعلم في البعاء إلى الفعل + + بل يكون أضعف منه ,.. وتقريره : 
على الؤثر , ولاكان أجد الؤثرين أضعف من الآخجر» ‏ 
أضعف لا تجالة من ن. أثر القوي. . كان دعاء الاعتقا الضعيف إفي الفعبل 
أضعف من دعاء 000 . وأيضاً :. العام الجبازم بكرن الفمل 
مشتملاً على النقع الزائد لا يخاف فيا يعلمه أن ينغيب وأمأ المعتقلالمضطرب فإنه 
لآ بد ون يمون أن ييكشف أن الآمر بخلاف ما إعتقده . فحيضل لايد وأنٍ 
يَضعف ذلك الإقتضام . ١‏ 








5 07 أنه “ريما 58 البطل. 8 الث مقدام : عل التعل 3 إقداناً ا 
أمن: إقدام :العام ؤذلك لا يقح في. قولنا )29 :.:إن.اقتضاء الغلبم» .أقزئ: اقتضباء 
من الاعتقناد .وذتك لآن تلك القنوة إنما حصلت لأمؤر. اخنزى ‏ تقنازن. ذلنك 
الاعتقاذ: .. : ولونلرعبصل إلا ذلك الاعنقاد للا حصئلت تلك المرية.: : 

وتلك الأمور المقارنة بذلك الإقدام أشياء : (أحدها: مندح 00 نضرة 
ذلك العو أؤ في الإقنذام .عن ذنك' العمل. : وثاتيها..: أنة'رنما توصل بدذلك 
:الإقدام ).إل بجر أنواح:مخ: المنافع العاجلة أو يتخلصن :بسبب.ذلتك الغمل من 
أنواع كثيرة من الام . ماطف 

وثالثها : أن طول الإلف والعادة قد يحمله على ذلك العمل . فهدا هو 
الكلام في المقايسة الحاصلة بين العلم وبين الاعتقاد . 


(ك)من نم)ء 
)١(‏ سقطا رات ), 


وأما المقايسة الحاصلة بين العلم والظن . فنقول. : إن الظن إذا صحب 
إمارته فإنه يقوم مقام العلم في كونه داعياً إلى الفعل » إلا أن دعاء العلم يكون 
أقوى . والدليل عليه : أن الظان يجوز أن يكون الأمر يخلاف ما ظنه ومع قيام 
هذا التجويز يمتتع كون الظن مساوياً تلعلم في الدعاء إلى القعل . وأيضاً : فإنا 
نجد الغالم باشتمال الفمل على الضرر مصراً على الاسجرائر. . وأما الظان فقد 
تختلف أحواله في كيفية ذلك الاحتراز . 

إذا عبرفت هذا الأصل فنقول : إِنْ مراتب الظن مختلفة في القوة 
والضعف . وإذا كان الأمر كذلك وجب أن تكون مراتب تأثيراتها في الدعاء إلى 
الفعل مختلفة في القوة والضعف . يان المقدمة الأولى : أن الظن الحاصل بخبر 
أقوام كثيرين » أقوى من الظن الحاصل بخبر إنسان وإحد . وأيضاً رؤية 
الامارات أقوى في إفادة الظن . نما إذا اعتقد وجود تلك الإمارات بإخبار تبر 
( واحد .. ومثاله : إذا شاهد نار بالقرب من داره » فهذا أيضاً يقتضي ظن 
الحرق . وإذا أخبره خبر بوقوع نار بالقرب من داره » قهذا أيضاً يقتضي ظن 
-حصول الحزق إلا أن الظن الأول أقوى , فيثبت أن مراتب الظنون مختلفة . 
وإذا ثبت هذا ١)‏ وجب أن تكون مراتب كونها داعية إلي الفعل ختلفة » لأنه لا 
كان المقتضي للدعاء إلى الفعل هو تموة الجزم » وجب أن تختلف مراتب قوة 
الدعاء بحسب اختلاف مراتب الظئون في القوة والضعف . وهذا هو الكلام ني 
مقايسة العلم مع الظن . 1 

أما مقايسة الظن مع الاعتقاد . فاعلم أن الظن المؤيد بالأثار قد يكون 
أقوى من الاعتقادء وقد يكون بالضد هنه ؛ والواجب اعتبار مراتب القوة 
والضعف . 


(1) من رسن). 
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القمل دن الثالكت 


8 
بيا أت د رأث لض ايك ر 


والظى غ البعارال+إلفسل 


اعلم إن ها هنا أشياء سوى هذه الثلائة يجب البحث عنها . أنها هل 
تدعو إلى الفعل أم لا ؟ , 

فالتوع الأول : إن الناس يقرئون يحسب الظاهر : إن الداعي له إلى 
الفعل كونه في نقسه منفعة ومصلحة . والصارف له عن هذا الفعل كوته مضرة 
ومفسدة . واعلم أن هذا الكلام مجازي . وتحفيقه : إن اعتقاد كوه تفعا يدعره 
إلى الفعل . واعتقاد كونه ضرراً يدعوه إلى الترك . فأما أن يقال : إن كونه في 
نفسه نقعاً . يدعوه إلى الفعل » وكونه من نفسه ضرراً يدعره إلى الترك » فهذا 
باطل . 

ويدل عليه وجوه : 

الأول : إنا بينا : لو حصل اعتقاد كونه منفعة راجحة مع أنه في نقسه لا 
يكون كذلك في نفسه راجحاً ( فإنه يصير ذلك الاعتقاد داعياً إلى القعل ولولم 
يحصل هذا الاعتقاد مع أنه يحصل كونه في نفسه نفعاً راجحاً )90 لم يصر ذلك 
داعياً إلى الفعل فعلمنا : أن المؤثر هو اعتقاد كونه نفعاً راجحا . وليس المؤثر 
هو كونه في تفسه نفعاً راجحا - 


إل سقطارس). 
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والثاي : إن الفاعل إذا فعل لأجل غرض . فذتك الغرض إنما يحصل في 
آخر ذلك الفعل . مثاله : أن من يبني بيتأ لدفع اخرٌ والبرد » فهذا المقصود إنما 
يحصل بعد دخول البيث . بكماله في الوجود . وفذا قبل : إن أول الفكر ار 
العمل . إذا ثبت هذا فتقول : كون الفاعل فاعلاً لذلك الفعل متقدم على 
دخول ذلك الغرض في الوجود . والمتقدم على الشيء يمتنع كونه معطلا بلمتآخر . 

الثالث : إن حصول ذلك الغرض معلل بكون الفاعل فاعللً لذلك 
الشيء الذي هو السبب لحصول ذلك النفع » فلو كان ذلك الغرض علة لعلك 
الفاعلية لَرّم الدور » وهو مال . 

فيثبت بهذه الوجوه : أن كرن الفعل منفعة وحسئاً » ليس علّة لكون 
الفاعل فاعلا له إلبتة . وما المؤثز في الشاعلية هو علم لايل باشتمال ذلك 
الفعل على ذلك الوجه من الحسن والمنفعة . 

النوع الثاني من الآشياء التي يظن أنها داعية إلى الفعل وصارنة عنه : إنه 
يقال : إن وعد الله يحمل على الفعل ويدعو إليه » ووعيده يزجر عن الفعل 
ويصرف عنه . 


1 1 : 
وهذا أيضاً مجاز . بل الحق : أن الداعي إلى الفعل هو علم با في ذلك 
الوعد من المنافع والصارف له عن الفعل هو علم يما في ذلك الوعيد من 
المضار . 
التوع الثالث : الشك . فإنه يظن أتم إذا بقي الإنسان شاكاً في الشنيء 
فإن كونه شاكاً يدعوه إلى البحث والطلب » فصار كونه شاكاً داعياً له إلى 

الفعل . 
ولواب : إن الشاك في الشيء متردد فيه على التسوية والإقدام على 
الفعل ترجيح مانب الفعل والإستواء يتاقض الترجييم . وأحد الضدين لا يكون 

سبباً لقند الثاني . أما قوله : إن كونه شاكاً قد يجمله على الطلب . قلنا : 
الداعي هناك إلى الطلب هو العلم والاعتقادء وذلك لأنه إذا لم يعلم حال 
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الشيء جوز فيه كوته سبباً للضزر » والعلم حاصل بأنه لا يمكنه دفع هذا الضرر 
ال محتمل ء إلا بأن يعرف حال ذلك الشيء . فهذا الإنسان عام بأن تحصيل 
العلم بحال تلك الوائعة يفيده الاحتراز عن ذلك الضرر المحتمل . وهذأ ١‏ نفع 
عظيم . فالعلم باشتمال ذلك الطلب على هذا التقفع هو الذي صار حاملاً له 
على هذا الطلب . 

التوع الرابع : الرؤية والسماع ‏ وذلاك لأنا إذا رأينا شيك » أو سمعنا 
صرتاً ؛ فقد تصير رؤية ذلك الشيء حاملة لنا على قعل » أو على ترك . وكذا 
القول في السماع ء وهذا يوهم أن للرؤية والسماع أثر في الدعاء إلى الفعل أو 
في الصرف عن الفعلى ‏ 

والجواب : إنا إذا رأينا الشيء فإنه يحصل العلم بحاله . فإذا علمثا من 
حال كونه نفعاً زائدا » دعانا ذلك العلم إلى الفعل ء وإن علمنا من حاله كونه 
ضرراً زائداً » صرفنا ذلك العلم عن الفعل . فالرؤية والسماع . إنها صارتا 
داعيتين إلى الفعل تارة ( وصارفتين عنه بواسطة إفادة العلم والاعتقاد ) , 

النوع الخامس : أن الإرادة داعية إلى الفعل0١‏ والكراهية صارفة عنه » 
وكذك الشهوة داعية إلى الفعل , والنقرة صارفة عنه . 

والجواب : من الناس من زعم أنه لا معنى للإرادة إلا العلم باشتمال 
الفعل على ( النفع الزائد . ولا معنى للكراهية إلا العلم ياشتمال الفعل 
على20 ) الضرر الزائد . ومنهم من سلم كون الإرادة والكراهية مغايرتين لهذين 
العملين » إلا آنه زعم أن عند حصول العلم بكون القعل مشتملاً على النفع 
الزائد يحصل اليل إلى الفعل » وإرادة تحصيل ذلك الشيء . وعند العلم 
باشتمال ذلك الفعل على مضرة راجحة تحصل النفرة والكراهية . فالعلم بكونه 
نافعاً يوجب حصول اميل » والعلم بكونه ضارا يوجب حصول النفرة عنه . 
وعلى هذا التقدير فالداعي والصارف في الحقيقة هو هذا العلم . وأما الكراهية 


ريمن (رم). 
(5) سقطارت). 


والإرادة فهيا تابعان لذلك العلم . والذي يدل على ذلك : أن الإنسان إذا خرج 
من بيته لزيارة صديق له » ثم في أثناء الطريق وقع في قلبه : أن له مها في 
البيت » يوجّب عليه الرجوع من ذلك الطريق إلى البيت ( فهاهنا إن حصل 
اعتقاد أن المنفعة في الذهاب إلى الصديق تعادل المنفعة الحاصلة من الرجوع إلى 
الببت17) ) بقي ذلك الشخص في مكانه بحيث لا يتحرك ألبئة » ثم إذا وقع في 
خاطره إن إحدى المنفعتين راجحة على الأخرى تحرك إلى ذلك الجائب . وهذًا 
يدل على أن الميل والإرادة تابعين لهذه الاعتقادات والله أعلم . . 


(0)من(م). 
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:الؤميلبالرا بع 


امبر والشر. ولأصامر والفسة 


أعلم . أن؟ لما ذكرنا : أن الداعي عبارة عن العلم أو الاعتقاد أو الظن 
بكون الفعل مشتملا على نقم زائد» والصارف هو هذه الأشياء » إذا كانت 
متعلقة باشتمال الفعل على ضرر زائد . وجب علينا أن نبحث في هذا المقام عن 
حقيقة المنفعة وا مضرة . 


قنقول : لا شك أن ههنا شيئا يميل الطبع إليه وتحكم أصل الفطرة بالرغبة 
في تحصيله » وإن ههناشيئاً آخر يحكم صريح الفطرة9 بالتفرة عنه والهرب 
منه . إذا عرفت هذا فنقول : لا يجرز أن يقال : إن كل شيء يراد تحصيله 
( فإغا يراد تحصيله )250 لآجل شيء آخر » ( وكل شيء ريد دفعه فإنما أريد 
دفعه لأجل أن يتوسل بدفعه إلى دفع شيء أخخرة»© وإلا لزع إما الدور وإما 
التسلسل يل لا بد من الاعتراف9؟» بنوجود أشياء تكون مطلوية لذواتها 
وأعيانها » ولا بد من الاعتراف بوجود أشياء مهروبة عنها لذواتها واعيانها ثم إذا 
تأملنا ورجعنا إلى أنفسئا علمتا أن الشيء الذي يكون مطلوب الحصول لذاته 


. ) العقل رس‎ )١( 
من رمن )ل‎ )0( 
من رم‎ )5 

(4) الاعتراف (م ع 


لا 


أحد أمرين : إما اللذة » وإما السروزر 3 وان الشيء الذي يكون فكروه 
الخصول لذاته : إما الألم وإما العم 

وأما كل ها يفضي حصوله إلى حصول اللذة والسرور » فإله يكون 
مطلوب الحصول لغيره7؟ » وكل ما يفضي حصوله إلى حصول الال والغم . 
قهو مطلوب لغيره 9 . 

وأما لفظ الخير واللصلحة ٠‏ فإنه يتناول كل ما كان مراداً بالحصول . سواء 
كان مراد 20 الحصول لذاته أو لغيره . .( وأما تفظ الشر والمفسدة فإنه يتناول كل 
ما كان مكروه الحصول + سواء كان مكروه التصول لذاته أو لغيره 9 فهذا أصل 
معتبر يجب الوقوف عليه . 

إذا عرفت هذا فنقرل : لما كان حصول اللذة والسرور أمرأ مطلوباً 
بالذاث فإذا تصورنا في أمر من الأمور » كونه مستازماً لحصول اللذة والسرور » 
صار مطلوب الحصول . وذتك هو الداعي إلى الفعل . وإذا تصورنا في أمر من 
الآمور كونه مستلزماً للألم والمّ » صار مطلوب العدم . وذلك هو الصارف عن 
الفعل . 

فإن قيل : أليس أن العقلاء يرغبون في المدح والتعظيم » وتنفر طباعهم 
عن الإهانة والإذلال » مع أنه خخارج عن. الأقسام التي ذكرتموها ؟ . 

قلنا : الدح عبارة عن القول الدال على كونه مستجمعاً لصفات الكمال . 
والذم عبارة عن القول الدال على كونه موصوقا يصفات النقص . والأول يوجب 
الفرح والسرور . والثاني يوجب الغم والحزن فيكون ذلك داخلاً فيما ذكرتاه » 
إذا عرفت هذا الأصل "© فتقول : تمام مباحث هذا الباب إنما تتم يتفسيمات : 


(1) الحصول سقط تع . 
(3) مطلوب لعدم ذاته ( سس ) , 
(7) مطلوب ( من ) . 

8 مندم). 

(ه) الأصل رم س) . 
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القسم الأول0١2‏ : أن تقول الكروه بالذات ( أحد أمور ثلاثة : الضرر » 
وزوال التفع » ودفع دافع الضرر : والمطلوب بالذات 29) أحد أمور ثلاثة ؛: 
النفع » ودئع الضرر ء ودفع داقع المنفعة . 


ويجب البحث هاهناً من وجوه :' 


البحث الأول : لا شك أن الضرر أقوى من زوال النفع . لأن من 
المعلوم بالضرورة أن حصول الضرر أقرى في كونه مكروهاً من أن يبقى الإنسان 
خالياً عن النفع والضرر . وقال بعضهم : إن كانت المناقع حاضرة » فتفويتها 
متزلة الضرر . والدليل عليه : أنه يجري حال تفويت ال ماقم في المعاملات مجرى 
الضرر . وذلك لآن الرجل يحترز يتحمل ( المضرة اليسيرة من فوت المنفعة 
الكثيرة كا يخترز بتحمل المضرة القليلة من تحمل الضرة الكثيرة » كما يتحمل 
تفويت النفع القليل لثلا يلزم تفويت النفع الكثير . وهذ! الكلام ضعيف لأنا إذا 
أردن! أن نعرف أن أي النوعين أقوى من الثاي وجب أن يعتبر حالما عند 
الاستواء في الكمية . فقي هذه الحالة أيببا كان أكمل كمية9) كان ذلك أقوى . 
ومن المعلوم بالضرورة أنه إذا كان مقدار الضرر ومقدار المتفعة الفائتة متساويين 
في الكمية © والقوة » فإن بقاء ذلك المقدار من الضرر أشد كراهية عند العقل 
من تفويت ذلك القدر من التفعة . بقي الكلام في أن تفويت المنفعة أشد 
كراهية أم دفم دافع الضرر ؟ الأقرب أن الثاني أقوى . لأن دفع دافم الضرر 
( يقِضي أتقاء الضرر » وقد ثبت أن الضرر أشد نفرة من تفويت المنفرة فلزم 
القطع بأن دفع داقع اضر ر() أشد نفرة من تفويت المنفعة . 


ز1)العسيم رس) . 
(9) مورم). 
امن دم). 
(4) كيفية زم ع . 
زه الكيفية زم  )‏ 
لك من (مع)ء 


وذ 


وأما المراتب الثلاثة المطلوبة . فنقول : لا ثبت أن وجود الضرر أشد نفرة 
من قوات المتفعة وجب أن يكون دفع الضرر أشد مطلوبية من حصول النفع . 
ولذلك فإن العقلاء قالوا : دفع الضرر عن النفس واجب . أما تحصيل النفع 27 
للنفس فغير واجب . وأيضاً : دم الضرر أهم من دفع دافع المنفعة . لأن دقع 
دافع المتفعة وسيلة إلى حصول المنفعة : ونا كان دقع الغرر أهم من جلب 
التفع » فلآن يكون أهم مما يكون وسيلة إلى جلب النفم » كان أولى . 

البحث الثاني : إنا قد ذكرنا : أن المنفعة المطلوبة يالذات . إما اللذة 
أو السسرور وآن المضرة المكروهة بالذات . إما الألى أو الغم قيجب البحث عن أن 
اللدة أقوى أو السرور؟ وعن أن الآلم أقوى أو العم ؟ فشول : هذا يختلف 
باختلاف التفوس . فمن الناس من تكون اللذة الجسمانية 9 عنده أثر » ومتهم 
من يكون السسرور عنده أثر . والحكم الزم التام في هذا الباب كالمعتذر . 

البحث الثالث : إذا وقع التعارض بين ما يكون مطلوباً بالذات أو 
مكروهاً بالذات . وبين ما يكون مطلوباً بالتبع » أو مكروهاً بالتبع » فلا شك 
أن ما بالذات أقوى مما بالتبع إلا إذا قلنا : إن ما بالذات يكون قليلا ضعيفاً » 
وإن ما بالتبع يكون كثيرا قويا . فههئا رما صار ما بالتبع راجحأ عل ما 
بالذات ) بسيب الكثرة والقوة . والله أعلم9) . : : 

القسم الفأنيٍ : إنا قد بينا أن الداعي إلى الفعل ليس هو كون الفعل 
مصلحة في نقسه » والصارف عن الفعل ئيس هوأ كون الفمل مفسدة في نفسه ع 
وإنما الداعي إلى الفعل علمه أو اعتقاده أو ظنه في كون ذلك الفعل في تفسه”) 
مصلحة » والصارف عن الفعل أحد هذه الأمور الثلاثة في كون ذلك الفعل 


هقسدة . 


زيف 


. ) التفع رس‎ )1١( 

(1) وإما السرور (س ) . 
() الإنسانية رسع . 
(4) من (م). 

(0) في تفدرس). 
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إذا عرفت هذا فنقول : الشيء [ما أن يكون خالص المصلحة 5 ني 
اعتقاده » أو خالص المفسدة في اعتقاده » أو يكون معتملا على المصلحة 
والفسدة في اعتقاده » أو يكون خالياً عنبهها في اعتقاده . فهذه أقسام أربعة لا 
مزيد عليها , أما القسم الأول : فإن عند حصول هذا الاعتقاد يجب الفعل ع 
ويكون الإنسان كالملجا” إليه . 

وأما القسم الثاني : فعلد'.حصول هذ! الاعتقاد يجب الترك ويكون 
الإنسان كاللج] إلى الترك . مثال الأول الصائم في الصيف القائظ » إذا اشتد 

عطثه » وعظمت خاجته إلى شرب الماء البارد » وكآن ذلك الماء البارد حاضراً » 

والشارع يقول له :إشرب:.: والطبيب يقول له : اشرب . وعلم أن ذلك 
الشرب خالص النفع خخالي عن جميع جهات الضررء فههنا يجب الشرب ٠‏ 
ويكون الإنسان كائلجا إلى ذلك الشرب . ومثال الثاني : الإنسان إذا علم أن له 
في دخول الثار ضسرراً عظيماً » والشارع يقول له : لا تدخل النار . والعقلاء 
أطبقوا على منعه من الدخخول في النارء وعلم ذلك الإنسان أنه ليس له في 
دخول الثار منفعة في الدنيا ولا في الأخرة » وأن له في دخوها أعظم الضار . 
فههنا يمتتع مئه أن يدخل في النار» ويكون كلملجا إلى أن لا يدحل في النار . 
نعم الإنسان قد يلتزم قثل نفسه ء وقد يرمي نفسه من شاهق جيل إلا أنه إنما 
يفعل ذلك إذا صار مضطراً إلى العزا م لم أو غم . وأعتقد أن ذلك الآلم وذلك 
الغم أعظم من الآلم الاصل بسبب القتل . وأعتقد أنه لا يمكنه الخلاص من 
ذلك الآلم الأعظم إلا بالتزام .ألم القعل » فههنا قد يقدم على قتل نفسه . وإنما 
فعل ذلك لاعتقاده أن التزام هذا الألم يوجب الخلاصٍ من أل آخر أعظم منه 4 
فهو إما التزم تحمل هذا الألى العظيم » ٠‏ لكوته أداقعاً للقدر الزائذ عليه من 
الغسرر . ودفع الضرر بقدر الإمكان مطلوب في العقل . 


وأما القسم الثالث : وهو أن يكون الفعل مشتملاً على المصلحة والمفسدة 


. ) المتفعة وت‎ )١( 
. ) (؟) كاتحال جم‎ 


نكا 


في اعتقاده فهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام ؛ لآنه إما أن يكون جانب المصلحة 
راجحا فى اعتقاده : وإما أن يكون جانب المفسدة راجحا في اعتقاده » وإما أن 
يكون متعادل الجائبين2'2 . فإن كان جانب المصلحة راجحا في اعتقاده وجب 
الفعل ويدل عليه وجهان : الأول : إنه مقابل المثل بالمثل فيبقى العدد الزائد 
داعية خالصة إلى الفعل . والثاني : وهو أنه لما كان جانب الفعل راجحا على 
جانب الترك في اعتقاده » فلو رجح جانب الترك كان ذلك ترجيحاً للمرجوح 
على الراجح وذلك محال في العقول . وإذا امتنع هذا وجب ترجيح الجانب 
الراجح(2 وذلك هو المطلوب . وإما إن كان جاتب المفسدة راجحا وجب الترك 
لمعنى الدليلين اللذكورين . وأما إن حصل التعادل بحسب اعتقاده » وجب 
التوقف وحيئذ يبقى ها كان على ما كان . 


وأما القسم الرابع : وهو أن لا يحصل اعتقاد كون الفعل مشتملا على 
المصلحة وعل المفسدة ‏ 
فعند هذا لم يحصل الداعي إلى الفعل ولا الصارف عنه : بل يبقى ما كان 
على ما كان من غير تغيير أصلا . ٠‏ 
إذا عرفت هذأ الأصل تنقول : هاهتا فروع : 
الفرع الأول : قالت.المعتزلة : التكليف لا يصح عند كون الداعية 
خالصة إلى الفمل أو إلى الترك ( فإِن عند حصول هذه الحالة يكون الإنسان 
كالملجا إلى الفعل أو إلى الترك0؟ ) وعند حصول الإلجاء ( لا يصح التكليف . 
وإفايصح التكليف حال ما يكون الإنسان متردد الدواعي*؟ ) إلى الفعل 
والترك . واعلم . أن هذا الكلام ضعيف جداً . وذلك لأنا بينا أن الحال لا 
يخلو عن الأقسام الستة » وعلى كل واحد من هذه التقديرات » فالواجب إما 


(1) معادل الجانيات ( سن )- 
(0) الاخررس) ‏ 
من جم 

(5) من جلم). 


كنا 


الفعل وإما الترك . فكان قوله 0 : ( التكليف للك عا الإنسان 
متردد الدواعي » كلاماً ياطلاً . 

والذي تريد تقريره : أنه لا معتى لكونه متردد الدواعي إلى القمل وإلى 
الترك ( إلا أن يكون الحاصل في اللحظة الأولى هو الداعي إلى النعل » ويكون 
الحاصل في اللحظة الثانية هو الداعي إلى الترك0©) إلا أنه في اللحظة الي 
حصل فيها الداعي إلى الفعل يكون الإنسان22 كالملجأً إلى القعل . وني اللحظة 
التي حصل فيها الداعي إلى الترك يكون الإنسان كالملجأً إلى الترك . وعلى هذا 
التقدير فلا يبقى لقولهم : إن التكليف إنما يصح حال كون الإنسان مترده, 
الدراعي إلى الفعل وإلى الترك . 

الفرع الثاني سي ا خم فد افر ا 
وجب الفعل . وإذا حصل اعتقاد أن الفعل راجح الفسدة وجب المرك ثم 
نقول : هذه الاعتقادات قد تكون باقية » وقد تكون متغيرة » فإن كان 0 
رجحان جانب الصلاح باقياً ٠‏ بقي ( الفعل . وإن كان اعتقاد رجحان جانب 
الفساد باقياً بقي الترك » وإن كأن اعتقاد التعادل باقياً9) ) بقي التعارض » 
وبقى ما كان على ما كان . أما إذا كانت هذه الاعتقادات شريعة الزوال والتبدل 
فتارة يقع في القلب : أن الراجح هو جاتب الصلاح . وني اللحظة الثانية 
ينقلب فيحصل في القلب : أن الراجح هو جانب الفساد ‏ فعند ذلك يتغير 
الإنسان من الفعل إلى التنرك قارة" . ومن الترك إلى الفعل أخرى ١‏ ففي 
اللحظة التي حصل في القلب اعتقاد أن جانب الصلاح أرجح يصدر عنه 
الفعل . وني اللحظة الثانية التي حصل في القلب اعتقاد9» جانب الفساد أرجح 
يحصل الترك ثم لما توالت هذه الاعتقادات المختلفة والتصورات المتباينة . لا 
جرم يقع الاضطراب في الفعل والترك ‏ فتارة يقدم على الفعل ١‏ وأخرى يقدم 
(9) را يقصد صاحب و شرح الأصول اللخمسة » 
(ك)امن(م). 
زم الإتسان رس ) . 
(4) منرم). 
(6)تارةرم). 
3 اعنقاد رس ) , 


الا 


على الترك . والناس يقولون لصاحب هذه الخواطر المختلفة إنه إنسان ذو 
بدوات . وأنه ئيس له ني شيء من الاقعال ثبات(2© ومعنى كونه ذو بداوات: إنه 
تارة يبدو له كون الفعل راجح الصلاح » وتارة أخرى يبدو له ( كون الفعل )29 
راجح الفساد . وإنما كان مثل هذا الإنسان قليل الثبات »ء لأنه لما كان الفعل 
معللا بالقدر مع الدواغي ؛ قعند تغير الدؤاعي يجب تغير الفعل . فالإنسان 
الذي يكون ذا بداوات » لا بد وأن يكون له في شيء من الأفعال ثبات . 

واعلم : أن الجهات المعتيرة بحسب المصالح والمفاسد كثيرة خارجة عن 
الضبط . وكلا كان وقوف العقل عليها أكثر كانت الحيرة والاضطراب أكثر » 
وكلا كان وقوف العقل عليها أقل كان البقاء والثبات على الطريق الواحد أقل . 

الفرع الثالث : وهو أنا قد ذكرنا أنه إذا كان القعل راجح المفسدة في 
اعتقاد الفاعل زم الترك , وإذا لم يحصل أيضاً فيه اعتقاد حصول الصلاح يب 
الترك . إذا عرفت هذا فنقول : إنه لا معنى للترك إلا بقاء الشيء على العدم 
الأصلي » فإن كان على تقدير أن يحصل اعتقاد رجحان المفسدة لم يحصل إلا 
الترك ( وعل تقدير عدم اعتقاد الرجحان , لا في الفعل ولا قي الترك » لم يحصل 
إلا الترك7" ) فعند هذا يظهر أنه ليس لاعتقاد كونه راجح الفسدة أثر البتة . 

بل إن حصل اعتقاد7؟» أنه راجنح الفعل حصل القعل . وإن لم يحصل 
هذا الاعتقاد بقي القعل على عدمه الأصلي . بناء على أن علة العدم هي عدم 
العلة » فحينثئذ لا يكون لاعتقاد أن هذا القعل راجح المفسهة أثر في الترك 
البتة . فهذا يدل على أن اعتقاد كونه راجح المفسدة . لا أثر له البئة (فٍ 
٠‏ الشرك )” وكنا قد دلأنا في أول هذا الباب على أن القدرة لا أشر ها البتة في 
الترك ء فقد ظهر بالبحث الذي ذكرناه : أن القدرة لا أثر فا البئة في الترك . 
وآن الداعية لا أثر لها البتة في الترك . وذلاك يقرر ما ذكرناه من أن المستند إلى 


(اأثبات رسع . 
)من رس), 
كس جم). 
(4) اعتقاد رس ) . 
©)عن(م). 
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القادر الفاعل ليس إلا وجرد الفعل . فأما عدمه فلا تأثير للقدرة'فيه » ولا تأثير 
للداعي فيه . والله أعلم"©. 

القسم العالث : إنا بينا أن المنفعة عبارة عن اللذة أو السرورء أوما 
يكون مؤدياً إليهما , أو إلى أحدهما . والمفسدة عبارة عن الألم والغم » أوما 
يكون مؤدياً إليهما أو إلى أحدهما . إذا عرفت هذا ء فنقول : يجب أن تكون 
المتافع والمضار مختلقة المرائب والدرجات بحسب كونه منافع ومضار وبيان من 
وجوه : ١‏ 

الوجه الأول : إن اللذة والسرور قابلان للأشد ء والأضعف . فقد تكو 
لذة أنوى هن لذة وسرور أقوى من سرورء وكذلك فقد يكون ألم أقوى من 
أل وغم أقوى عن غم ٠‏ والعلم بكون هذه الأنواع قايلة للأشد والأضرف 
علم ضروري . لا شبهة للعاقل فيه . وأيفماً : فدرجات هذا التفاوت غير 
مضبوطة ولا تحصورة» فإنه مرتبة من مرائتب الآلم إلا ويجوز العقل وجود الم 
آخرء أقوى منه . وكذا القول في الغم واللذة والسرور . ثم من المعلوم أن 
الرغبة في اللذة القوية أقرى من الرَعَبة في اللذة الضعيفة . والرغية في السرور 
( القوي أقوى من الرغية في السرور)27 الضعيف وكذا القول في الألم والفم . 
فليا كانت درجات هذه الأغراض في القوة والضعف غير مضبوطة كانت درجات 
المنافع والمضار كثيرة غير مضبوطة . : 


والوجه الثاني في تقرير هذا التفاوت : إن التجربة دلت على أن الشيء 
الواحد قد يكون لذيذأً عند شخص » ويكون هو بعيئه مكروهاً”© عند شخص 
آخر. وآيضاً: ققد يكون في غاية اللذة عند شخص ومتوسط الحال عند شخص 
ثاني . وفي غاية النفرة عند ثالث . وأيضاً : قد يكون موقع الالم القليل عند 
شخمن أكثر هن موقم الأنم العظيم عند شخص آخر . ولما كان اختلاف 
(6) وات أعلم زم) . 
(5) من رسع . 


(؟) العبارة مصححة من ( س ) . 
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التفوس في جواهرها وني أمزجتهاء وفي أحوالها خارجاً عن الضبط» كانت 
أيضاً مراتب المنفعة والمضرة غير مضبوطة . ( بحسب هذا الاعتبار"؟ ) , 


الوجه الثالث في ببان التفاوت : إنا بينا أن المطلوب بالذات هو اللدة 
والسرور » وإن المكروه بالذات هو الألم والغم » وأن ما سوى هذه الأشياء 
فهو مطلوب بالتبع أو مكرؤه بالتبع » ومن المعلوم : أن الرغبة فا يكون مطلوياً 
بالذات أقوى من الرغبة فيا يكون مطلوباً بالتبعية » ققد حصل التفاوت في 
مراتب المصالح والمفاسد بحسب هذا الاعتبار ‏ 

والوجه الرابع في بيان هذا التفاوت : أن المطلوب بالذات : وإن كان 
راجحا على المطلوب بالغير » إلا أنه قد لا يبعد أن يصير المطلوب بالذات 
مرجوحاً بالنسبة إلى المطلوب بالغير. لأجل أن الطلوب يالغبر أقوى وأشد فائدة 
( من المطلوب بائذات )29 مثل : أن وجدان غيره دنانبرء» أسر من أكل اللقمة 
الواحدة . 00 1 

والوجه الخامس : إن المؤدي إلى المطلوب بالذات قد يكون مؤدياً إليه”© 
بواسطة وإحدةء وقد يكون مؤدياً إليه بواسطتين . وكذا القول في الوسائط 
الثلاثة والأربعة والخمسة » وهلم جرًّا » إلى مراتب لا يضيطها الحس والعقال . 
ومعلوم أن الرغبة فييا يقضي إلى المطلوب بالذات بوسائط قليلة فوق الرغية فيا 
يفضي إليه يوسائط كثيرة » لكن ههنا اعتبار إخمرء وهو أن الذي تكثر فيه 
الوسائط قد يكون أقوى وأعظم فيصير معادلاً لما تقل الوسائط فيه يسيب أن 
الكيفية من أحد الجانبين تقابل الكيفية! من الجانب الآخر . 

الوجه السادس : إن التجربة تدل على أن الشيء الواحد قد يكون منشئاً 
للخير والمصبلحة من وجه وللشر والفسدة فن وجه آخحر . ومن المعلوم أن الشيء 


() منرم 

(19) من رسع 

() التعبير بالأداء » مثل التعبير بالوجره الثي يحس علبها الفعل أو يقيح عند المعتزلة . 
(4) الكمية (م ) , 


« 


كليا كان اشتماله على وجوه المصائح أكثر . كان ألذ واثر . وإذا كانت تلك 
الجهات غير مضبوطة كانت مراتب المصالح والمفاسد غير مضبوطة .. 

الوجه السابع : أن حوادث هذا العام ليست بسيطة9؟ بل بعضها يمتزج 
الامتزاجات غير متناهية » فوجب أن تكدون مراتئب المصالح والمفاسد غير 
متتاهية . ْ 

الوجه النامن : إن البعد خير من السبة » لكن يعارضه أن النسبة 
العظيمة العالية تكون خيراً من البعد القليل . 

الوجه التاسع : أن المداومة على العمل9) قد تقيذ في حق يعضهم الحب 
الشديد والميل العظيم .: وقد تفيد في حق غيرهم الملالة والسآمة . وأحوال الخلق 
في هاتين الحالتين مضطربة متفاوتة . 

والوجه العاشر : أن الشيء قد يكون لذيذاً عند إنسان . ومكروهاً عند 
غيره . وقد يكون لذيذاً إذا أمكنه تحصيله يطريق معين » ويكون مكروهاً إذا 
كان لا يمكنه تحصيله إلا بطريق آخر . وقد يكون عتد إنسان أتخر بالعكس منه , 

فيثبت بهذه الوجوه العشرة » أن مراتب المصالح والمفاسد مضطرية وغير 
متناهية , 

ثم ههنا كلام آخر . وهو : إنا قد ذكرنا أن الدواعي والصوارف ليست 
هي تلك المصالح والمفاسد في أنقسها , بل الدواعي والصوارف هي اعتقاد 
والخيالات غير مضبوطة . وأيضاً : ثبت أن النفوس الناطقة مختافة بالماهية » وا 
أحوال مختلفة بحسب مقتضيات تلك الاهيات . فإذا اعتبرنا مجموع هذه الوجوه 
بسيطة وفلكية » صارت غير متناهية . ولا عرفت أن أحوال الجوارح تابعة 


(1) لينت بسيطة من ) . 
(؟) الصالح رسع . 


لضن 


لتصورات الأفكار والنفومن ء لا جرم إختلفت الأفعال جداً » حتى قلدا : إنه 
يبعد أن يتوافق إنسائان على طريقة واحدة (من الأفعال والأقوال . بل يبعد أن 
يستمر إنسان واحد على طريقة واحدة )220 في أفعال الجوارح . وني أفعال 
القلوب . بل لا يزال أن ينتقل من تصور إلى قصور آخر . قيلزم أن ينتقل من 
ميل إلى ميل آخرء فيلزم أن ينئقل من فعل إلى فعل آخز . وهذا هو السبب في 
صدور الأقعال المختلفة عن الحيوانات . وبالله التوفيق . 


(ل)عورم). 


زغرا 


1 القصلت لاسي 


ف 
بقية الهلدم ذف هنا اليا 


الفرع الأول : إنه هل يعقل وجود فعل يكون نفعاً من كل الوجوه ؟ ' 

قال بعضهم : إن هذا كامتعذر . لأن الإنسان إذا واظب على الإتيان 
بنوع واحد2"2 , من العمل ء ظهر فيه التعب والإعياء . ولولا أنه حصل بالفعل 
الأول نوعاً من.أنواع التعب . لا ظهر”"؛ التعب الشديبد عند المداومة على 
العمل . إلا أنه لما كانت المنافع المتولدة من ذلك العمل أكثر من المضار المدولدة 
منه ء صار ذلك التعب القليل فا غبر مشعور به . وأقول : هذا الكلام حق 
في أقعال الجوارح ٠‏ لأنها لا تنفك7© عن حركة لتلك الأعضا اء . والجركة 
والسمنونة توجب الموجب للضعف : وأما الأفعال النفسانية الروحانية المحضة 
فهي منافضع حالية عن جهات الضرر بالكلية . وهذأ هو احد الأسباب 
الموجية تلفضل أللذات الروحانية على اللذات الجسدانية . 


واختلفوا أيضاً وا و لف 
الوجوه ؟ والحق : أنه باطل .. لأن كل فعل . صدر عن فاعل » وكان قاعله 


. واحد ز من )ع‎ )١( 
رى بالاتارمى سع.‎ 
. ) م تملورم‎ 


مريداً له , ويكون حصوله لذيذاً عنده » لا يكون ذلك الفعل شرا من كل 
الوجوه . 


الفررع الثاني : : إن الفعل الواحد قد يكون مشتملا على جهات كثيرة من 
المناقع » ويكون مشتملاً على جهات كثيرة من الدواعي . . مثاله : إنا بينا أن 
الجهات الداعية إل الفعل ثلاثة : أحدها : كونه نفعا . والثانٍ : كونه دافعاً 
للضرر . والثالث : كونه داقعاً لداقم التقع . فإذا حصل في الفعل الواحد 
أحد ”) هذء المهات الثلاثة , فقد حصل فيه أمور ثلاثة كل واحد منها مستقل 
بالدعاء إلى الفعل . وأيضاً : قالفعل الواحد يمكن أن يكون نفعاً من جهات 
كثيرة » بحيث يكون العلم بكل واحد متها جهة مستقلة بالدعاء إلى الفعل . 
وكذلك يمكن أن يكون داقعاً لأنواع كثيرة من المضار.بحيث يكون كل واحد منها 
مستقلا ( بالدعاء إلى الفعل . وأيضاً : فالفعل الواحد يمكن أن يكون داقعاً 
لأشياء كثيرة يكون كل واحد منبا سبباً مستقلاً) ”© بتفويت النفعة . فإذا قدرنا 
حصول فعل واحد . وكان نفعاً من هات كثيرة » وكان دافعاً لانواع كثيرة من 
الغرر : وكان أيضاً دافعاً لأقسام كثيرة من الأحوال الموجية لفوات التفع ء كان 
كل واحد من هذه (الوجره : وجهاً » لو انفرد لكان مستقلاً بالدعاء إلى 
الفعل . فهذا بيأان كيفية اجتماع )999 الوجوه الكثيرة م, عن الدواعي في الفعل 
الواحد . 


الفرع الثالث: إنه إذا حصل في القعل جهات كتيرة في. الدواعي » فتلك فتلك 
الجهات إما أن تكون متعاضدة متوافقة ٠‏ وما أن تكون متنئافية متعاندة . 

أما القسم الأول : فمثاله ما ذكرناه . وفيه أشكالاءٍ وهو أنه إذا كان كل 
واحد من تلك اللبهات بحيث يكون 'اعتقاد حصنوله سيباً مستقلا بالدعاء إلى 
القعل: » ونترجح جانب الفعل . فعند اجتماعهما إما أن يقع ذلك الترجيح بكل 
(1) أحدرس) 
9) من رم). 
5 من زم)ء 


انا 


واحد منباء أو يقع ببعضها دون اليعض » أولا يقع يشيء هنها.. والاول 
باطل . لأن الفعل نا احتاج إلى المرجح لكونه في نقسه ممكن الوجود والعدم ع 
لكن المعلول مع العلة التامة ومع السبب المستقل يكون واجب الحصؤل.. وإذا 
كان واجباً('» فوجوبه يمتعه من الانتساب إلى الغير فيكون ذلك الآثر مع هذا 
السبب المستقل عنعه من الاستناد إلى الثاني » وكوته مع الثاني يمنعه من الاستناد 
إلى الأول » فلو وجد مع العلتين المستقلتين » يلزم أن يكون مستنداً إلى كل 
واحد عنبيا حال كونه منقطعاً عن كل واحد منهها . وذلك محال . وأما القرل9) 
برقوع ذلك المعلول بأحد تلك العثل المستقلة » فهذا أيضاً مال , لأنه يقتضي 
ترجيح أحد طرفي الجائز على الآخر لا لمرجح وهو محال 

وأما القول9؟ يامتناع وقوعه بشيء منها ؛ فهو أيضاً مال . لأنه يلزم 
منه » أن القادر حال ما حصلت دواعيه إلى الفعل وتأكدت ولم يحصل لا مانع » 
فإنه يمتنع الفعل عليه وذلك محال . فهذا سؤال قري في هذا اللوضع . 

وأما القسم الثاني : وهو ما إذا كانت الدواعي متنافية ومتنازعة . فتقول : 
قد ذكرنا قييا تقدم أن أيها أقوى » وأيبا أضعف ؟ وعند اجتماعها يكون التأثير 
للأقوى, 

وإن تساوت في القوة تعارضت وتساقطت(*؟) ويبقى ما كان على ما كان . 

الغبرع الراببع : هذه العلوم والاعتقادات.والظنون التي سميناها 
بالدواعي » يجب حصوها قبل حصول الفعل » أو حال حدوثه وحصوله ؟ وهذا 
الببحث مفرع على أن مجموع القدرة مع الداعي علة مؤثرة في وجود الفعل » إن 
قلنا : ذلك المجموع علة معدة لحصول الفعل . 


وأما العلة المؤثرة فهي موجود أحر . فإن قلنا© : إنه علة مؤثرةوجب 


(ث) راجيا رم ) . 

. قإن دواعي الإنسان قد تكون مرجحة‎ ٠ الترجيح بمرجح من الإنسان مكن‎ (١ 
. إذا حصلت الدراعي وتأكدت ممكن أن يفعل وأن لا يقعل‎ )*( 

(6) وتنافت رم) . 

(ه) هذا تفريع على الوجب بالذات ء والإله الفاعل بالاختيار . 


و 


حضول الداعي حال حدوث الفعل » لا ثبت أن المؤثر يجب أن يكون موجوداً 
حال حصول الأثر . وإن قلنا : إنه علة معدة لا عؤئرة فحينئذ تقول : إنه يجب 
تقدم الداعي على الفعل ٠‏ لآن العلة المعدة يجب تقدمها على اللعلول . وإلا لزم 
وقوع التسلسل في الأسباب والمسبيات دفعة واحدة وذلك مال" والله ولي 
النوفيق . 


(3) غال رم ), 


دنا 


الوقضنك الساوستت 


. ف 
ا 3 3 
أن ثري الفم زه يتوت علطلا عام در ؟ 


أما الفلاسفة . فقد أطبق اللمحققون مهم عليه . وبه قال أبو الحسين 
البصري 217 من المعتزلة . وأكثر المتكلمين اتفقوا على أنه لا يتوقف عليه . 

احتج القائلون بأن صدور الفمل عن القادر . لا يتوقف على الدواعي 
بوجوه : 

الحجة الأولى : إن القادر يمكن وجوده خالياً عن كل الاعتقادات , وهو 
في هذه الحالة يمكن صدور الفعل عنه » وذلك يدل على أن صدور الفسل عن 
أمرين 3- 

الأول : إن القادر يمكن وجوده خالياً عن كل الاعتقادات . ويدل عليه 
وجهان : ْ 


الأول : إن الواحد متا قاد على تحريك إصبعه . ومعلوم أن [صبعه جسم 
هركب من أجزاء كثيرة . وتلك المسافة مركبة من أجزاء كثيرة . وهذا القادر غير 


(1) من الطيقة الثانية عشرة للمعتزلة . 
(؟) هولا يتوقف عل الداعي بالنسبة لله تعال . 


راذا 


عالم بعدد أجزاء تلك الإإصيع » وبعدد أجزاء تلك المسافة » فيثبت أن القادر قد 
يكون قادراً على ما لا يعلمه ولا يعتقده » ولا يظنه ‏ 

الثاني : إن الناس اختلفوا في أن الأجناس المقدورة للعباد . كم هي ؟ 

فلو لزم من كونه قادراً على الشيء , كونه عالماً به » نزم أن يكون العلم 
بالأجناس المقدورة للعباد علما ضرورياً . وما لم يكن كذلك » ثبت ت أنا قل تقدر 
على أشياء مع أنا لا نعلمها . 

الأمر الثاني 297 : في ييان أنا عند الخلو عن هذه الاعنقادات ؛: يصح 
الفعل منا . والدليل عليه : أنه لو لم يصيح ذلك لازم أن يكون القادر على الشيء 
غير قادر عليه , لأن المعنى من كونه قادراً » كونه بحيث يصح أن يصدر منه 
الفعل 29 فإذا قرضناه قادراً عند الخلو من هذه الاعتقادات . ثم قلنا : إنه © لإ 
يصح منه الفعل ؛ زم أن نقول : إنه حال كوته قادرا على الفعل منا كان قادرا 
على الفعل . وذلك متناقض . 

الحجة الثانية : إن انام والناط :كد بسك لفطل عب نو جنيع . 
الدواعي ‏ 

أما في حق الساهي . فتقريره من وجهين : الأول : إن الواحد منه قد 
يحرك إصبعه حال ما يكون مشغول القلب بعمل آخرء وني تلك المالة كان 
غافلاً عن تحريك ذلك الإصبع » » مع أنه فعله . فههنا قد حصل الفعل من غير 
الداعي ٠‏ الثاني : إن السرامي ( قد يرهي )9) إلى شيء فيصيب شيئا أخر» 
فتلك الإصاية الواقعة على سبيل الخطأ : فعله . مع أنه ما دعاه الداعي إلى 
ذلك الفعل ٠‏ قيثبت أن الفعل قد يحصل يدون الداعي . 

وأما في حق النائم : قتقريره من وجهين : ( الأول : إن النائم يتنفس 
)١[‏ المقدمة الثانية [الأصل ] , 
(5) فيهرم). 


259 يضح رمن  )‏ 
(9) قديرس (م)ء 


خم 





وهذا التنفس:فعل اختياري ٠‏ وهو قد حصل من .غير الداعي » لأن النوم مانع 
من الاعثقاد.أو الظن::.. الئاني )١:‏ ع إن النائم قد ينتقل من إحد الجانيين إلى 
ا 0 

من العلوم والاعتقادات » لأن النوم 3 متها : قهاهنا قد حصل الفعل 
فر اذاي . 


الحجة الثالثة : قالوا قن لاساو عات لاحر متنا بكرا 
إذا صار )10 ما هرأ في صتعة الكتابة » أو في ضرب الطنبور » أو في غيرصاء 
فإنه قد يصير بحيث يكتب شيئا كثيراً ٠‏ أو يضرب الطنيور مدة معيئة مع أنه 
يكون بقلبهغائلاً عن آحاد تلك الحروف . وعن آحاد تلك النقراث . وإذا كان 
غاقلاًٌ عنها يمتنع كونه عالاً بها » أو معتقداً لهاء أو ظاناً بها . ففي هذه الصوزة 
قد وجدت هذه الأفعال » مع أن الدواعي غير حاصلة فيها , 


الحجة الزايعة : قالرا : الخ بين شت قدحين , وأكل رغيفين » 
والهارب إذا وصل إلى طريقين متساويين . فإنه يرجح أحدهماعالى' الأخخرء ( لا 
مرجخ : فههنا القعل قد حصل منْ غير الداعي . وتمام التقرير : أنه عند 
حصول الاستواء بين القدحين والرغيفين » إما أن يرجم ( أحدههما على 
الآخرء أو لا يرجح )9 والثانٍ باطل » لأنه يلزم أن يقال : إن العطشان مع 
شدة العطش . لا يأخخذ القدحين ء يل يبقى ممتنعاً عتهما إلى أن يموت من 
العطش. ٠‏ مع كون القدحين حاضرين عنده من غير مانع » ومعلوم أن ذلك 
باطل فيثبت أنه لا بد وأن يأخذ أحدهما من غير مرجح » ( وإذا ثبت هذا)0 


فقد حصل الفعل » لا للدواعي . وهو المطلوب . 


)1١(‏ من رم), 
(5) من (رم). 
)منرم . 
)من رس). 
زه) زيادة من رس ). 


04 


الحجة الخامسة : إن بطء الحركة [ما أن يكون عبارة عن تحلل إلسكنات 
بناء على إثبات القول بالجؤهر الفرد ؛ أو عبارة عن كيفية قائمة نالحركة7) يناء 
على نفى الجوهر الفرد . فإن كان الحق هو الأول:. فالقرس الذي يأتي بالحركة 
يكون آتياً بتلك السكنات في أثناء تلك الحركات مع كزنه غاقلا عنها ٠.‏ نقد 
حصل القعل لا للدواعي . وإن كان الحق هو الثاني » كأن الآتي بالحركة البطيئة 
اتياً بفعلين : أحدها : نفس الحركة . والثاني ؛ البطء القائم بتلك الحركة » مع 
كونه غاقلا عن كونه آنياً بنؤزعين غتلفين من الفمل ٠‏ فيكرن آنا بالفسل حال 
كونه غافلا عنه . وذلك يقتي .-تصول القعل من غير الداعي:: 

المدجة السادسة : إن توقف الفعل على اللداعي. يوجب أن لا يبقى قرق 

بين الموجب بالذات وبين الفاعل المختار . وهذا باطل . فذا ياطل . بيان 

الأول : إنا سنبين أن عتد حصول الداعية ( يجب الفعل وجوباً ضرورياً , لا 
يمكن نقضه ء وعند عدم الداعية)9) يمتلع وقوع الفعل » ومعلوم أنه لا حال 
غير هاتين الحالتين » فإذا كان الفعل قي [حدى الحالتين واجباً.. وفي الحالة الثانية 
متنعاً . فحرنئذ يلزم أن لا يحصل التمكن والاختيار في شيء من الآحوال البنة:. 
جحت ان ترقية لانيل عل عضول الدامي .تي التي فرق الي بيه 
الموجب بالذات.وبين الفاعل المختار , 

وبيان أن هذا باطل : ( إنه0© من جملة العلوم الضزورية) : الفرق بين 
كون الإنسان متحركاً بقدرته واختياره وبين كون الحجر ناراً ٠‏ لآ بطبعه , وكون' 
الئار محرقة يطبعها . فيثبت : أن القول يتوقف ابش صل الداضي : يقضي إلى 
الباطل المذكور » فوجب أن يكون ياطللًا ٠‏ ' 

وأما القائلون بأن الفعل ينون عل النداعي : نقد أجابوا عن هذه 
الدلاثل بأجوبة واصحة قوية . وقالوا : 


(1) سقط (م) 
(0) سقط (م). 
(7) زيادة. 

(4) البديهية (س) . 


أما الجوؤاب عن الحجة الأولى اعراة يقال : ما المراد من قولكم : إن 
القادر يجب أن يضخ ضدور الفعل منه ؟ ' 

1 إن أردتم به أن لقادر هو الذي يصنْح صدور القعل عنه يمجرة كونه 
قادراً » فهذا عينْ ما وقع التزاع فيه . فإن عندنا مجسرد كونه قادراً لأ يكفي في 
صحة صدور الفعل عته » بل ما لم يتضم إليه الداعي + فإنه يمتنع حبدور الفعلٍ 
عنه ٠‏ فقولكم : بأن مجرد كونه قادراً» يكفي في صحة صدور الفعل عنه عين 
محل التزاع . وإن أردتم به : أن القادر هو الذي لا.يصح 2 صدور الفعبل منه 
عند انضمام. الداعي إليه » فهذا مسلم ٠‏ إلا إن هذ! القدر لا يدل على أن مجرد 
كونه قادرأً يكفني في صعحة صدور الفعل عنه ء فيثبتٍ أن هذا الكلام مغالطة 

وما يقوي هذا الكلام : أنا تقول : لا.ءشك أن الجائز هو الذي يصح 
وجوده بدلاً عن الخدم ويصح عدمه بدلا عن الوجود » ولما استوى وجنه 
الافتقار إلى المخصص فيقال : لما سلمتم أن الجائز يصح عليه الطرفان فإنه 
نظراً إلى ذاتد» وعند فرص تلك ال ماهية خمالية عن المؤثرء ونجب أن يصح 
رجحان وجوده على عدمه » إذ لونم يصح هذا الرجحان لقدح ذلك في قولنا : 
إنه من حيث هو هو يصح عليه كل واحد من الطرفين» ولاثيت صحة9) 
حصول هذا الرجحان » حال عدم المؤثر التفصل : علمنا : أن حصول هذا 
الرجحان , لا يتوقف على وجود المؤثر المتفصل » وكا أن هذا الكلام باطل ؛.. 
فكذلك الكلام 29 الذي ذكرتهوه يجب أن يكون باطلا . 


وأما ع عن اللحجة الثائية وهي قولهم : إن من 0 مستفرق 


)١(‏ لأيصح رس). 

2 صحة جم)ء 

رن إنبا الكلام (م) . 

(4) أنا الحجة الثانية زم س). 


4 


فقد يحصل تحرك إصبعه في تلك الحالة » مع أنه يكون غافلاً عن تلك 
الحركة . فقد حصل الفعل من غير الداعي . فالجواب عنه : إنه مالم يقصد 
ذلك الفاعل إلى تحريك الإصبع » » فإنه لا يتحرك . فإِنَ قالوا : فهب أن الأمر 
كذلك , إلا أنه ليس له في ذلك القعل متقعة أصلل » فقد حضل الفعل من غير 
اعتقاده كون ذلك القعل راجح الصلحة . قلنا : لا نسلم يل فيه ضرب من 
لئة والشعة . ظلم قلدم : أنه م جد كلك ؟ . ” 


'. وبياته.من وجوه : الأول : إن البقاء على الحالة الواحدة مملول » فهو 
يتحرك لتبديل:الخالة المملولة . والثاني ؛ إنه رئما اعتاد ذلك القعل والإتيان 
بالأمر المعتاد لذيذ » وتركه متعب مؤلم'. والثالث :: لعلة'تخينل له أن له في تلك 
الحركة لذة ومنفعة . ثم في الخال تبدل ذلك التخيل بتخيل آخر ء وهو أن الأول 
ترك تلك الخركة ؛ حر لل ري ا إلا في زمان 
قليل .وكل هلء الاحمالات ظاهرة جائزة . 35 


وأما النائم فالسبب في حركاته وجوه : الأول : إن التائم حال تومه ء قد 
هرى أشياء ( من الخيالات . وريما)» يحسب تلك الخيالات إرادات 
وكراهات ٠‏ لتكون حركاته المختلفة نحسب تلك الخيالات . وائنان : إن طول 
اضطجاعه على جنبه قد يورث الأم في ذلك الجنب . وقد بينا : أن النوم لا بمتع 
من لحصول اكيالات! : فلاجرم ينقلب من أجد الجنبين إلى الثاني لدفع ذلك. 
الآلمى . الشالث : إن ذلك العمل قد يكون ضرورياً » أوشيهاً به . مشل 
التنفس . 


وقال الشيخ أبو علي بن سيئا » في الجواب عن هذه الشبهة : إن التبخيل 
شيء » والشعور بحصول ذلك التخيل في الحال شيء آخر . وبقاء ذلك 
التخيل! في الذكر بعد زواله شيء ثالث . ويس معنا إلا أتا لا نتذكر : أنا كنا 


(1) زيادة. 


(5) التخيل رسن ). 
47 


شاعرين بتلك الآحرال حالة التوم » ولا يازم من عدم حصول هذا الثالث » 
عدم القسمين الأوليين . 
وأما الجواب عن الحجة الثالئة : وهي أن المامر في صنعه الكتابة قد 
يكتب مع أنه لا يكون متأملا في آحاد تلك الحروف ء فتقول : إنه بسبب 
المواظبة على الكتابة تحصل في أصابعه ملكة تقتضي سهولة إتيانه بكتابة تلك 
السروف » وكا حصلت هذه الملكة في أصايعه بسبب مواظبته على ( الإتيان 
بتلك الأعمال » فكذتك حصلت هذه اللكة في خيالاته : بسبب مواظبته )20 
على استحضار تلك الخيالات » فلهذا السبب لا يحتاج إلى استحضار صورة كل 
واحد من تلك اروف . بل تلك الخروف() تتعاقب على الخيال » كما تعاقبت 
تلك الأفعال على اليدء فتلك الصور والإراداثت حاضرة » وتلك الخيالات 
خاصملة إلا أدبا لتواليها ولسرعة تعاقبها يظن أنبما غير موجودة . وذلك منوع . 
وأما الجواب عن الحجة الرابعة : فهو أتا نقول : إنا لا نسلم حصول 
الاستواء » بل لا بد فيه من حصول الرجحان من بعض الوجوه . مثل أن يكون 
أخذ ذلك القدح بإحدى اليدين أسهل » فيأخذ القدح الذي على ذلك الجانب . 
قإن فرضوا الاستواء من جميع الوجوه » فنقول : لم لا جوز أن يقال : إنه تحصل 
في قلبه داعية ضرورية جازمة من قبل الله تقتضي أخذ أحدها دون الثاني ؟ . 
وأما الجواب عن الحجة الخامسة : أن نقول : الأ بالحركة البطيئة يعلم 
أنه أتى بالحركة بوصف كونها يطيئة » فهو غير غافل عن الأمرين » بل قاصد إلى 
وأما الحواب عن الحجة السادسة : فهو أنا سنذكر الفرق إن شاء الله بين 
القادرء وبين الموجب بوجوه » سوى ما ذكرتم . قهذا تمام الأجوبة عن تلك 
الوجوه . وبالله التوفيق . 


)١(‏ من (م). 
(0 الخيالات زم )- 


4 


الزصلت السابع 


تقرير دلج إلمائلين بأ الغمل ند وهس 
عن الغا ديا ابر عتم صرب اليا ميته 


اعلم . أن هؤلاء احتجوا بوجوه ؛ 

الحجة الأولى : إن القادر لما كانت نسبته إلى الفمل وإل الترك على 
السوية » قلو رجح أحد الجانبين على الآخر . من غير مرجح ( لكان قد ترجح 
أحد طرفي الممكن المتساوي على الأخمرء من غير مرجح” والعلم الفضروري 
حاصل بفساد ذلك . فإن قالوا : النزاع وقع في أن القادر : هل يمكنه أن يرجح 
أحبد. مقدوريه على الآخرء لاالمرجح ؟ ولا ادعيتم أن ذلك معلوم الامتناع 
بالضرورة ققد ادعيتم العلم الضروري في محل النزاع . فتقول : إن قولكم : 
القادر يرجح أحد مقدوريه على الآخر ء لا لمرجح . كلام مشتمل على مغالطة 
لطيفة . وتقريره : أن نقول : هل لقولك9" ( مرجح ) في قولك : القادر يرجح 
أحد مقدوريه على الآخر ( لا لمرجح )© : مفهوم زائد على أصل كوته قادر أم 
لا؟ فإن كان له منهوم زائدء فذلك المقدور إنما ترجح على القدور الآخرٍ 
لأجل أن هذا المفهوم الزائد انغضم إلى أصل كونه قادراً » فصار مجموعهيا مؤشراً 
في .وقوعه » فعلى هذا التقدير نقول : إنما ترجح هذ الجانب ( عل الجانب )40 


)عن زم تس 

(1) الكلام في شرح الأصول الخمسة » وفي المجموع بالمحيط في التكليف . وقي الغني. ٠‏ 
(5) من رس )6 . 

(5) من رس ) . 


1 


الآخرء لاجل أنه اخقص هذا الجانب بذلك المفهوم الزائد » فقولكم يعد 
هذا ؛ إن القادر رجح أحد مقدوريه على الآخرء لا لترجح ء يقتضي الجمع 
بين النقيضين . وذلك لآن وله : رجح . أقاد أمرأ زائداً على أصل كوته قادراً » 
لأجله ترجح هذا الجاتب على الجانب الآخر . وقوله : لا لمرجح ٠»‏ يقتضي نفي 
هذا الزائك ‏ فيثيت : أن هذا الكلام يوجب الجمم بين المرجح الزائد وبين 
نفيه . هذا إذا قلنا : إن قوله ترجح ٠١‏ يفيد مفهوما زائد! على المقهوم من كونه 
قادراً . وأما إذا قلنا : إنه لا يفيد مغهزماً زائداً البعة . فحينئذ لا يكون في ذكر 
هذا اللفظ فائدة7') فوجب حذفه , والاقتصار على كونه قادراً ٠‏ وحينئذ يرجع 
حاصل الكلام إلى أنه قادر على الفعل والترك » ونسبة قدرته إلى الطرفين على 
التسوية » وأنه لم يخص الجانبين ( بالإيقاع والترجيح ء ولا بنوع من أنواع 
التمييز » ثم إنه إن وقع ( ف ) إحد الجانبين 7 ينفيه . وإذا صرحنا ببذا الكلام 
على هذ! الوجه ٠‏ فإنه تقضي بدببة عقل كل أحد : أنه كلام باطل فاسد 

الحجة الثانية : في بيات أن صدور الفعل عن القادر » يتوقف على الداعي : 
أن تقول: تنفرض أن هذا القادر كان قادرا على هذا الفعل مدةء ولم يصدر 
عنه ذلك القعل . ثم بعد ذلك صدر عنه ذلك الفعئل . فقول : إما أن يقال 
إنه نما حدث ذلك الفعل في ذلك الوقت دون 'ما قبله » لآن هذا القادر أوتعه في 
ذلك الوقث وما أوقعه فيا قبله . أو يقال : إنه وقم في ذلنك الوقت دون ما 
قيله , لا لأجل أن ذلك القادر أوقعه فيه » ( بل وقع هوفيه)9) لا بسبب 
أصلا ,' 

أما القسم الأول . فهويقيد مطلوبنا . وذلك لأنا عللنا وقوعه في ذلك الؤقت 
( بأن ذلك القادر أوقعه في ذلك الوقت)©© . 
3 فهل لقولنا : أوقعه في ذلك الوقت مفهوم زائد على كونه قادراً أم لا ؟ فإن 
)١(‏ قائدة رس ع , 
(1) من(م). 
(5) من رسع . 
(4) عن رمع . 
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كان له مفهوم زائد » فهر إنما حدث في ذلك اموقث , لأجل ذلك الوقت20 
الزائد . .فهو لم يحدث في ذلك إلوقت لمجرد القادرية ٠‏ بل لأجنل انضمام ذلنك 
الزائد إلى أصل القادرية . 'وإما أن ل يكن لقولنا : أؤقعه في ذلك الوقت مفهوم 
زائد على أصل القآذرية » كان “قاهرا عليه في :أوقات كثيرة : وم يتفق وقوع هذا 
المقدور في تلك الأوقات١‏ » ربقِيت تلك القادرية إلى هذا الوقت » ووقع هذا 
الفعل في هذا الوقت من غي أن خصه ذلك القادر بالإيقاع في هذا الوقت ؛ ومن غير 
أن خصّه بالقصد إلى إيخاده ول تكوينه في هذا الرقت ع إلا أن على هذا التقدير 
لا يكون ( وقوع ذلك الفعل في هذ! الوقت متسزياً إلى ذلك القادرء .بل 
يكون<”2 ذلك عبارة عن 7 ذلك الشيء بنفسه ». فيكون قولاً بطع الفعل 


: (عن القاعلغ)9 , فيثبت أن القرل بأن الفعل يصدر عن القادر من غير 


إلداعي 3 من من القول يكون الفعل تعلاً للفاعل ٠‏ وبكون القادر قائراً 


7 علية ٠‏ فإن قالوا : لم لا يجوز أن يقال . : إن هذا الفعل لم يقع لذه القادرية في 


الأزمنة الماضية ووقع بها في هذا الوقت » من غير أن اختص أحد الوقتين بأمر 
زائد ؟ فنقول : لا شك أن القهوم من كون هذا الفعل حركة » غير المفهوم من 


.وقوع هذه الحركة بذلك المؤئر» لأنه يصح منا أن نفهم حقيقة تلك الخركة مع 
الشك في وقوعها » بهذا المؤثر المعين . وتقول : ذلك ا مفهرم أمر مقاب تقر 


هذه الحركة » ومغاير أيضاً كنفس المفهوم من القادرية » لأن كوته قادراً» قد 
كأن حاصلاً في الزمان المتقدم » مع أن المفهوم من وقوع هذه الجركة بهد ها 
كان خاصاك . فثيت أن هذا القييم مفهرم زائد على ذات الأثر وعلى اذات . 
المؤثر2 من ححيث إنه قأدر . 

ولا شك أنه لولاه للا حصل هذا المقدور ؛ فيثيت أن مجرد كون القادر 
قادراً لا يكفي في حصول هذا المقدؤر منه. بعينه » بل لا بد من أمر زائد» 
(1) من (س). 
(؟) من رس). 
5) من رس ) . 


(4) لتعيين زم ع . 
(ه) رعل ذلت القادر زم ) . 
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وذلك هو الداعي والله أعلم .. 
الحجة الثالثة : إن قضية الإمكان والجواز قضية واحدة : فإن كان المفهوم 
من الجواز والإمكان عموجاً إلى المرجنح : فليكن كذلك في كل المواضع ٠‏ وإن لم 
يكن محوجاً إلى المؤثر ء فتيكن كذلك في كل المواضع . قأما القول بأنه حرج إلى 
و : مع أننا لاتجد قي العقل فرقاً بين الوضمين ٠»‏ 
كدذّلك مما لا يقبله العفل ‏ : ل 


إذا عرفت هذا . فنقول : وافقتمونا على أن الجوهر » لما جز حصولة في 

هذا لكير”؟ ‏ بدلاً عن ذلك » وني ذاك بدلا عن هذا ٠»‏ فإنه يمتننع رجحان 
أحدهما على الآخرء إلا ا مرجح ٠‏ وأيضاً وائقتموتا عل أن الممكن لما جاز 
وجوده : وجاز عدمه » فإنه يمتنع رجخان أحد الجانيين عل لخن إلا المرجح . 
فكذا هأهنا ‏ لا كانت القدرة صالحة للقعل والترك » امتتع رجحان أحدهما على 
الآخر إلا المرجح . ضزورة أنه لا فرق (في الفصل )1 ب بين هذه الصلة؟ 
بأسرها في باب الجواز والإمكان . 

فإن قالوا : الفرق” بين البابين2؟2 أن كون الذات متحيزة » يقتضي صحة 
الحصول في كل الأحياز على اليذن . وتوقيفه التعيين على أمر متفصل لا يفضي 
إلى المحال . فلا جرم قلنا به . وأما في حق القادر . فإن القول بأن رجيحان أحد 
الجائبين ( على الآخر )2 يتوقف على أمر:منفصل يفضي إلى المحال » فوجب أن 
لا نقول يه . 

: وبينان هذا الكلام: إن كون القادر قامراً يقتضي صحة كل وإاحد من 
الضدين . على اليدل . فلو حكمنا بتوقف التعيين على أمر منفصل ٠‏ لكان عند 
خصول ذلك الأمر المتفصل يصيز القادر موجبا .. لأنا ضنبين أن.القعل عند 
حدوث الداعية الخازمة» يصبر واجب. الوقوعء.لكن القول بأن القادر حال كونه 


. . ) الوضع (من‎ )1١( 
(؟) في الفصل رس ع‎ 
. ) الصور زم‎ )"”( 
. الناس (م)‎ )5( 
 )سر من‎ )0( 
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قادراً ينقلب موجباً : هذا قول باطل . لآن الغرق بين القادر وبين الموجب معلوم 
بالضرورة » من حيث أن القادريؤ ثرعلى سبيل الصحة . والموجب يؤثر على سبيل 
الوجوب . 

وأيضاً : فصدور الفعل من القادن”؟ يستلزم حصول المدح والذم والثواب 
والعقاب ٠‏ وصدوره من ا موجب لا يوجب ذلك . .فظهز الفرق . فثبت يما 
ذكرنا : أن توقيف صحة الفعل عن القادر » على الداعي يقضي إلى اللحال . 
أما صحة حصول المتحيز في الأحياز المختلفة على سبيل البدل لا يفضي إلى هذا 
الباطل . لأنا إذا أوقفنا ذلك التعيين7'؟ على أمر منفصل . يوجب حصوله في 
ذلك الحيز” المعين ء فانه لا يلزم منه محال البئة » فثبت أنه لا.يلزم من توقيف 
الجائز على المرجح في باب ( حصول الجسم في الأحياز المختلقة على سبيل البدل 
محال » ومحذور البتة . أها توقيف الجائز على المرجح في بابٍ )0 القادر, فإنه 
يلزم هئه أعظم المحذورات والمحالات وهو انقلاب القادر موجياً . 

وهذا غاية ما يمكن أن يقال في الفرق . في هذا الياب . 

والجحواب : إن هذا الفرق مدفوع . وذلك لأنا كليا علمنا في الشيء أنه 
يجوز حصوله ويجوز عدمه ء ؤليس لاحد الطرقين مزية على الآخر بوجه من 
0 » قطع عقمنا بأنه رجحان أحد الطرقين على الآخر ؛ إلا المرجح : فثبت 

:١‏ أن العقل حاكم بأن منشا الحاجة إلى المؤثر اللفصل هو مسمى 
0 . والجواز . 1 

وإذا كان كذلك . فأينا حصل الجواز والإمكان وجب أن يحصل الافتقار 
إلى المؤثر» وعلى هذا التقدير فالفرق المذكور ساقط . وأيضاً : نقول : المواز 
من حيث هو جواز :. إما أن يكون محوجاً إلى المرجح » أو لا يكون إلا يشرط أن 
يعلم أنه لا يفضي إلى باطل وتحذور . فإن كان الحق هو الأول لزم من حصو 
)1١(‏ الفاعل رس  )‏ 
0) الغيرزم ) . 


5 للؤثررس) . 
(4) عن رسن  )‏ 
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الجواز2"2 أيتها كان » حصول الحاجة » أينا كانت وهو المطلوب . 

( وأما إن قلنا : إن الجواز إما يحوج إلى المقتضى يشرط أن لا يفضي إلى 
محذور ومفسدة )(") فنقول : هذا باطل لآن أقصى ما في الباب أن نعلم أنه لا 
يلزم منه المفسدة الفلانية » والفلانية . قأما أن نعلم أنه لا يلزم منه شيء من 
المفاسد أصلا » فذئك مما لا سبيل إليه » إلا إذا قلنا : إن عدم علمنا بالشيء 
يوجب علمتا بعدم ذلك الشيء»ء إلا إن هذه المقدمة (ني غاية الضعف» وإن وثفنا 
كون الجراز علة للحاجة إلى المرجح على هذه المقدمة )259 زم بطلان هذا الأصل 
بالكلية » فعلمنا أن كون الجواز علة للحاجة لا يعتبر قيه هذ! القيد أصلاً » بل 
وجب الحكم عليه : إما بأنه لا يحوج إلى المؤثر البدة » أو بأنه مجوج إلى المؤثر 
على الإطلاق . والله أعلم2؟ . 

الحجة الرابعة : على أن الفعل بدون الداعي محال . 


أن تقول: لكان مجرد كون القادر قادرأء كافياً في حصول الفعل, لامتنع أن 
يمصل للداعي أثر في الترجيح في شيء من ا مواضع . وهذا باطل . فذاك 
باطل . بيان الملازمة : أن الوصف إِذ! كان مسقلا ياقتضاء الأثر» أفإذا اتضم 
إليه شيء آخر ء فقد انضم هذا الزائد إلى شيء كان في نفسه مستقال باقتضاء 
الأثرء وإذا كان كذلك , فقد وقع الأثر بذلك إالستقل ولا يبقى 
هذا الزائد فيه أثر البئة » لأن الشيء الواحد, لا يكون واجباً لذاته ولغيره 
معا . ومكاله : أنه لما كان ثقل الحجر مستقللا باقتضاء الهوى . لا جرم ل يبق 
لكون الحجر أسود ء أو أبيض ؛ أثر في اقتضاء ذلك النزول . فكذا ههناء لو 
كان مجرد كونه قادراً مسقلا باقتضاء الفعل لامتتع أن يحصل للداعية المنضمة إلى 
القادرية أثر في اقتضاء الفمل ٠‏ فيثبت بما ذكرئا أن القاذرية لو كانت مستقلة 


. الجراز( س)‎ )١( 
)سن دم).‎ 
. من رسع‎ )5( 
)من رم)ء‎ 


ياقتضاء الفعل ؛ لامتنم أن يكون للداعية أثبر في اقتضاء الفعل . وبيان أن 
الداعية قد يكون لما أثر.تي الترجيح : أن ذنك معلوم بالضرورة » فإنا نعلم 
بالضرورة » أنا قد ندفع الدرهم إلى الفقير» لعلمئا بفقره » ونعلم بالضرورة أنه 
لولا هذا الاعتقادلما دنعنا ذلك الدرهم إليه » فيثبت أنه لو كانت القادرية 
مستقلة ياقتضاء الترجيح لامتنع أن يكون للداعية أثر في الترجيح » وثبت أن 
هذا اللازم باطل ؛ فوجب أن يكون الملزوم باطلا . 

الحجة الخامبة : إن الواحد منا ذا خرج من بيته وذهب إلى زيارة صاديق 
له » قإذا خطر بباله في أثناء الطريق أنه حصل له مهم في بيته يقتضي رجوعه إلى 
البيت ء فإذا تقابلت هائان الداعيتان ( وتساوتا » ول يحصل لأحد الجانبين 
رجحان على الآخر » فإن ذلك الإنسان )27 يبقى في ذلك الكان ولا يمكنه أن 
يتحرك إلى أحد الجائبين ٠‏ إلا إذا حصل في خياله رجحان لأحد الخانبين على 
الآخر فإنه عند ذنك الخيال فإنه عند ذلك الخيال يتحرك إلى ذلك الجانب . وإذا 
الاق باجا لاحن سنن وام انوا يل يحصل المرجح في 
الخيال والعقل فإنه يمتنم حصول الرجحان , 1 

وأيضاً : إذا خخير الإنسان بين شرب أحد لسن : وأكل أحد 
الرغيفين » فإنه ما لم يتأمل في أنه يأخذ هذا , .أو ذاك ويأكل هذا أو ذاك : فإنه 
لا يصدر عنه أحدعماء ولولا أنه لا بد من الترجيح ء لما .حصل ذلك القدر من 
التوقف : 

وأيضاً : فإن الله تعالى لا بر المكلف في باب الكفارات بين الال 
الثلاثة فالمكلف ء لا يقدم على واحد منبا بعينه إلا إذا تفكر وتأمل في أن أيها 
أسهل عليه : وأييا أصعب”؛ عليه » ولولا أن الرجحان يتوتف على حصول 
المرجح من بعض الوجوه . لا كان الآمر كذللك ( فيثبت أن العلم بتوقف هذا 
الرجنحان على المرجح علم ضروري )29 , 
لمن رع). 


(0)لاتعب رسع , 
5 من جم  )‏ 


نا 


الخجة السادسة : إنه م يشوقف الفعل عل الداعي » لزم أن لا يكون 
الله تعالى مستيحقاً للحمد والثناء على شيء من أفعاله أصلا » ويلزم أن لا 
تدل خلق المعجزات على صدق الداعي أصلاً » ويلزم أيضاً : أن لا يدل صدور 
الكلام من المتكلم على معنى من امعان أصلا . وكل هذه اللوازم ياطلة فذيك 
الملزوم أيضاً باطل . 


أما الأول قلأنه إذا جاز أن يصدر الفعل عن القادر » لا لداعي ٠‏ لامتنع 
أن يقال : إنه تعالى » وإن خيلق الأشياء النافعة إلا أنه خلقها ؛ لا لداعية 
أصلا ء وإذا كان كذلك فحيئئد ما تحلقها لداعية الإحسان لأن داعية الإحسان 
داعية بكيفية وعند 27 انتفاء أصل الا.اعي , لا تكون الداعية المكيفة حاصلة . 
وإذا ثيت احتمال أنه تعالى ما تعلق هذه الأشياء لداغية الإحسان وجب أن لا 
يستحق على شي ء ء من أفعاله الحمد.وإلثتاء . ومعلوم أن ذلك باطل ل 


وبما يقوي هذا الكلام : أت الأصل )0! تي كل أمر يقاؤه على ما كان . 
والأصل عدم خلق الآشياء تداعية الإحسان . فإذا حصل الخلق ء وكان التقدير 
أن حصول الخلق لا يتوقف على حصول الداعي » فيلزم أن تبقى حضول تلك 
الداعية على العدم الأصلي . وعلى هذا التقدير فإنه يلزم المطلوب . وأما الثانٍ 
فلأته إذا جاز صدور الفعل عن القادر » الالداعي » جماز عن الله تعالي أن 
يخلق المعجزات » لا لشيء ء من الدواعي أصلا » وعلى هذا التقدير فإنه يخرج 
المعجز عن أن يدل على أنه تعالى إفا خلقه لغرض التصديق » ا ب 
المعجر عن كونه دليلاً عن الصدق . وأما الثالث فلأنه إذا جاز صدور الفعل عن 
القادر ء لا لداعي ء فلعل المتكلم بده الألفاظ وهذه الكلمات قعلها » وأدخلها 
في الوجودء لا لغرض الإفهام والتعريف ٠‏ ومع ( بقاء )"© هذا الاحتمال فإنه 
يخرج هذا الكلام عن كونه مفيداً » فيثيت أن القول بجواز صدور الفعل عن 





. وعتد رس)‎ )١( 
 ) أن الأصل رم‎ )5( 
من رم).‎ )5 


اا 


القادر » لا للداعي » يأزم منه هذه الأباطيل » فوجب أن يكون القول به 
باطلا ‏ 

واعلم أن الكلام المعتمد للخصه”) في هذا الباب أن يقول : صدور 
القعل عن القادر من غير الداعي : إنما يصح في حق الجاهل إما في حق العالم + 
فإنه لا يصدر الفعل عنه إلا للداعي . هذا هو الجواب الذي عليه تعويل 
القرم . 

ونحن تقول : هذا باطل من وجهين : 

الأول : إن العلم إذا انضم إلى القدرةء فإن العلم لا يقلب حقيقة 
القدرة ولا يبطل ماهيتها » فإذًا كان جرد القادرية الحا لآن يكون مصدراً 
للقعل » وجب أن تبقى هذه الصلاحية أيضاً مع العلم ( وإذا إذا كان كذلك )29 
قهذا يقتضي صحة صدور القعل عن القادر . العالم » لا للداعي ٠‏ فيثبت أن 
الفرق الذي ذكروه باطل . 

والثاني : إنبم جوزوا الترجيح من غير مرجح في حق العالم » ألا ترى 
أتبم جوزوا ترجيح أحد القدحين عل الآخر . وترجيح أحد الرغيفين عل 
الآخرء لا لمرجح مع أن الفاعل في هذه الصور عام وأيضاً : جوزوا من الله 
تعالى إحداث العالم في وقت معين دون ما قبله وما يعده » لالمرجح ٠‏ وايضاً : 
جوزو! من الله تعالى تخصيص كل جوهر فرد بحيز معين » دون سائر الأحياز » 
لا لمرجح ء فيطل قولحم : إن صدور الفعل عن العام من غير المرجح باطل , 
وهذا تمام الكلام في هذا الباب . وال أعلم . 


(1) للخصم رمع , 
زك) من (م). 
(5) عن الفاعل ( م ) . 


ثم 


المت الئامنت - 


ببإرهأت عتيمصول الرأعي يجب صبرورر 
الفعل ونلوية ا لجواز البتجسى 


أعلم . أن من الناس من قال : إن عند حصول الداعي يصير القعل 
أولى بالوفوع . لكنه لا ينبي تلك الأولوية إلى حد الوجوب . واعلم أن هذا 
القول باطل . ويدل عليه وجوه : 

الحجة الأولى : إن الفعل والترك قبل .حصول الداعي كانا في حد 
التساوي . وقد بيتا أنه ما دام هذا الاستواء يكون باقياً : فإنه يمتنع حصول 
القعل فإذا حصلت الداعية الموجبة لرجحان أحد الطرفين » فعند هذه الخالة 
صار الطرف الثاني مرجوحاً . والرجرح أضعف حلا من التساوي ء ولا كان 
عند حصول الاستواء : متنع الخصول » مستحيل الوقرع » فعند حصول 
المرجوحية كان أولى بالامتناع . : وإذا صار أحد الطرفين متنع الوقوع » صار 
الطرف الآخر: واجب الوقوع . ضرورة أن الخزوج من طرف النقيضين محال » 
فيقبت ببذا البرهان . أن الفعل يصير واجب الوقوع-عند حصول الداعي . 

فإن قيل : إنه إذا حصلت الداعية المرجحة تانب وجود الفعل ٠‏ صار 
جانب وجوده راجحا . وهذا لا يقتضي ضرورة جانب العدم مرجوحاً . لآن 
ذلك العدم عدم بافي مستمر ( والعدم البافي المستمر لا يكون التأثيز فيه حال 
بقائه على ذلك العدم المستمر ء فيئبت أن العدم الأصلي نفي )40 كبا كان حال 


رق من رع).ء 


مه 


كيام هذه الداعية المرجحة لجانب الوجود , وإذا كان الأمر كذلك املعم ضرورة 

ذلك العدم مرجوحا ايل بقي ذلك العدم راجيكا : كبا كان , نظراً إلى أن 

الأصل في كل ثأبت : بقاؤء على ما كان » وصار جانب الوجود أيضاً راجحا , 
بسبب أن المقتضى لحصول هذا الرجحان قد حصل . 


والجواب : أن نقول : إن عتد حصول الذاعية المقتضية للوجود . إما أن 
يكون قد ترجح جائب الوجود أو لم يترجح البنة » ( فإن لم يترجح البئة ) © 
امتئع كون تلك الداغية داعية © إلى الفعل . لكنا قد فرضناها داعية إلى 
الفعل . هذا خلف . وإن ترجح جانب الوجود ء» وجب أن يصير جانب العدم 
مرجوحا لا محالة بالنسية إلى جانب الوجود » لأن النقيضين لم تقابلا وتعائدا ٠‏ 
كان رجحان أحد الخانبين يقتضي مرجوحية الجائب الآخر بعيته » فيثبت أن 
الجانب الأول ؛ لما صار راجحا ء. صار الجانب الثاني مرجوحا . لا محالة . وعند 
هذا يحصل 5 المطلوب : 


الحجة الثانية : في بيان أن عند حصول الداعية المرجخة ٠‏ يصيز الفعل 
واجب الوقوع : 1 


أن تقول : إن عند حصول الرجحان في جانب الوجود : إما أن يكون 
العدم متنعاً أو لا يكون ٠‏ فإن كان ممتنعاً » فهذا هو الطلوب . لأن كل ما يمتنع 
عدمه » فقد ثبت وجوب وجوده » وإن ل بمتنع قنقول : كلى ما يكون29 ممتنعاً ل 
بلزم من فرض وقوعه محال » فلنفرض عند حصول ذلك الرجحان ذلك الأثر: 
نارة واقعا » وتارة غير وأقع ٠‏ فتميز وقت الوقوع » عن وقت اللاوقوخ. إما أن 
يتوقف على انضمام قيذ*» زائد إليه ( لأجله صار أولى بالوقوع: أو لا يتوقف. 





(1) من رس).ء 

(1) داعية رس). 

5 لا يحصل رس). 

(4) كل ما لا'يكرن ر(س). 
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5ه 


فإن توقف الوقوع على انضمام قيد زائد إليه )('» ققد كان هذا الشيء كبل 
اتضمام هذا القيد 9 الزائد إليه ممتنع الوقرع » قحي حكمنا عليه بأنه كان أولى 
بالوفوع» فقد كان ممتنع الوقوح. هذا خلف. وإن لم يتوقف على انضمام قيد 
إليه . فنقول : نسبة حصول تلك الأولوية إلى الوقتين أعني وقت حصول الأثر » 
ووقت عدم الأثر على السوية . حاصلة في الوقتين على صررة واحدة » وكيفية 
واحدة ع فاختصاص أحد ذينك الوقتين بالوقوع دون الوقت الثاني » يكون 
رجحانا لآحد طرفي الممكن المتساوي على الآخير لا ارجح . 

ودّلك عمال . لأن هذه المسألة مفرعة .على بيان أن القادر لا يصدر عنه 
الفعل إلا عند حصول الداعية الكرجحة . وهذا أيضاً برهان قاطع في هذه 
المسالة . 

الحجة الثالثة : إنا بيتا أن عند استواء نسبة القدرة إلى الفعل وإلى الترك » 
فإنه كتنع رجحان أحد الجائيين على الآخر . 

إذا عرفت هذا . فنقول : إن عند استواء أحد الطرفين لم يوجد ء لا 
المقتضي للزجحان » ولا المائع منه . وأما عند حصول الداعية المرجحة لأحد 
الجانبين ٠‏ ققد حصل المائع من رجحان الطرف الثاني . لأن رجحان أحد طرثئي 
التقيض كامانع من رجحان الطرف الثانٍ . وإذا عرفت هذا فنقول : إن عئد 
حصول الاستواء » لم يوجد المقتضي ولا المانع . ثم كان حصول الرجحان في 
هذا الوقت ممتنعاً .» فعئد حصول رجحان أحد الطرفين لم يوجد القتضي 
برجحان الطرف الثأي . وحصل المانع منه . لأنا بينا أن رجحان الطرف الأول 
مانع من رجحان الطرف الثاني . وإذا كان الشيء عند غدم المقتضى ممتنع 
الوقوح فبأن يصير عند عدم المقتضى وححصول المانع ممتنع الوقوع كان أولى . 
وإذا صار هذا الجاتب ممتئع الوقوع ء صار الجانب الثاني واجب الوقوع ضرورة 
أنه لا واسطة بين الوقوع ( وبين اللاوقوع)7©. وهذا أيضاً برهان قاطم . 
)١(‏ من رس). 
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السجة الرابعة : إن (عند )20 قيام الداعي إلى المعل يمتنع. حصول 
الترك . وذلك لأنه لو حصل الترك , لحصل إما للداعي . أو لا للداعي ‏ 
والأول باطل , لأنه عند حصول الداعي إلى الفعل متئع حصول الداعي إلى 
ألترك » وبتقدير أن يحصلا » يتعارضان فيتساقطان ٠‏ لم يبق الداعي إلى الفعل 
راجح الوقرع . 

وكلا منا فيا إذا بقيت تلك الداعية على صفة الرجحان , والثاني أيضاً 
باطل » لأن عند قيام الداعي إلى الفعل » لو ححصل الترك . لا للداعي أصل » 
لكان قد حصل الرجحان من غير حصول الداعي . 

والكلام في هذه المسألة فرع على أن حصول الترجيح يتوقف على حصول 
الداعي » ولا ثبت فساد القسمين ثبت أن عند حصول الداعي إلي القعل ( كان 
الترك محال الوقوع . : 

واحتج من قال : إن عند حصول الداعي إلى الفعل) 277 لا يصور الفعل 

واجبا بوجو : 

الحجة الأولى : إن الذي دعا الداعي إلى الفعل » قد يمكنه أن يغير تلك 
الداعية » ولو كان ذلك واقعاً على سبيل الوجوب ء, لما قدر عليه . وأيضاً : فقد 
تتقابل الدواعي . ومع ذلك فإنه يرجح أحدها. مثل المخير في الكفارات 
الثلاثة . 

والحجة الثانية ؛ .إنا قد دللنا على أن الفعل بدون الداعي ممال» ء فلو 
قلنا مع هذا : إن الفعل يصير واجب الوقوح عند حصول الداعي: , فحينئل لا 
يبقى فرق بين الموجب وبين المختار . وذلك معلوم البطلان . ولآنه لولم بق 


الفرق7 بين الموجب وبين المختارء وجب أن لا يستحق المختار على قعله المديج 





) عن (سسنع. 
(5) من ومنع). 
9) ممتتم الوقوع زمن) . 
22 الغرق رمن)ع). 


قرم 


والذم والترغيب والترهيب . وأن لا يحسن مره ولا نبيه » كنا لا يحسن كل ذلك 
في حن الموجب . ومعلوم أن كل ذلك باطل . 

والحجة الثالثة : إنا نعلم بالضرورة حصول التفرقة بين ما إذا كان الإنسان 
ملجأ إلى الفعل » وبين ما يكون غتاراً فيه . ولو كان الداعي موجباً للقعل لما 
بقي هذا الفرق . وال أعله”؟ . 1 

والجواب عن الحجة الأولى : أن تقول : إن قولكم : إنه لا يمكنه "© أن 
يغير تلك الداعية : كلام ضعيف » لأن الذي ادعيناه أن عند بقاء تلك الداعية 
عالية عن القيوة وغن العارضن.+٠‏ فإله. يهب صدون الفغل . 

وأنتم ذكرتم أن تلك الداعية قابلة للتغير . وهذا لا يقدح قبا ذكرناه 

البتة » لأن قولنا : إن تلك الداعية يمكن تغيرها » لا يقدح في قولنا : إنها عند 
حصوفا يجب ترتب الآثر عليها » وأما قوله : إن عند تساوي الدؤاعي ٠‏ ققد 
يفعل القاعل. الفعل . فهذا عود إلى المسألة المتقدمة9) وهي أن صدور الفعل, 
عن القادر بدون الداعي جائزء وقد سبق إيطاله . 

وأيضاً :- فهذه المسألة . متفزعة عل تلك السألة . والكلام في الفرع 
بحيث يوجب فساد الأصل : كلام. باطل , / 

والجواب عن الحجة الثانية9؟ : أن نقول : الفرق بين القادر وبين 
الموجب حاصل من وجهين : الأول : إن القادر حال( حصول الداعية الجازمة 
في حقه يجب صدور ذلك الآثر عنه » مع كونه عالاً)9) بكوته مضدراً لذلك 
الأثر» والموجب ليس كذلك . والفرق الثاني : إن الموجب بالطبع موصوف 
يصفة واحدة موجية (لا أثراً واحداً )20 ولا نتغير تلك الصغة وتلك الطبيعة 
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البتة » ولا يختلف حالما في الإيجاب . وأما القادر حال حضول الداعية الجازمة 
ف قلبهء فإنه يجب صدور ذلك الأثر عته » إلا آن تلك الداعية سريعة 
الزوال » سريعة الانفراض والانقضاء ء وعند زوال تلك الداعية المعيتة يزول 
ذلك الأثر المعين » وعند حصول الداعي إلى ضد ذلك القعل . يصير مصدر 
الضد ذلك الأثر . والإئسان إذا جرب نقسه , واعتبر أحوال فعله وتركه » علم 
بالضرورة : أن الأمر كما ذكرناه » فإنه إذا حصلت الداعية الخالية الجارّمة عن 
القيود » والمعارض في قلبه ء صار كاملجا إلى ذلك الفعل . وإذا فرت ثلك 
الداعية » صار تاركاً لذلك الفعل . 

وقد ذكر بعض العلياء في هذا المقام كلاماً لطيفاً . فقال : إن قال الل : 
إن أجد من نفسي أني إن شثت شئت أن أفعل نذعلت » وإن شئت أن أترك تركت 
بكرن التعل دي وار بي ٠‏ ثم أجاب عنه . فقال يقال لكلا لتاقل 

هب أننك إن شئت الفعل فعلت ٠‏ وإن شئت شئث الترك تركث ,فول تند من 
نفسك أنك إن شكت مشيئة الفعل . حصلت مبشيئة الفعل ٠‏ وإن شتت مشيئة 
الترك ا بل العقل 
جزم بأن هذه الدواعي تنتهي في سلسلة الحاجة إلى داعية تقع في قلبك ٠‏ لا 
لأجل داعية آأخرى . وإذ! وقعت تلك الداعية في قلبك صرت فاعلا لذلك 
الفعل لا محالة » فلا حصول الداعية. في قليك بك . ولا ترتب ذلك الفعل على 
حصول تلك الداعية بك . فالإنسان مضطر في صورة ختار . نقد ثبت حصول 
الفرق بين الموجب بالطبع وبين القادر المختار من هذين الوجهين.. فإن ادعيت 
حصول القرق بينها من وجه أخرء فذلك ممنوع . 

وأما حصول الأمر والنبي والعقاب والثواب والمادج والذم . فقد ذكرنا 
الأجوبة عنه في مسألة خلق الأفعال . ويالله التوفيق9؟ . 





(1) وبال التوفين 2م) . 
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وهو من وجوه : 

التقسيم الأول : إن الدواعي التي تقع في القلوب على قسمين : منبا ما 
يحصل في القلب بإيقاع العبد » ومنها : ما يحصل فيه ابتداء بتخليق الله تعالى . 
والدئيل على صحة القول بالقسم الأول : إنا قد نقدر على تَعَيير الدواعي 
والبواعث . 'فقد يكون الواحد منا راغباً في شيء من الأشياء » وفي عمل من 
الأعمال . ثم إنه يسعى ويجنهد ويزيل عن قلبه تلك الرغبة » وذلك الميل . 
وهذا أمر وجداني يجده("© كل أحد من نفسه . وأما الدليل على صحة القورل 
بالقسم الثاني . فهو إن قدرتنا على تغيير الداعية الحاصلة في القلب . لا يمكن 
أن تسبق داعية أخرى » فلو كانت ثلك الداعية أيضاً مناء افتقرئا في تغيبر تلك 
الداعية إلى داعية أخرى . ولزم التسلسل وهو محال . فيقبت : أن الأحرال 
' الحادثة في القلوب ترتقي إلى داعية ( ضرورية حاصلة بتخليق الله تعالل ويتفرع 
عليها داعية ثائية ‏ ويتفرع على تلك الداعية الثانية )20 ( دواعي )20 بالغة ما 
بلغت ء ويكون تعلق كل داعية بما قبلها تعلقاً واقعأ على سبيل الوجوب واللزوم 
وهذه كلمات27» من وفقه الله تعالى للتأمل فيها ء وأزال عن قلبه غشاوة الشبه » 


)١١‏ بجده رسن )ع 
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واعتبر حال نقسه اعتباراً صحيحاً ٠‏ وأن الأمر كبا ذكرتاه . 


التقسيم الثاني للدواعي : اعلم أن الداعي إلى الفعل قد يكون كلياً» 
وقد يكرن جزقياً . . 

مثال الداعي الكلي : أن بريد الرجل أن يذهب إلى زيارة صديق له 
وكان من داره إل دار صديقه طرق مختلفة . فإرادة الذهاب إلى دار الصديق 
إرادة كلية تندرج فيها جرّئيات كثيرة » أعني الذهاب إليه من هذا الطريق » 
ومند ذلاك الطريق» ومن الطريق الثالث . 

ومثال الداعية الجزئية : مأ إذا أراد الإنسان أن يحرك إصبعه في هذه 
اللحظة اللطيفة من هذا الحد المعين ‏ إلى ذلك الحد المعين . إذا عرفت هذا 
فنقول : أما الداعية الكلية فإنها لا تصير مصدراً للفعل الجرثي إلا عند انضمام 
الداعية البزئية إليها , 

وتقريره : أن عند حصول الداعية الكلية » فالمحل إما أن يكون قابلاٌ 
لأنواع00) كثيرة داخلة تحت ذلك الكل . وإما أن'لا يكون كذلك . فإن كان 
الأول كانت نسبة قلك الداعية الكلية إلى كل واحد من تلك الجزئيات على 
السوية . ومتى كان الأمر كذلك امتنع رجحان ‏ بعضهها على بعض2 إلا 
لمخصص زائد » ولا لزم ترجح 00 أحل طرفي الممكن على الآخرء ات 3 
وهو خال , 

وأما القسم الثاني : وهو أن تحصل الداعية الكلية لآ أن المحل لا يقبل 
إلا.نرعاً واحداً من الأنواع الداخلة تحت ذلك الجنس . فمثاله : مأ إذا أراد 
الذهاب إلى لقاء صديقه ولا بيمكنه الذهاب إليه2) إلا في طريق معين . فنقول 
ههنا : : الداعية الكلية وهي إرادة الذهاب إلى لقاء ذلك الصديق مع العلم بأنه 
لا يمكن الذهاب إليةء إلا ماراً بذلك الطريق يوجبان إرادة جزئية . وهي إرادة 





)١(‏ التصحيح من (س). 
9) ترجح (م) 


() التصحيح من (س) . 
517 


الذهاب إليه في ذلك الطريق (المعين . والدليل عليه : أنه لها أراد الذهاب 
إليه » وعلم أنه لا يمكن الذهاب إليه إلا بذلك الطريق )200 فحيقذ تعلم أنه لا 
يمكته تحصيل المطلوب إلا ببذ! الطريق المعين . وما كان من توازم المطلوب كان 
مطلوباً » فصارت تلك الإرادة الكلية موجبة ذه الإرادة الحزئية9؟ فيثيت 
بمجموع ما ذكرنا : أن الداعية الكلية لا تكون سيباً قريباً لحصول الأفعال 
الجزئية بل لا بد من دواعي جزثية تكون مبادىء للأفعال الجزئية . 

ثم ههنا . بحث آخر وهو: أن تلك الإرادة الكلية تصير سبباً لحدوث 
إرادات متعاقبة متوالية . وذلك لأنه لما أراد الذهاب إلى ذلك الصديق » وعلم 
أنه لا يمكنه الوصول إلى هذا المراد » إلا برفع قدم » ووضع أخرى . فحينقذ 
تصير تلك الإرادة علة لحصول إرادة جزئية ٠‏ لرفم القدم من ذلك الموضع الذي 
هو فيه » ووضعه في مكان آخر أقرب إلى دار ذلك الصديق ٠‏ ثم يحدث من 
تلك الإرادة الكلية إرادة ثانية متعلقة برقم ذلك القدم من ذلك المكان » ووضعه 
في مكان آخر . أقرب من الأول ء وعلى هذا الرجه فتلك الإرادة الكلية وتلك 
الداعية الكلية تصير سيباً © للحدوث إرادة مقئضية لحدوث الخطوة الأولى . وبعد 
انقضاء تلك الخطوة ( تصير تلك الإرادة الكلية بعينها علة الحدوث إرادة ثانية 
مقتضية لحدوث الخطوة )9 الثانية. فالحاصل : إن تلك الإرادة الكلية باقية 
من أول تلك الحركة إلى آخرها ثم إنها تصير في أول الأمر علة لحدوث الإرادة 
الجزئية الأولى المتعلقة بالخطوة الأولى . ويعد انقضاء تلك الإرادة الجرئية 
الأولى تصير*) علة لحدوث الإو ادة الخرئية الثانية المتعلقة بالنطوة الثانية . فائعلة 
المؤثرة في تلك الدواعي الزثية هي تلك الداعية الكلية9) إلا أن انقضاء كل 
إرادة جرئية متقدمة » شرط لصيرورة تلك الداعية الكلية مؤثرة في حدوث 
الداعية الجزئية ( الثانية . والله ولي التوفيق )99 


رق من (م). (©) تصير رمن )ع . 

(5) الجرثية رم). (1) الكلية رسع 

(9) تصير رسن ). ) من رم) ت). 
(5) من (م). 
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الفصلت المايشر 


ف 
ريق للدم ف تق الرماجي في ماله 
راغي ا مام . واللى مايكون داعي الإيعسانت 


( الداعية : إما تكون داعية الحاجة . وإما أن تكون داعية الإحسان )20 , 

واعلم . أن هذا التقسيم هو اللائق بأصول المعتزلة . وعليه فرعوا كثيراً 
من مباحثهم في علوم الإلميات . ونقول : قد بيتا أنه لا معنى للحكمة واللصلحة 
والخبز إلا الثذة والسرورء أو ما يكوت مؤدياً9؟ إليهما ء أو إلى أحده.ها . 
ونقول : العلم يكون الفعل منفعة إما أن يدعوه إلى إيصال تلك المتقعة إلى نفسه 
أو إلى غيره» والأول : هو داعية الناجة . والثان هو داعية الإحسان ء فههتا 
الداعي للفاعل إلى فعله تجرد كونه في نفسه حستا » ويكون الداعي له إلى تركه 
مجرد كونه قبيسا . فداعي الحاجة : اعتبار صفة الفاعل » وهي كوته محتاجاً إلى 
ذلك الشيء . وأما ذاغية الحكمة : فهي اعتبار صفة الفعل لا اعتبار صفة 
القاعل . وأعتي ياعتبار صفة القعل ٠‏ كونه في نفسه حسياً ٠‏ أو كونه قبيحاً . 


ثم قالوا : وحكم هذين القسمين مختلف لأن قبحه يدعوه إلى الترك على 
سبيل الجرّم . ولا يجوز خلافه . وأما حسنه فيدعو إلى الفعل من غير وجوب . 
ثم إن أنضاف إلى حسنه وجه يقتضي أن يكون فعله أولى من تركه صار هذا 
الداعي أقوى لكنه لا يبلغ مبلغ الوجوب . فإن انضاف إليه ما يقتضي الوجوب 


)عن (م)- 
ر)مزماً رم ) . مغضياً رس) . 


صار في غاية القوة » ( لأنه صار بحيث لا يجوز في العقل تركه ء فهذ! تفصيل 
هذا التقسيم على أصول المعتزلة )90 . 


وأما الفلاسفة والمتكلمون . الذين يتكرون ( القول بتحسين العقل 
ونقبيحه . فقد أطبقوا على إنكار داعية الإحسان ء وقالوا : لنا في )9؛ إنكار 
هذا الكلام مقامان . امام الأول : البحث عن كون الشيء 0 
وقبيحاً في نفسه » والمقام الثاني : أنه بعد تلخيص معنى الحسن والقبح . هل 
يمكن أن يقال : إن العلم به يصلح أن يكون داعياً إلى الفعل ؟ أما المقام 
الأول . فتقريره : إنا بينا أن المنفعة مطلوية بالذات ؛ وإن المقمرة مكروهة 
بالذات » فكل ما أفضى إل حصول التفعة الراجحة كان حسنئا » ولا معنى 
لحسنه إلا كونه كذئك ء وكل ما أفضى إلى حصول المضرة الراجحة كان قبيحاً 
ولا معتى لقبحه إلا ذلك . وإذا ثبت أنه لا معنى للحسن والقبح إلا كونه منشكاً 
للمصالح واللفاسد ؛ فحينئذ لم يكن اعتبار. الحسن والقيح آمرا مغايراً لرعاية 
المصالح والمفاسد . بل كان هذا عين هذا القسم . وإذا ثيت هذا فنقول : 
اعتبار أحوال المصالح والمفاسد إفايصح ني حق من يجوز عليه المنفعة 
والمضرة” . ولما ثبت آن إِلّه العالم واجب الوجود لذاته » في ذاته وفي صقفاته » 
كان النفع والضرر .عالاً في حقه ٠‏ فوجب أن يكون اعتبار معنى الحسن والقيح 
في أفعاله 1 مالا 


قالت المعتزلة : الدليل على أن اعتبار الحسن والقبح مغائر لاعتبار كونه 
مصلحة ومفسدة : أن الشيء قد يكون قببحاً (مع كوته نافعاً )0 وقد يكون 
عيتايع كرذه ارا راك رمب للناية . وبيانه من وجوه * . 


(١1)من‏ رع). 

)منرم ). 

)من رم ). ب 

(؟)في أقماله أت . عم ) في حقه رس ) 1 
(2) من (م وشاع 
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الأرل”© : إن الظلم نافغ للظالم » مع أن الظالم يشهد صريح عقله بكون 
الظلم قبيحاً . 

والثاني : إنا إذا فرضنا إنساتاً أنشأ قصيدة غراء بألفاظ قصيحة » وكتبها 
بخط حسن . وقرأها بآأصوات طيبة » وكانت تلك القصيدة مشتملة على شتم 
الملائكة والأنيياء والصالحكين . كان سماع تلك الألفاظ الفصيحة والتركيبات 

والثالث : إن الكذب النافع منتفع به ء مع أن صريح العقل ينادي عليه 
بالقيح . 

والرايع : إن من رأى إنساناً مريضاً » أعمى عشرفاً على الموث في صحراء 
ليس قيها أحد ء فإن عقله يدعوه إلى الإحسان إلى ذلك المريض الأعمى ( فههنا 
صريح العقل , حكم بحسن ذلك الإحسان » زذلك الإحسان يرجب تنقيص 
المال وتحمل المشقة في النفس )”© فههنا صريح عقله يدعوه إلى نعل ذلك 
الإحسان إلى ذلك امريض فههنا صريح عقله يدعوه إلى فعل ذلك الإحسان » 
وليس له فيه البتة شيء من وجوه التفع . وذلك لأن دفع المال إليه تنقيص 
للمال » هو ضرر » ذلك الريض الأعمى لا يعرفه فلا يطمع هذا اللي في 
أن يذكره بالثناء والحمد ‏ 


ول بحضر قي تلك الصحراء أحذ ء حتى يقال : إنه إنما أحسن إليه لأجل 
أن الحاضرين يمدحونه . وأيضاً : فربما كان هذا المعطى دهرياً ينكر الإلّه 
والمعاد » فلا يمكن أن يقال : إنه إنما أقدم على ذَلِكِ الإحسان لأجل الرغبة ني 
الثواب . 

فههنا العقل حكم بحسن ذلك الإحسان » مع أنه خالي عن جميع جهات 
النفع » فظهر ببذه الوجوه أن حكم العقل بالتحسين والتقبيح مغاير لحكمة 
طلب المناقع والمضار .. 





. يريد أن يقرل : لا داعي للبحث في الحكمة من وراء الأثعال‎ )١( 
(0)من رم ردس).‎ 
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وأجاب المنكرون للتحسين وللتقبيح . فقالوا : جميع ها ذكرتم ١‏ يرجع 
حاصله إلى طلب المنفعة ودفع المضرة . 

أما الحجة الأولى : وهي قوله2؟ : إن الظالم ينتفع بظلمه مع أن عقله 
يحكم بقبح ذلك الظلم . قنقول : لو حكم الظالم بحسن الظلم فحينثذ لا يمكنه 
دع ذلك الظلم عن نفسه » وحيلئذ تصير روحه عرضة للقتل » وماله عرضة 
للنبب فيجب عليه في رعاية مصالح” نفسه وماله أن يحكم بقبح الظلم ٠‏ حت 
تبقى روحه وماله محفوظين عن الهلاك والتلف . 

وأما الحجة الشائية : وهي القصيدة الخراء المشتملة على شتم الملائكة 
والأنبياء . فجوابها : إن الحكم بحسن7”؟ ذلك على خلاف مصالح العام . 
وبيانه من وجهين : الأول : إنا إذا جوزنا ذلك الشتم والإساءة فحينئذ لا يبقى 
لأمر الله تعالى ‏ ونهيه وقع في القلوب . وذلك يوجب افرج والمرج ويوثب 
الآراذل من الخلق على أفاضلهم . والثاني : إن أشرف الموجودات هوالله 
سيحانه ٠‏ .وأكثر هم إنعاماً على المحتاجين29» هو الله تعالى » فإذا لم تكن إساءة 
القول فيه ممنوعاً منه . فحينئذ لا يمكن التوسل بالفضائل إلى دفع المضار ؛ وذلاك 
قد عصلحة العام . 1 

وأما الحجة الثالثة : وهي قرلمه0© : الكذب التافع منتفع بهء مع أن 
العقل يقضي بقبحه . فالجواب : إن تجويز الكذب على خلاف مصلحة العام » 
لأنا إذا جوزنا الكذب فالذي تسمعه قد تنبني عليه أغراض كثيرة في الفعل 
والترك . فإذا ظهر أنه كان كذباً في تلك الأحوال » فحيتئذ تضيع تلك الأعمال 
المبئية عليه » ويضيق قلب ذلك الفاعل ؛ ويضيع عمره . وكل ذلك على ضد 
مصلحة العالم , 


. دائاً ينقد الؤلف القاضي عبد الجبار . ودائياً بدي إعسجابه بابي الحسين البصري‎ )١( 
. ) مصالح رن‎ )1( 

ث) يح من م . س ) . 

(4) على الحتاجين (م ء من ع 

(5) مرة يعير بالمفرد » ومرة يعبر بالجمع . 
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وأما الحجة الرابعة : وهي الإحسان إلى المريض الأعمى ٠‏ الذي يكون 
في صحراء ليس فيها أحد . فالجواب : أن فيه رعاية المصالح من وجوه : 


الأول : إن الإنسان جبل بحيث كل ما يراه في غيره من أبناء جنسه » 
فإته يفرضه في حى نفسه . فلا رأى هذا الشخص ذلك المريض على تلك 
الحالة » سبق و*مه وخياله إلى قرض تلك الحالة في حق نفسه ء وحيكذ يميل 
طبعه إلى السعي. في تخليصه من ذلك البلاء ؛ ولو لم يفعل ذلك فإنه يتألم قابه . 
فكان إقدامه على ذلك العمل موجيأ تداقم الرقة الجنسية عن القلب . وهو 

والتاني :إن من الأوضاع المحتيرة في حفظ مصالح العالم ترغيب الخلق في 
الإحساتن » على رجاء أنه لو اتفق له ملل تلك. الحالة سعوا في إفاضة الرحمة 
عليه » وإذا كان هذا النواسبا ل سال لقعم ؟ لا جرم إصطلح الئاس 
على تحسينه وتقبيح تركه . 


ولا ألف التاس هذا الاصطلاح وتواققوا عليه ؛ واستمروا عليه » من أول 
العمر ؛ إلى آخخره ء لا جرم تقررت تلك الأحوال في قلوهم وعقوهم ‏ فيثيت 
أن مجموع هذه الوجوه التي ذكروها ء لا تخرج عن رعاية المصالح والمفاسد . إما 
بواسطة واخدة . أو بوسائط كثيرة : فيثبت بماذكرنا : أن الحسن والقبح » لا - 
معنى لها إلا السعي في جلب المنقعة ودفع المفسدة . ولا حصل الاتفاق على أن 
ثبوت هذا الداعي في حى الله تعالى حال . كان القسول بإثبات الدواعي المبنية 
على الحسن والقبح محالاً في حن الله تعالى . فهذا تقرير الكلام في هذا المقام . 

أما المقام الثاني : إنا إذا سلمنا حصول الغايرة بين جلب22؟ المنفعة ودفع 
المضرة » وبين كون الشيء حستاً أو قببحاً . نقول : قد ذكرنا أن حاصل الكلام 
في تفسير داعي الحاجة : السعي إلى إيصال الخير والنفم إلى النفس . وتفسير 


(1) 1 وبين كون الشيء حسناً أو قبيحأ . نقول : قد ذكرنا أن حاصل الكلام في تفسير داعي الحاجة 
البعي إل ] : مقط رس) . 
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داعي الحكمة : السعي في إيصال الخير إلى الغير . إذا عرفت هذا نشول : إن 
التجرية تدل على أن السعي في إيصال النفع إلى النفس . وني دفع الضرر عن 
النفس يمكن حصوله مع عدم السعي في اتصال النفع إلى الغيرء وي دقعم 
الضرر عن الغير من غبر أن يكون" المقصود مته السعي في إيصال النفع إلى 
النقفس ودفع الضرر عن التفس . فهذا تما(أ) يثبت عندنا جوازه بالدليل . 
وتقريره : أن الواحد منا إذا أحسن إلى المريسن الأغمى في الصحراء الخائية مع 
كون ذلك المحسن دهرياً » منكراً للثواب والعقاب 1 فله فيه أغراض ومناقع ٠‏ . 


أحدها : أنه إذا ىق بذلك العمل » صار هو عند نفسه ؛ موضوفاً بصفة 
حبيدة . وهي كونه محستاً إلى المحتاجين . وإذا لم يأت بذلك الإحسان ء قإنه 


يكون عند نفسه موصرقاً يالقسوة والغلظة وعدم الرحمة . فالحامل له على ذلك 
الفعل : ة تحصيل صقة الكمال لنفسه . ودفع صفة النقص عن نفسه , 


وثانيها : مآ ذكرناه في القصل المتقدم أنه يدفع يذلك الفعل عن قلبه ألم 
الرقة اللبنسية . 
وثالئها : إنه لما رأى ذلك الفعل خائياً للمدح والثناء في أكثر الصور . 
والنادر يلحق بالغالب في الخيال والوهم صارت هذه الصورة ملحقة بذلك 
الغالب . فأما تو قدرنا انتفاء هذه الأحسرال الثلاثة » فإنا لا تحرف أن ذلك 
الرجل يحسن إلى ذلك الفقير الأعمى ٠»‏ بل ربما فعل ع وربا لم يفعل . فيئبت يما 
ذكرنا : أنه لم يثيت عندتا في الشامد نوع آخمر من الدواعي ؛ سوى القسم الذي 
سميتموه بداعية” الحاجة . قاما القسم الذي سميتموه بداعية الإحسان 0 فلم 
يثبت بالدئيل وجوده في الشاهد اليتة . 
٠‏ قالت المعتزلة : ههنا دليل يدل على صحة هذا القسم . وهو : أنه قد 
ثبت أن العام ععدث ؛ وكل محدث فله حدث . فالعالم محدث . ومحدث العالم 
ليس بجسم ء فوجب أن لا تصح عليه الحاجة . إذا ثبت هذا فنقول : فاعل 





. في (م) مالم يثيت عنده جوازه إلا بالدليل‎ )١( 


العالم إما أن يقال : إنه أحدثه لا لداعية أصل » أو أحدثه لداعية » والأول 
عيب 2 وهو نقص ٠»‏ وهو عل الله محال ء» فنبت أته فعله لداعيةء وتلك 
الداعية : إما داعية إيصال النفع إلى تفسه ء أو داعية إيصال النفع إلى غيره 
والأول باطل . لما ثبت أن الحاجة إليه محال ء فيثبت أنه إنما ملق العام لداعية 
( إيصال النقع إلى غيره 2١0]‏ ولا معنى لذاعية )20 الإحسان إلا هذاء فيثبت 
بهذا الدئيل القاطع ؛ حصول هذا القسم من الدواعي . 

هذا منتهى الكلام في هذا الباب . : 

قالت الحكماء : هذا الكلام منقوضص 200 من وجوه : 

الأول : إنا قد دلنتا على أن صدور الفعل عن القادر بدون الداعي 
ممال ؛ وإذا ثيت هذا تزم القطع بأن العبد لا يصدر عنه الفعل إلا مع 
الداعي ٠‏ وئلك الداعية إن كانت من فعل العبد لزع التسلسل . وإن انتهت إلى 
داعية يخلقها الله تعالى في العبد . فقد بينا : أن عند حصول تلك الداعية يجب 
أفعال الله تعالى . وَإِدَا كان الأمر كذلك فخالق العلة » يكون خالقاً للمعلول » 
ومريداً له . ومتى كان الأمر كذلك ( امتنع أن يقال : إن الشرور غير واقعة 
بمشيثة الله وبقضائه.. وإذا كان الأمر كذلك )299 فحينئذ يبطل قول من يقول : 
إن صدور الفعل عن الله موقرف على حصول داعية الإحسان . 

والححة الثانية : إن كل من فعل فعلً لغرض » وجب أن يكون بحيث 
لولم يرجد ذلك القعل »ع » لاختل ذلك الكمال . . وإذا وجد ذلك الفعل فقد 
حصل ذلك الكمال. وكل من كان كذلك كان تاقصاً يذاته» مستكمللا بغيره . وذلك 
في حق الله . تعالى ‏ محال. فإِن قالوا: إنه تعالى إنما فعل ذلك الفعل ليعود نفع 


(0) سقط زم ). 

(5) ستطالرات) . 

() يمكن أن تقرأ منقوض في ( من ) . 
(4) من رم). 


نف 


ذلك الفعل إلى الغير. فنقول: عود النفع إلى الغير» وعدم عوده إلى الخيرء إن كان 
بالنسبة إليه على التساوي ( امتنع أن يكون ذلك الإحسان مطلوبا له . لأن 
الاستواء يتاقفض الرجحان ٠‏ وإن لم يكن على التساوي )247 فحينئذ يكون أجد 
الجانبين به أولى ء فحينئذ يعود الإلزام المذكور من كونه ناتصا يذاته » مستكملا 
الحجة الثالئة : إن تخصيص إحداث العام بوقث معين من الأوقات 
المقدرة التي لا أول ها » ويحيز معين من الآحياز المفروضة في الخلاء الذي لا 
نباية له . إما أن يكون لأجل حكمة مختص بها ذلك الوقت المعين . وذلك الحيز 
المعين2) » وإما أن لا يكون كذلك . فإن كان الأول فنقول : الأرقات 
متشامبة ٠‏ والأحياز متشاببهة . فاختصاص ذلك الوقت معين وذلك الخيز المعين 
بتلك الحكمة المعيئة واجب أن يكون لأمر آخرء ويلزم منه التسلسل ؛ وهو 
مال . وإن كان ذلك التخصيص بذلك الوقت المعين ( وبذلك الحيز المعين )29 
لا لأمر . فحينئذ يكون هذا اعترافاً بأن أفعاله تعالى » قد وقعت من غير داعية 
مرجحة , وإذا انتفى أصل الداعي كان انتفاء الداعية المكيقة ‏ أعني داعية 
الأحياز ‏ الزم . 


قهذه وجوه مغختصرة في إزبطال هذا القول ‏ وسيأقي الاستقصاء في ذكر 
الدلائل على أن تعليل أفعال الله تعالى ‏ وأحكامه برعاية الصالح والأغراض 
قول باطل . والله أعلم9؟ , 


(0)من(م)- 

(5) المعين رمع . 

9) من رمءت). 

(1) راك أعلم من (م ء ت) . 


نذا 


الؤصرك ا ذاركك سر 


ف 
شر أت العرركي نكرت ذاعئر؟ 


الذي نذهب إليه وتقول به : إن مجموع القدرة مع الداعية المعينة مستلزم 
لحصول الفعل . 

وقولتا 3 مستازم : قدر مشترك بين أن يكرن ذلك اللجموع سيباً معدا 
لحصول ذلك الفعل' وبين أن يكون سببا مؤثرا فيه . ولا كان موجه القدرة 
والداعي هو اله تعالى 3 وثبت أن جموعها مستلزم لحصول الفعل » فحينئذ 
يكون العبد فاع في الحقيقة . لأن المؤثر في ذلك الفعل هو قدرته وداعيته , 
وتكون أفعال العباد واقعة بأسرها بقضاء الله . ولا يعزب عن سلسلة فضاء الله 
وقدره مثقال ذرة في السموات والأرضص22 وبرهانه : أنه ثبت أن رجحان أحد 
الطرفين يتوقف على المرجح . 

وثبت أن ذلك المرجح فعل الله تعالقى قطعاً . للتسلسل . 

وثيت أن حصول الرجحان عاد حصول المرجح واجب . وحيتئذ يحصل 
الطلوب , 

ولنكتف بهذا القدر ههنا . فإن الكلام في أفعال العباد ء ستفرد له باباً » 
على الاستقصاء. إن شاء الله تعالى . 
() ذلك وبين (م). 
(5) في الاصل : تضاء- بالقاف + لا بالقاء . 


إزفا 


البَابَاكَاق 
الإو ئعررا لفشه ببى القاد » دبين 
الوهب.وا؛ ستوع .ا وألكلزم فير 


القارر رالره تي 
دين الندرسق مالْتقلمن وأمزإدياتة» 


قال أهل الملل والنحل ؛ المؤثر إما أن يقع مع جراز أن لا يؤثر وهو 
القادر» أو يؤثر لا مع جواز أن لا يؤثرء وهو الموجب قهذا التقسيم يدل على 
أن كل مؤثرء» هو إما قادر. وإما موجب . ثم عند هذا قالوا : القادر هو 
الذي يصح منه أن يؤثر تارةء وأن لا يؤثر أخرى » بحسب الدواعي 
المختلفة . هذا ملخص الكلام في القرق بين القادر وبين الموجب . 

: قالت الفلاسفة1؟» : القول ' بإثيات مؤثر يكون تأثيره على سبيل الصحة » 
لا على سبيل الوجوب : قول مشكل . وبيانه من وجوه : 

الحجة الأولى : وهو أن كل شيء نفرضه مؤثراً في أثر . فإما أن يكون 
كل ما لا بد منه في كونه مؤثراً في ذلك الأثر حاضراً . وإما أن لا يكون مجموع 
تلك الأمور حاضرة . فإن كان كل ما لا بد منه حاضراً وجب ترتب الأثر 
عليه » لانه لو لم يجب ذلك لصح تخلف الآثر عنه ٠‏ وكل ما كان ممكناً لم يلزم 
من فرض وقوعه محال . فلنفرض ذلك المجموع تأرة فع حصول الآثر » وأخرى 
(1) القادر والوجب بين الفلاسقة والمنكتمين وأهل الآديات [ زيادة ] . 
(؟) هذه مشكلة ألوجب بالذات . وهو أن يكون الله والعالم متلازمان . مثل : النار إذا وجدت ء 


وجد معها الإحراق . أي الاحراق لا يتفك عن الثار . لي العام والإله. عا . وهذا الذعب 
باطل . رالفاعل بالاختيار هو الذهب الحقيتي . 


يفا 


فاختصاص أحد الوقتين بحصول الأثر دون الوقت الثاني إما أن يتوقف 
على انضمام غخصص إليه » أو لا يتوقف . فإن توقف فحينئذ هذا القيد الزائد 
أحد الأمور المعتبرة في كوته مؤثرأ في ذلك الأثر » لكنا كنا قد فرضنا أن اللجموع 
الخاصل قبل هذا القيد » كان كل الأمور المعتبرة في كونه مؤثرا . وهذا خلف 
جارد إن اا ريت اناه راز بل وار ا جا 001 
ترجيح الممكن المتساوي من غير مرجح وهو ال . 

واعلم أن قولنا : كل ما لا بد منه في المؤثرية : دخل فيه كل ما يحتاج 
إليه في تلك المؤثرية . مثل الوقت المؤافق ومثل المصلحة المعيئة » ومثل اثنفاء 
العوائق » ومثل حصول الآلة . وبالجملة : ققد دحل قيه كل ما لا بد منه سواء 
كان وجودياً أو عدمياً » وسواء كان صفة من صفاته » أو كان موجوداً . ٠‏ 


8 أما بيان أنه إذا حصل كل ما لا بد منه في المزئرية ٠‏ فإنه يجب حصول 
الفعل » وأما بيان أنه إذا فقد قيد من القيود المعتبرة في المؤثرية » فإنه يمتئم 
حصول الفعل : فالدئيل عليه : أن عند فقدإن قيد من القيود المعتبرة في تلك 

الؤثرية » إن أمكن حصول ذلك الآثر » محينئذ يكون حصول ذلك الأثر غنياً 
عن ذلك القيد فلا يكون ذلك القيد معتبراً في المؤثرية . لكنا قد فرضنا أن ذلك 
القيد معتبر في المؤثرية . 


هذا خلف . وإن لم يكن ممكن الحصول . فذلك هو المطلوب . إذ 
عرفت هذ! فنقول : كل مؤثر في أثر . فإما أن يكون تجموع الأمور('2 المعتبرة في 
كونه مؤئرا في ذلك الأثر حاصلاً . وإما أن لا يكون ذلك المجموع حاصلاً . 
فإن كان ذلك المجموع حاصلا فقد دللنا على أنه يجب صدور ذلك الأثر عنه » 
وإن كان ذلك المجموع غير حاصلء فقد9"؟ دللنا على أنه يمتنم صدور الفعل 
والأثر عنه : وإذا_كان لا حال إلا إحدى هاتين الحائتين ٠‏ وثبت أن الحاصل في 


(ا) الأمور سقط (م). 
(1) في رس ) .يتنم ١‏ يدل يجب . 


ثلا 


إحدى الحالتين هو الوجوب والحاصل في الحالة الثانية هو الامتناع » ظهر") 
حينئذ أن التأثير على سبيل الصحة والمواز قول لا يقبله العقل البتة . هذا تمام 
الكلام في تقرير هذا السؤال . 

واعلم أن المتكلمين قوهم في هذا المقام قولان : منهم من سلّم أن 
الرجحان بدون الرجح محال . 

إلا أنهم زعموا : أن عند حصول المرجح يصير الفعل أولل بالوقوع . إلا 
أن تلك الأولوية » لا تنتهي إلى حد الوجوب . ومنبم من قال : إن الرجحان 
بدون المرجح في حق القادر غير ممتنع » وضربوا لذلك أمثلة : متها المخير بين 
شرب القدحين . ومنها المخير بين أكل الرغيفين » ومنها الحارب من السبع إذا 
وصل إلى مشعب الطريقين » فإنه يختار أحدهما دون الآخرء لا لمرجح ( قانوا : 
ولا بد ههنا من الاعتراف بإمكان أن يصدر عن القادر أحد مقدوريه » دون 
الآخر لا ارجح )0 إذ لو وثفنا به على اتضمام المرجح إليه وقد ثبت أن عند 
انضمام المرجح إليه يضير واجب الوقوع فحيئئذ يلزم أن لا يبقى فرق بين 
ا موجب وبين القادر. لكن العلم بهذا الفرق ضروري » فوجب الاعتراف بأن 
القادر يمكنه ترجيح أحد مقدوريه على الآخر هن غير مرجح . 

واعلم أن هذين القولين لا مزيد عليها ني الجواب عن ذلك السؤال . 
لأنه إن ثبت أن القادر لا يصدر عنه الأثر العين إلا عند إنضمام اللخصص 
إليه . وثبت أن عند إتضمام المخصص إليه» يجب الفعل » فحينئ يتم 
السؤال ء ولا يبقى عنه جواب البتة » فيثبت أنه لا يمكن دقعه إلا بواسطة 
النزاع في [حدى المقدمتين » إما أن يقال29 إن صدور الفعل عن القادر لا 
يتوقف ( على إنضمام المخصص إليه » وهو قول من يقول : صدور القعل عن 
القادر لا يتوقف )0) على إنضمام الداعي إليه . وإما أن يقال : إنه وإن توقف 
(1) حينئة سقط (م) . 
(1) ستطارت) . 


() أت بقال رس ) . 
(5) من رس) 


لف 


على إنضمام الداعي إليه » إلا أنه لا يصير”؟ واجب الوقوخ عند حصول ذلك 
الذاعي ١‏ فيثيت أنه لا مزيد على هذين الجوابين » ( إلا أن اليحث عن كل 
واحد منبها قد سيق على الاستقصاء والاستيفاء ) )١7‏ قلا حاجة إلى الإعادة . 

. وتوله : لو لم نجوز ذلك . لزم أن لا يبقى فرق بين القادر وبين 
الموجب ء مع أن هذا الفرق معلوم بالقيرورة . فهذا الكلام أيضاً قد سبق 
البحث فيه فلا حاجة إلى الإعادة . 


الحجة الثائية : أن نقول : أطبق أهل المثل والتحل على أنه تعالى عالم 
يجميع المعلومات فلا بد » وأن يعلم أن أي الأشياء يقع ء وأن أييا لا يقع ؟ 


وكل ما علم الله وقوعه . فإنه واجب الوقوع 5 فإنه 
ممتنع الوقوع . . والدئيل عليه : أن العلم إنما يكون علما» إذا كان مطابقاً 
للمعلوم . وإذا كان كذتلك [ فالعلم المتعلق بوجوده » إنما يكون علا ٠‏ متعاقاً 
بوجوده ء إذا كات هو موجداً + وإذا كان كذلك ٠أفيكون‏ ذلك العلم علب ] 
متعلقاً بوجوده » مع كون ذلك الشيء معدوماً » يقتضي الجمع بين النقيضين . 
وذلك مال . ونا كان كون [ علمه علياً©» ] أمراً واجباً ؛ وكان من لوازم كونه 
عليأء وجود معلومه. وعدم عدم ذلك المعلوم. لزم من وجوب ذلك العلمء 
وجوب وجود ذلك المعلوم » وامتناع عدمه . فيثبت : أن وجود ما علم الله تعالى 
وجوده » يكون وإاجب الرجود » وأن وجود ما علم الله عدمه» يكون ممتنع 
الوجود . وهذا يتتضي أن يكون تأثير قدرة الله » في بعض ”) الأشياء عل سبيل 
الوجوب » وني غيرها على سبيل الامتناع . وذلك يبطل قول من يقول : إن 
تأثير قدرة الله في الأشياء على سبيل الصحة , لا على سبيل الوجوب . 


(1) لا يصير(م دمن )ا 
)من دم).. 

© سقط رسن ).7 
(1) سقط وس )ل 

(©) بعض عن ( م ) + 


فإن قالوا : العلم؟ إغا يتعلق بالمعلوم على ما هر عليه . قلما كان الشيء 
في نفسه جائز الوجود » وجب أن يتعلق ذلك العلم به .. على هذا الرجه » فلر 
صار ذلك الشيء بسيب» ذلك العلم واجب الوجود يلزم أن يجتمع ف الشيء 
الواحد كوته جائزاً أو وإجباً . وذلك محال . 

قلنا : لا نسلم أن ذلك محال . وأي امتناع ني أن يكون الشيء الواحد 
جائز الوجود لذاته . وواجب الوجودء لأجل حصول سيبه » وهو العلم 
والقدرة ؟ 

الحجة الثالثة : العلم إما أن يكون قدا » وإما أن يكون حادثاً . فإن 
كان قديماً فإما أن يكون واجباً لذاته ‏ أو ممكتاً لذاته . فإن كان وآجباً لذاته 9) 
زم استغناؤه عن المؤثر. 

وذلك يقتضي نفي القادر والموجب معأ » وإن كان مكنا لذاته » فلا بد له 
من مؤثر . وذلك الؤثر يمتنع أن يكون قادرا . وإلا لزم إيجاد الموجود وتحصيل 
الحاصل . وهو محال . وما بطل أن يكون ذلك المؤثر قادراً ؛ يثبت أنه يجب أن 
يكون موجباً . وإما إن كان العام حادثاً » فالمؤثر إن كان موجبا فهو المطلوب . 

وإن كان قادراً . فنقول : تلك القدرة » إن كانت حادئة افتقرت إلى قدرة 
أخرى . ولزم التسلسل . وإن كانت قديمة كانت تلك القدرة من الأزل إلى ذلك 
الوقت الذي يحدث فيه ذلك الأثر متعلقة باقتضاء وجود ذلك الآثر في ذلك 
الوقت9؟ وباقتضاء حذوثه فيه . 

واتفق المتكلمون على أن كل ما ثبت قدمه فإنه يمتنع عدمه . فعلى هذا 
ذلك التعلق المستمر من ١‏ الأزل إلى الأبد ء أعني تعلق قدرة الله تعالى باقتضاء 
حدوث ذلك الحادث المعين في)9©) ذلك الوقت . أمر أزلي . والأزل يمتنع 





: ) العلم زم‎ )١( 
(؟) لذاته وم را طيل‎ 
. ) الراجب (م‎ )5( 

(؟)من رما تا), 


كم 


زواله » فوجب أن نحكم بأن ذلك لمتعلق بمتئع الزوال » فيكون هذا قولاً بأن 
تأثير قدرة الله في حدوث ذلك الحادث المعين تأثير واقع على سبيل ( الوجوب ٠‏ 
لا على سبيل )27 الجواز . وعلى هذا التقدير فإنه لا يكون قادراً خماراً . على 
التفسير الذي ذكرعٌوه . 
واعلم . أن هذا السؤالء. كا أنه وارد في القدرة فهر بعينه وارد في 
الإرادة ‏ . 

الحجة الرابعة : أن تقول : لو حكمنا على القادر بأنه يصدر منه الأثر على 
سبيل الصحة » لكانت تنك الصحة إما أن تحصل قبل حصول الأثر ؛ أو حال 
حصوله (أو يعد حصوله )9 , والأقسام الثلاثة باطلة . فالقول بالصحة 
باطل . أما الخصر نظاهر . وأما بيان أنه يمتنع أن تحصل تلك الصحة قيل 
حصول الأثر . قذلك لآنه لو صح نه التأثير في ذلك الأثر قبل حصول الأثر . 
فإما أن يكون معناه أنه في الوقت الأول يصح منه أن يوجد ذلك الأثر في الوقت 
الثاني . أو يكون معناه أنه جاء الوقت الثاني فعند مجيء الوقت الثاني يصح منه 
إيماد ذلك الأثر في ذلك الوقت . 

أما القسم الأول فباطل » لأن إيجاد الشيء في الوقت الثاني مشروط 
يحور الوقت الثاق . لكن حضور الوقت الثاني في الوقت الأول محال , 
والموقوف على المحال عمال » فوجب أن يكون حدوث الشيء في الوقت الثاني 
عند حضور الوقت الأول محال » والمحال لا قدرة عليه » فيثبت أن من المحال 
إن يقدر في الوقت الأول على إيجاد القعل في الوقت الثاق . 

وأما القسم الثاني . وهو أن يقال : معنى أنه يصح منه الفعل في الوقت 
الأول أنه محكوم عليه في الوقت الأول ء فإنه إذا القضى هذا ألوقت ٠‏ وحضر 
الوقت الثاني فإنه عند حضور الوقت الثاني » يقدر على إيجاد الفعل فيه ٠‏ إلا أنا 
نقول : قدرته عل إيجاد الفعل في الوقت الثاني ٠‏ إنما تحصل عند حضور الوقت 


(1) من رمعءات)ء. 
(5) من رس ع . 


1م 


الثاني ( وهذ! يرجم حاصله إلى أن القدرة على الفعل إنما تحصل حال حصول 
الفعل )23 وهذا يقدح في قولنا : إن صحة 'الفعل إنما تحصل حال حضور 
الفعل19 , 

وأما القسم الثاني . وهو أن هذه الصحة إنما تحصل حال نحصول الفعل 
فنقول : هذا أيضاً محال . وذلك لآن حال وجود الفعل يكون عدمه غالاً . لآن 
الجمع بين النقيضين محال . وما كان ممالا لعيئه ولذاثه امتئع كون القادر قادراً 
عليه . فيثبت أن الجمع بين صحة أن يوجد وأن لا يوجد . وبين كونه موجوداً 
جمع بين النقيضين . وذلك ععال . فيثبت أن حصول هذه الصحة حال حصول 


الفعل محال 


وأما القسم الثالث. وهو أن هده الصحة إنما تحصل يعد وجود الفعل . 
قهذا قول معلوم البطلان يالضرورة والبديبة » وم يقل يه أحد من العقلاء » 
فثبت أن القادر بمعنى كونه مال يصح”" منه أن يوجد وأن لا يوجد ؛ لو حصل 
الحصلت هذه الصحة . ]ما قبل وجود الفعل » وإما مع وجوده وإما بعذه , 
وثبت أن الأقسام الثلاثة باطلة فكان القول يحصول هذه الصحة باطلا . 

الحجة الخامسة : إن تعلق قدرة الله تعالى بإيجاد العالم فيا لا يزال . إما 
أن يكون تعلقاً على سبيل الصحة أو على سبيل الوجوب . 

فإن كان على سبيل الصحة ء افتقر رجحان وجوده على عدمه إلى 
مرجح ء فليكن ذلك المرجح هو الإرادة . وحينئذ يعود التقسيم المذكور في 
الإرادة . وهو أن تعلق هذه الإرادة بحدوث للراد في ما لا يزال .7 

إما أن يكون على سبيل الصحة ؛ أو على سبيل الوجوب . فإن.كان على 
سييل الصحة اقتقر إلى مرجح أخخر ولزم التسلسل وهو محال . أو ينتهي إلى 
زل)من رمءت). 


(31) قبل القعل رمع . 
(5) قيصح (م) . 


ىم 


مرجح وقع ل سبيل الوجوب , وحينئدذ يصير المؤثر موجباً . وذلك يقدح في 
قوخم : إنه على سبيل الصحة لا على سبيل الوجوب . فإن قالوا : لم لا يجوز أن 
يقال : إنه تعلقت قدرته باقتضاء وجود العالم تعلقاً عل سييل الجواز. لا على 
سبيل الوجوب . ومع ذلك فإنه لا يفتقر إلى المرجح ؟ فنقول : هذا قول بأن 
الجائز لا يتوقف رجحان حصوله على عدمه على حصول المرجح . ولا جوزتم 
ذلك ء فحينئذ ينسد عليكم الاستدلال بجواز العالم وبحدوثه عل افتقاره إلى 
الصائع » وكل فرع أفضى إلى بطلان الأصل كان ياطلاً . 

والخاصل أن ( النواز إما أن )20 محوج إلى المقنضي أو لا يحوج إليه . فإن 
أحرج إلى المقنضي فاينيا حصل وجب حصول الاقتضاء إلى المقتضى . فبطل 
قوهم ؛ إن تعلق قدرة الله بأحداث العالم وقع على سبيل الصحة والجواز» مع 
أنه لا يفتقر إلى المقتضى . وإن قلنا : إن الجواز من حيث هو جواز لا يحوج إلى 
ا مقتضى . قحينئذ لا يازم من كون العالم جائز الوجود افتقاره إلى المقتضى . 
وذلك يسد باب الاستدلال بحدوث العالم 5 أو بإمكانه عل النقارة إلى الؤثر . 
قهذا ام الكلام في تقرير هذا البحث . 

الحجة السادسة : إن كون القادر قادراً على الترك محال . لأآن المراد ههنا 
بالترك بقاؤه على عدمه الأصل . والعدم الأصلي محال أن يكون مقدوراً 
لوجهين : 00 

الأول : أن القدرة صفة مؤئرة» والعدم نفي محض . فإسناد النقي 
المحض إلى القدرة التي حي صفة مؤثرة محال . والثاني : إن العدم حال بقائه » 
لا يمكن إسناده إلى المؤثر » لأنا لو أسندنا الباقي إلى المؤثر ٠‏ لزم تكوين الكائن 
وتحصيل الحاصل . وهو محال . فيكبت بيذين الوجهين أن إستاد العدم لتر 
إلى القادر : محال . وإذا ثبت هذا امتنع كون القادر قادراً على الترك . وإذا ثبت 
إن القادر لا تعلق له إلا يجانب الوجود . وأما جانب العدم فلا تعلق له به 
وإذا كان القادر لا صلاحية له إلا في التأثير في جانب الوجود بعينه » فحينكذ لا 


)١(‏ مقط رم). 
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يبقى ببنه وبين الموجب فرق . وتام تقرير هذا الكلام قد صبق في أول الباب 
الأول . 


وحاول بعضهم أن يجيب عن هذا الكلام . فقال : نحن نعلم بالضرورة 
أن العاجز لا يجد من نفسه أنه إن شاء لا يفعل أمكنه أن لا يفعل . أما القادر 
على الفعل فإنه يجد من نفسه أنه إذا شاء أن لا يفعل فإنه يمكته أن لا يفعل . 

وهذا الفرق معلوم بالضرورة . ولا كان هذا الفرق معلوماً بالضرورة » ل ' 
يكن بنا حاجة إلى بيان كيفية هذا الفرق . ولقائل أن يقول : هذا الجواب 
ضعي . وبيانه : أنا نجد من أنفسنا أنه إذا حصل الداعي إلى الفعل » فإنه 
يترتب على مجموع القدرة دهم تلك الداعية الخاصة المعيتة )('») حصول ذلك 
القعل المعين2"9 ( وإذا لم يوجد ذلك المجموع . إما لأنه فقد الداعية » أولم يقدر 
بالقدرة29 فحينذ يبقى ذلك العدم المستمر. كباكان. والفرق الذي نجده من 
أنقسنا بين القادر وبين العاجز : عائد إلى جانب الوجود » وأن القادر موصوف 
بصفة إذ!ا حصلت له الداعية المعينة إلى الإيجاد . فإنه يحصل الفعل . والعاجز 
ليس كذلك . فهذه التفرقة حاصلة بين القادر وبين العاجر . إلا أن هذه التفرقة 
عائدة إلى جانب الوجود . لا إلى جانب العدم . فيثبت : أن الفرق الذي يجده 
كل عاقل من نفسه. لا يقتضي كرن القادر. قادراً على الترك . 

الحجة السابعة : أن تقول : الموجود. إما أن يكون واجب الوجود 
لذاته » وأما أن يكون ممكن الوجرد لذاته . وكل ما كان ممكن الوجود لذاته , 
فإنه ممتاج إلى المؤثر » وتأثير ذلك المؤثر في كل المكنات لا يعقل أن يكون من 
الممكنات . لأن المؤثر في كل الممكنات يكون مغايراً لكل الممكنات . والغاير 
لكل الممكنات (يمتنع أن يكون من الممكنات)!4) فالجهة التي باعتبارها يؤثر 





. ) الخخاص المعين ( عن‎ )١( 

ر0) العين رم ) , 

(؟) من (م ) وني ( مى ) أو لأنه يقدر الغدرة فحينئك . 
(4) من لس )ع . 


هم 


اللؤثر في كل ال ممكنات يتنم كونها ( من الممكنات » فهي من الواجبات ٠‏ فيثبت 
إن الؤثر في كل الممكنات )27 قد أثر فيها. مع وجوب أن يؤثرء لا مع جواز 
أن يؤثر . وذّلك هو المطلوب . 

نهذا مام كلام الفلاسفة . ١0‏ ره 

وأما أرياب الملل والأديان : فقد احتجوا على كونه تعالى قادراً مختاراً) 
بوجوه : ْ ١‏ 
الحجة الأولى : أنه تعالى لو كان موجباً بالذات لكان زيجابه © لمعلولاته » 
إما أن يكون غير موقوف على شرطء وإما أن يكون موقوفاً على شرط . 
والقسمان باطلان . 1 

فالقول بكوته موجباً بالذات باطل . إذا قلئا : إنه يمتنع أن يكون ذلك 
الإيجاب غير:موقوقف على شرط . وذلك لأنه لو كان كذلك لزم أن يكون موجبه 
معهء إذ لو حصل ذلك العلول في بعض الآوقات دون البعض » مع أنه لم 
يتميز ذلك الوقت عن سائر الأوقات بشرط ء وخعاصية . فحينئذ يلزم رجحان 
أحد طرفي الممكن من غير مرجح وهو حال . ولو كان معلوله معه لَرْم من قدمه 
قدم العالل + أو من حدوث العام حدوثه » لكنا قد دللنا على أن الله تعالى 
قديم . وآن العام حادث ء فيثبت أنه متئع أن يقال : أن الله تعالى يوجب العالم 
من غير شرط . وإئما قلتا اه نه تع أن يكون ذلك الإيجاب مشروطاً بشرط . 
ذلك لأن الشرط إما أن يكون قدياً وإما أن يكون حادثا . فإن كان قدياً نزم من 
قدم المؤثرء وقدم الشرط . قدم العالم » على ما قررئاه. وأنه باطل . 

وإن كان حادثاً كان الكلام في كيفية ( حدوثه كالكلام في كيفية)9) 
حدوث الحادث الأول ١‏ ويفضي هذ إلى التسلسل . وذلك التسلسل . إما أن 


ذل عن رعءات). 
و غاراًرم) ٠‏ 

(9) الجاؤء سقط رم ) . 
(؛) من (مءت). 


1م 


يقع دفعة » أو يقع بنحيث يكون كل واحد منبيا مسبوقاً بغيره » لا إلى أول . 
والقسم الأول . وهو التسلسل الذي( يقع دفعة قد أبطلناء في إثبات واجب 
الوجود : والقسم الثاني . وهو القول بوجود حوادث يكون كل واحد منها 
مسبوقا بغيره . لا إلى أول » فهو قول”) بحرادث لا أول لما. وقد أبطلتاه ,' 
قيثبت أنه تعالى لو كان موجباً بالذات . لكان إما أن يكون تأثيره في وجود 
المعلولات غير موقوف على شرط » وإما أن يكون موقوفاً على شرط . وثبت فساد 
القسمين » قرجب القطم بامتناع كونه تعالى موجباً بالذات . 

فإن قبل : العالم إما أن يكون ممكن الوجود في الأزل » وإما أن لا يكون 
ا . فإن كان ممكن الوجود في الأزل فحينكل يلزم قدم 
العالم » وليس لكم أن تقولوا : إنه محال أن يكون العالم قدياً , لأن هذا التقدير 
هو تقدير أن كون العام أزلياً » ٠‏ ليس بممتنع 

وإن كان غخال 0 فتقول : على هذا التقدير »لملا يجوز 
أن يقال : العلة القديمة لوجود العالم ؛ ٠‏ وإن كانت موجودة في الأزل » لا يلزم 
منبا كون العام أزلياً ؛ لانه كبا أن حال المؤثر معتبر في حصول الأثرء فكذلك 
حال القائل معتبر ء وأولى الأحوال بالاعتبار كرئه مكنا في تفسه » فإذا كان 
الإمكان ثابتاً في الأزل » لم يلزم من حصول العلة الموجبة في الأزل حصول الآثر 
في الأزل ؟ . 

أجاب المتكلموث عنه من وجهين : 

الأول : أن تقول : تخلف المعلول عن العلة حال . وكون العالم قدياً 
أيقاً محال . وهذان المعنيان لما اجتمعا علمنا أن العلة الموجبة للعالم (ما 
كان )1© موجوداً في الأزل . وقد كان المؤثر الأزلي موجوداً في الأزل » فعلمنا أن 
ذلك الؤثر ما كان موجباً يالذات . بل كان قاعلا بالاختيار . 


. الذي رس)‎ )١( 
. ) ؟) الحرادث ( م‎ 
ريمن رع).‎ 


بام 


الوجه الثاني : في الجواب عن السؤال المذكور أن نقول : هب أن كونه 
أزئياً منع من كون الموجب موجباً له في الأزل ' إلا أن هذا المانع زائل فيا لا 
يزال ٠»‏ فوجب أن يصدر العالم عنه فيا لا يزال . وإذا كان كذلك كان لحدوئه 
أول معين . ولا شك أنه تو حدث قبل ذلك الوقت بمائة سنة كان حادثا أيضا » 
فلا يصير يسبب هذا التقدير من الزيادة أزلياً . وعلى هذا فلا:وقت إلا وكانتت 
العلة الموجية: لوجود العالم موجودة قبله . ( وإن كان هذا فلا وقت إلا وكانت 
العلة الموجية لوجود العالم موجبة قبله 27 وكان الأزل الذي هو العائق عن 
صدوره عنه زائلا قبله9) فيلزم أن يقال : أنه لا وقت إلا وجب أن يكون 
حادئا تبله . وهذا المحال إنما لزم من فرضن كونه تعالى موحبا بالذات . 
الحجة الثائية للمتكلمين في إثبات كونه تعالى فاعلاً بالاختيار. لا مونجباً 
بالذات : . 

هي أن نقول : قد دللنا على أن الأجسام بأسرها متماثلة في مام الماعية » 
فاختصاص كل واحد منها بصفته المعيئة وحيزة المعين. لا بد وأن يكون من 
الجائزات . لما ثبت أن حكم الشيء يساوي حكم مثله . وكل جائز فلا بد له 
من مرجح . وذلك المرجح إما أن يكون ذات الجسم أو غيره . وذلك الغير إما 
أن يكون محلا للجسم ء أو ما يكون حالاً فيه » أو ما لا يكون محلا لهء أولا 
' حالاً فيه : والأقسام الأربعة باطلة . أما القسم الأول . وهو أن يكون المقتضي 
لتلك الأحوال والصات ذات الجسم . فهذا باطل . لأن ذوات الأجسام 
متمائلة » .وصفاتها مختلفة . وما به الاشتراك لا يكون علة لا به الامتياز . 
والقسم الثاني باطل . لأنا دللنا على أن الجسم ذات قائمة بنفسها فيمتتع أن 
يكون ها محل . والقسم الثالث أيضاً باطل . لأن الأجسام كا أنها غتلفة في 
هذه الصفات المحسوسة: ( فهي أيضاً غتلفة في الصمات القتضية لهذه الصفات 
المحسوسة )20 فهي لا بد » وأن تكون لصفات أخرى , ويلزم التسلسل . ثم 
()مورس). 
(؟) قبله مقط (م )© 


)من زمعء)اتث). 
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ذلك التسلسل إن وقع دفعة واحدة قهو باطل . كما بيئاه . وإن وقع بحيث 
يكون كل حادث مسبوقاً بحادث آخرء لا إلى أول . فقد أبطلناه أيقاً | 
والقسم الرابع أيضاً باطل . لأن ذلك المقتضى إن كان جسياً أو جسمانياً عاد 
التقسيم فيه » وهر أنه كيف اختص ذلك الجسم بالصفة التي لأجلها صار 
مفتضياً هذه الأحكام » وإن لم يكن جسياً ولا جسمانباً ( فهر إما أن يكون موجياً 
أو تختارا » ولا جائز أن يكون موجباً , لأنه لا لم يكن جسياً ولا جسمانياً)< لم 
يكن مختصاً بشيء من الأجسام بالقرب منه أو بالبعد منه . وإذا كانت نسبته إلى 
الكل واحدة . وكانت الأجسام بأسرها متساوية في قبول هذه الصفات . فحيئئل 
لا يكون حصول الصفة المعينة في بعض الأجسام أولى من حصوها في سائر 
الأجسام9 , لآن القوابل بأسرها متساوية في القبول والمؤثر ء والنسبة إلى الكل 
على السوية . فوجب التشابه المذكور : وحيث لم يحصل علمنا أن القول© 
بالموجب باطل . وإذا بطل هذا يثبت أن قاعل العام فاعل مختار لا علة موجبة 
بالذات » واعلم أن مدار هذه اللسجة ( ومدار الحجة )”؟؟ التي قبلها على القول 
ببطلان حوادث لا أول لما . 

الحجة الثالثة : لو كان المؤثر في العالم موجباً”» بالذات ء لكان إما أن 
يكون معلوله واحداً , وإما أن يكون أكثر من واحد . والقسمان باطلان , 
فالقول بالموجب باطل . أما المدصر نظاهر . وإنا قلنا : إنه يمتنح أن يكون 
معلوله شيئاً واحداً . ذلك لأنه لما وجب أن يكون معلول الواحد واحداً نقط , 
فمعلول ذلك الواحد أيضاً يجب أن يكون واحداً . وهلم جرًا إلى آخر المراتب » 
فيلزم أن لا يوجد في هذا العالم شيئاً من قطرات الماء » وذرات الحباءات , إلا 
ويكون7؟ أحدهما علة للآخخراء. والآخبر معلولا له . ومعلوم أن ذلك باطل . 





(1)منرس). 

(؟) بدل في سائر الأجسام : في الباقي (م ) . 
(*) وحيث لم راس ). 
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لأنا نعلم بالضرورة : أن هذه الذرة ليست علة. لتلك “الدرة الأخرى ولا 
بالعكس . 


وإنما قلنا : إنه يمتنع أن يكون معلوله أكثر من واحد » لأن هذا متفق 


وأيضاً : لو فرضنا ذلك لكان مقهوم أنه صدر عنه هذا المعلول ء مغاير 
لمفهوم أنه صدر عنه المعلول الثانٍ » وهدان المفهرمان إن كانا مقومين لتلك 
ألعلة » نزم كونها مركبة . وقد فرضتاها بسيطة . هذا خلف . 

وإن كانا خارجين عتبا. فكل صفة نخارجة عن الماهية لاحقة' بها فهي 
مكنة لذاتها . واجية يتلك الماهية . وحينئذ يعود التقسيم الأول في كيفية كون 
تلك الاهية علة لذينك الفهومين الخارجين ‏ 

ويفضي ذلك إلى التسلسلء وهو عال . وإن كآن أحدهما داخلاً في 
الماهية : والآخر خارجاً عنها فحينئذ يلزم كون تلك الماهية مركبة » لأن الداخل 
في الماهية جزء نتلك الماغية ٠‏ وكل ماهية لها جزء قهي مركبة . وأيضاً : معلول 
لماهية ليس إلا ذلك الواحد . فنيث29 أن البسيط الحق ممتنع أن يكون علة 
معلوثين معاً » فيثبت أنه تعالى لو كان موجباً بالذات لكان إما أن يكون معلوله 
واحداً أو أكثر من واحداء وثبت قساد الفسمين . فيمتنم كوته موجباً بالذات » 
ويبقى أن يكون فاعل بالاختيار . فإن قيل : لم لا يجوز أن يقال : معلوله شيء 
واحد فقط ؟ قلنا قوله : لو كان كذلك لكان معلؤل ذلك الواحد©) أيضاً . 
واحداً ‏ وحينئذ يلزم المحال . .قلنا : لا نسلم أنه و كان معلول ذات الله 
واحداً » نزم أن يكون معلول ذلك المعلول أيضاً واحداً". وبيانه : هو أن ذلك 
المعلول لا بد وأن يكوت ممكن الوجود لذاته . أو لا يد أن يكون وجوده صادراً 
عن تلك العلة . فحصل هتاك أمور ثلاثة : إمكأنه » ووجوده » ووجربه 


(1) رهوزم) نت روس) . 
(5) المعلول زع ) الواحد زس ) . 


ا 





بالغير . فتجعل هذه الأمور الثلاثة علة لمعلولات ثلاثة فتجعل الإمكان علة.لادة 
الفلك الأقصى ٠‏ والوجود علة لصورته » ووجوبه بالغير علة للعقل المدبر لذلك 
الفلك . وإذا كان هذا المعنى محتملاً » لم يلزم من القول بأن معلول ذات الله 
واحد . القول بأن معلول معلوله يجب أن يكون واحداً . 


السؤال الثاني : سلمنا أن هذا التقسيم فاسد . فلم لا يجوز أن يقال : 
أن معلوله واحد . ومع ذلك فإنه يكون علة لوجود كل الممكنات ؟ وبيانه : هو 
آن تأثير الفاعل ليس في الماهية » فإنه لو كان كون السواد سواداً واقعاً بالفاعل ع 
وكل ما بالغير يازم ارتفاعه عند ارتفاع ذلك الغبر . فعند فرض عدم ذلك 
المؤثرء يجب أن يخرج السواد عن كونه سواداً . وذلك محال . فيثبت أن تأثير 
القاعل ليس في الماهية ٠‏ يل في الوجود . لكن الوجود من حيث إنه وجود أمر 
وإحد ء فالصادر عن العلة الأولى0('؟ هو الوجود فقط . والماهيات ( من حيث 
هي )20 قابلة تلوجود » فيصل ذلك الوجود إلى كل ممكن بمقدار استعداده 
واستحقاقه . فالصادر عن العلة الأولى واحد ء والتعدد إنما حصل يحسب تعدد 
القوابل . وهذا كما نقول : إن الشمس علة للإضاءة » والإضاءة أثر واحد 
وحقيقة واحدة . ثم إن الضوء إذا وقم على العالم فبعضه وقم على الحجرء 
وبعضه وقع عل الشجر. وذلك التعدد لم يحصل في التأثيرء وإغا حصل 
بحسب تعدد القوابل . فكذا هاهئا . 

السؤال الثالث :لم لا يجوز أن يقال : إنه يجوز أن يصدر عن الواحد أكثر 
من الواحد ؟ والدليل الذي ذكرتموه قد سبق الاعتراض عليه في باب أحكام 
العلل والمعلولات . والذي يقوي هذا الكلام هو أن الدثيل الذي ذكرقوه في أن 
الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد . إنما قام على المؤثر » فإنا قلنا : إن مفهوم أنه 
صدر عنه هذا الآثر مغاير لمفهوم أنه صدر عته ذلك الآثر . فهذا الدليل إن صح 
وجب أن يدل على أن المؤثر الواحد لا يصدر عنه أثران. مختلفان » وحينئذ يازم 


- الأول رم)‎ ١ 
- ) من رس‎ )3( 


١ 


أن يفال : أن بتقدير كونه قادراً فاعلاً غتارء يجب أن لا يصدر عنه إلا أثر. 
واحد ء» ومعلوم أن ذلك باطل بالاتفاق . فيثبت أن هذا الكلام مخالطة . 


والجواب : 

أما السؤال الأول : وهو توله : إمكان المعلول الأول علة لادة الفلك 
الأقصى » ووجوده علة لصووتة » ووجوبه بالمبدأ الأول علة للعقل المدبر لذلك 
الفلك . فتقول : هذا باطل لوجوه : 

الحجة الأولى : الإمكان ء ليس من الأمور الموجودة » وما لا يكون 
موجوداً امتنعم كونه علة لشيء موجود . وإثئما قلئا : إن الإمكان ليس من 0 
الموجودة ٠‏ لأنه لو كان موجوداً » لكان إما أن يكون واجباً لذاته ( أو ممكناً 
لذاته )430 , لا جائز؟ أن يكون واجباً لذاته » لأنه يثبت بالدليل أن واأجب 
الوجود لذاته ليس إلا واحداً » ولآن الإمكان صفة للممكن » وصفة الشيءٍ 
مقتقرة إليه » والمفتقر ( إلى الممكن )00 أولى بالإمكان . ولا جائر أن يكون بمكناً 
لذأته , وإلا لكان إمكانه زائداً عليه » ولزم التسلسل ؛ فثيت أن الإمكان ليس 
من ا موجودات . قنقول : وما كان معدوماً يمتنع أن يكون علة لشيء موجود » 
لأن العدم نفي ممعض » والنفي المحض يتنم كوه علة للموجود ١‏ فيثبت بهذا 
البرهان : إن الإمكان يمتنعم أن يكون علة لشيء من الموجودات . 

الحجة الثانية : أن نقول : الإمكان إما أن يكون معدوماً » وإما أن يكون 
موجوداً . إن كان معدوماً أمتنع كوته علة للموجود ء» وإن كان موجوداً فهر من 
الممكنات » فله علة ( وليست تلك العلة إلا ائعلة الأولى . فالعلة الأولى علة 
للإمكان والوجود: فهي علة )© بمعلولين . وقد فرضنا أنه ليس كذلك . هذا 

الحجة الثالئة : الإمكان مقهوم واحد . فهو نوع تحته أشخاص ؛ وحكم 
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الشيء حكم مثله » فلو كان الإمكان علة لمادة الغلك الأقصى . لوجب أن 
يكون إمكان كل ممكن علة لثل هذا المعلول. وهو مال . 

الحجة الرابعة : لو كان إمكان المعلول الأول علة لوجود المادة ٠‏ لكان 
إمكان تلك المادة علة توجودها لما بينا أن حكم الشيء حكم مثله » ولو كان 
إمكان ألادة علة توجودهما » وإمكان المادة من لوازم تلك الماهية) ؛ فعلى هذا 
تلك الماهية مستلرّمة لذلك الإمكان » وهو مستلزم لذلك الوجود . ومستلزم 
المستلزم » مستلزم . فيجب أن تكون تلك الماهية مستلزمة لوجود نفسها . وما 
كان كذلك كان واجباً لذاته » فيلزم أن يكون الممكن لذاته واجباً لذاته . وهو 
مال . 

الحجة الخامسة : إن مذهبهم : أن الشيء الواحد لا يكون قابلا وناعلٌ 
مع دإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يكون نفس القلك0© علة لنفس العقل 
الأول9؟ . لكن الإمكان » ليس إلا القبول . وهو أن تكون الماهية قابلة للوجود 
والعدم ٠»‏ فوجب أن لا يكون إمكان العقل الأول ء علة9» لادة الفلك .' 

الحجة السادسة : وهي أن جسم الفلك قابل للقسمة الوهمية . وسيأت في 
مسكلة إثبات الجوهر الفرد : أن ما يكون قابلاً للقسمة الوهمية » فإنه لا بد وأن 
يكون مؤلفاً من الأجزاء . وذلك يتنج أن جسم الفلك مؤلف من الأجزاء 
الكتيرة » والإمكان القائم بالعقل الأول شيء واحد . فلو جعلناه علة لمادة 
الفلك وتلك المادة عبارة عن مجموع تلك الأجزاء فحينقق يلزم كون الشيء 
الواحد , علة لمجموع تلك الأجزاء ‏ فيعود إلى أنه صدر عن الواحد أكثر من 
الواحد . 


الحجة السابعة : إتكم جعلتم موجود العقل الأول علة لصورة الفلنك 





, ) الاعية رم ) الادة رس‎ )١( 
. ) معأ رس ) تبعاً زم‎ )9( 
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الأقصى . وذلك باطل . لأن الوجودات من حيث إنها وجودات أشخاص » 
داخلة تحت نوع واحد . وحكم الشيء حكم مثله » فيلزم أن يكون وجود كل 
شيء علة لصورة الفنك الأقصى ٠”‏ , أو لمثل تلك الصورة .. وهو محال . 

الحجة الثامئة : مذهيهم أن ما كان غنياً في فعله عن الغيرء كان غنياً في 
ذاته عن ذلك الغير . قنقول : كون ذلك الوجود علة لصورة الفلك الأقصى . 
إما أن يكون بمشاركة من تلك الماهية الممكنة أو لا يكون . فإن كان الأول فقد 
صار القابل جزءاً من الفاعل ء وهو عندكم عمال , وإن كان الثاني فحينئذ ذلك 
الوجود غني في ذلك التأثير عن تلك الماهية » فوجب كونه غناً في نفسه عن تلك 
الماهية ء فدذلك الوجود أمر قائم بنفسه » غتي عن تلك الماهية . وقد فرضناه 
صفة لتلك الماهية . هذا خلف . 

الحجة التاسعة : انتم جعلتم وجوب ذلك الوجود بالخيرء علة للعقل 
الثاني . فنقول : المعلول الأول له إمكان وله وجود » وله كوته واجباً بالغير . 
وهذا المفهوم الثالت إن لم يكن موجرداً ثالناً© , امتنع جعله علة للعقل 
الأول وات كان موجوداً مالعا فهو ممكن . وله علة ولا علة له إلا المبدأ الأول . 
نقد صدر عن البدا الأول موجودات ثلاثة : : الإمكان » والوجود » وكونه واجبأ 
يالغير . 
الحجة العاشرة : الوجوب بالغير لو كان موجوداً مغايراً للأثر وللمؤثر , 
فهذ! أيضاً ممكن لذاته 0 وإجيه بغيره فوجويه بغيره أيضاً هوجود آخر ولزم 
التسلسل . وإذا لم يكن الوجوب بالغير موجوداً مغايراً » امتنع جعله علة 
( للعقل الثاني )20 , 

الحجة الحادية عشر : الغلك ئيس عبارة عن المادة والصورة السمية 
فقط . بل هو عبارة عن المادة وعن ن الصورة الجسمية » وعن الصورة النوعية 
(30) الأعل رس ) . 
0 تأر . 
9 من رم). 


له 


الفلكية » وعن القدار المحين » وعن الشكل العين » وعن الوضع المعين : 
ويالجملة فله من كل مقولة من القولات العشر نوعاً وعدا وأنواعاً كثيرة . فإذا 
وزعناة'» هذه الأشياء على الجهات الثلاثة الحاصلة في العقل الأول . وهي 
الإمكان والوجود . والوجوب يالغير » لزم أن يصدر عن ألشيء الواحد أكثر من 
الواحد . فإن جوزوا ذلك فلم لا يجوز ما مثله في المبدأ الأول ؟ وإن لم يجوزوا 
ذلك فكيف جوزوه ههنا ؟ 

الحجة الثانية عشر : إن العقل الأول جوهر تجرد عن المادة » وكل ما كان 
كذلك فإنه يعقل ذائه » ويعقل جميع معلوماته» للاثبت أن العلم بالعلة يوجب العلم 
بالمعلول وهذه العلوم ضور كثيرة » لأآن عند القلاسفة لما كان العقفل عبارة عن 
صورة مساوية للمعقول في العاقل2"© » فإن كانت المعقولات مختلفة بالماهية كانت 
تعقلاتها صوراً متساوية » لا ( قي الماهية )© فتكون هذه التعقلات صوراً 
مختلفة ؛ فلا بد لا من علة . فإذا أسندتاها إلى ماهية العقل الأول , فتلك 
الماهية اقتضت الامكان . فلو اقتضت هذه التعقلات ققد صدر عن تلك الماهية 
ععلولات ‏ وإن أستدناها إلى البدا الأول فقد صدر عته وجود العقل الأول ٠‏ 
فلو صدر عنه مع ذلك عقله لذاته » لكان قد صدر عته معلولين . فثبث : أن 
على كل التقديرات » الإشكال لازم على القوم . وإن العذر الذي ذكروه وعوئرا 
عليه باطل . 

وأما السؤال الثاني : وهو قوله : الصادر عنه هو الوجود » وهو شيء 
واحد . والتعدد والتكثر إنا يحصل بسبب تعتد القوابل . فالجراب عنه : أنا لا 
نسلم أن الصادر عن العلة الأول9©؟ ئيس إلا الوجود . قوله : لو كانت العلة 
علة للماهية » لكان عند فرض عدم تلك العلة وجب أن تنقلب الماهية , قلنا : 
وهذ! لازم عليكم في الوجودء فإنه لو كانت العلة علة للوجود: لكان عتد عدم 


- ) فرعتا رس‎ )1١( 

(9) في الاهية رم ) في العاقل (س ) . 
(؟) من رم). 

6 الأرل رسع 


4 


تلك العلة » لزم أن ينقلب الوجود » فكل ما يذكرونه في العذر عن الوجود » 
فهو أيضاً عذر عن المأهية . سلمنا أن العلة الفاعلية ليست علة ؛ أن لا 
جود إلا أن وجود هذا الممكن غير وجود”؟ ذلك الممكن.. وإلا لزم قيام 
العرض الواحد بالمحال الكثيرة . فثبت .أن وجود كل موجود مغاير لوجود الموجود 
الآخر . فلو حكمنا بإستاد الموجودات بأسرها إلى المبدأ الأول » لزم أن يصدر 
عن العلة الأولى معلولات كثيرة » وهو محال . 


وأما السؤال الثالث : وهو قوله : لم لا يجوز أن يصدر عن العلة الواحدة 
جميع الممكنات ؟ قلتا: أنتم وافقتمونا على أن هذ! القسم باطل . ونحن إغا 
ذكرنا الدليل » لأجل أنه هو الدليل الذي عليه غولتم في إثيات هذا المطلوب . 
فليس لكم أن تتازعونا فيه . والله أعلم9؟ . 1 


الحجة الرابعة : لو كان تعالى موزجياً بالذات » لزم من ارتفاع هذه 
الحوادث وعدمهاء ارتفاع ذات الله تعالى زعدمه9 . وهذا عمال . فذاك 
محال . بيان الملازمة : أن هذه الحوادث مفتقرة إلى سبب لا محالة ٠‏ قارتفاعها 
يكون لارتفاع سيبها » وارتفاع ذلك السبب يكون لا مجالة لارتفاع أسياب تلك 
الأسباب . ولا تزال تلزم*» هذه الاعئيارات عند التصاعد . حتى تنتهي إلى 
العلة الأولى . قإذا كان الأثر من لوازم المؤترل") » ومن العلوم بالضرورة أن 
ارتفاع اللازم يدل على ارتفاع الملزوم ولزم 9 من ارتفاع هذه السوادث ارتفاع 
أسبابها ومن ارتفاع أسبابها ارتفاع أسباب أسباءبا ء» وهكذا حتى ينتهي إلى العلة 
الأولى . فيلزم الجزم بأن ارتفاع هذء الحوادث يكشف عن ارتفاع ذات العلة 


(1) إلا الموجود رم ) + 
(9) رجوب (م ١)‏ 
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(؟) وعدمه (م) . 
(0) ولايزاك رمع . 
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ملفا لفط ١‏ - 


الأولى . ومعلوم أن ذلك محال باطل2©0 ٠.‏ فوجب القول بأن تأثير العلة الأولى » 
في هذه الآثار ليس على سييل الوجوب واللزوم » يل على سبيل الصحة 
والاختبارء وذلك يدل" على أن إلنه © العالم فاعل يالاختيار لا وجب 
بالذات . فإن قالوا : نحن لا تقول إن عدم المعلول يوجب عدم العلة ٠‏ بل 
تقول إنه يكشف عله , يمعنى أنا نقول : لولا أن العلة عدمت أولاً » حتى لزم 
من عدمها عدم هذا المعلول » وإلا لم يعدم هذا المؤثر . قلتا : الحق ما 
ذكرتم إلا أنه لا يقدح في غرضنا . فإنا نقول : إذا كان .عدم المعلول يدل على 
أن العلة قد ارتقعت أولاً » وعدمت أولا ٠‏ حتقى نزم من عدمها عدم هذه 
المعلولات . فعدم هذه المعلولات يدل على أن تلك العلة الأولى قد ارتفعت 
أولاً » وحينئذ يلزم المحال” المذكور . أما إذا قلنا : إنه تعالى يؤثر في وجود 
العام على سبيل الصحة والاختيار » فحينئذ لا يكون وجود هذه الآثار من لوازم 
ذاته » فلم يازم من عدم هذه الآثار وارتفاعها عدم تلك الذات الملخصوصة . 
الحجة الخامسة .: لو كان المؤثر في وجود العالم موجباً بالذات . لا فاعل 
بالاختيار فحينئق يلزم من قدم ذلك المؤثر, ققدم الأثر. قيلزم :أن يكون القديم 
مقتقراً إل المؤثر . وذلك محال , لآن ذلك القديم لا حال له إلا حال البقاء ‏ 
ففي آي وقت فرضناء مقتقراً إلى المؤثر . يلزم انتقار الباقي إلى المؤثر . وذلك 
محال ء لأنه يلزم 29 تكوين الكائن وتحصيل الحاصل . وهو حال . 
الحجة السادسة : لو كان المؤثر في وجود العالم موجباً بالذات . لم قدم 
العالم . وذلك محال . لأن القول بوجود القدماء الكثيرة مال . لآن القدم عبارة 
عن سلب المسبوقية بالعدم » وليست صفة وجودية » وإلا لكانت تلك الصفة 
أيضاً مسبوقة بعدم آخر » ويفضي إلى التسلسل ء ولا ثبت أن القدم عيارة عن 
)١(‏ باطل سقط زمن ) . 
(5) يدل رسع . 
)أن تال رمع . 
(؟) للعئول زم ) المؤثررس  )‏ 
(©)المحذور ( م ) 
(0) لايازم رسع . 


ذه 


سلب المسبوقية بالعدم 0 وئيت أن المسبوقية بالعدم صفة ة سأبية يث يثبت أن القدم 
علب للسلي قوجب كونه صقة ثبوتية , 


إذا ثبت هذا فنقول : لو فرضنا وجود قدماء لكانت متشاركة ني هذا 
ا مفهوم » وبعد ذلك إما أن تكون تخالفة في شيء من المقرمات أو لا تكون . 
فإن»ل يخفلغا في شيء من المقومات . فحينثة تكون القدماء متمائلة في تمام 
الماهية . والمتساويات في ثمام الماهية متساوية في لوازم الماهية » فيلزم كون كلها 
علة للبواقي » وكون كلها معلولة لليواقى ء. وكل ذلك محال . وإما إن كانت 
متخالفة في سائر المقومات . فتفول : إنها متساوية في القدم , ومختلفة في ذلك 
الاعتبار الآخر » وما به المشاركة مغاير ء لا به المخالفة » فيلزم كون كل واحد 
من تلك القدماء مركباً من قيدين . 

ثم نقول : كل واحد من ذينك القبددين لا بد وأن يكونا متشاركين في 
القدم . لأن ما ليس بقديم يمتنع كونه جزءاً من ماهية القديم , وإذا كان 
الجزءان متشاركين في القدم » ولا بد وأن يكونا مختلفين باعتبار آخر . فحينئذ 
يكون كل واحد من ذينك المزئين مركباً من جزأين ن أخخرين” © والكلام في كل 
واحد منه! كا في الأولين ٠»‏ فيلزم كون كل واحد من أولئك القدماء مركباً من 
أجراء غير متناهية . وذلك محال لرجوه 5 

أقرببها : أن كل كثرة متناهية كانت أو غير متناهية فإن الوأاحد فيها 
موجود » لكن ذلك الواحد قد يشارك غبره في القدم . ويخالفه في خصوصيته 
فذلك الواحد مركب من جزأين » فذلك الواحد ليس بواحد . فإن قلك الكثرة 
لم يحصل فيها؟» واأحد . وإذا لم يحصل الواحد لم تحصل الكثرة , فيثبت أن هذا 
يفضي إلى التنائض . وإثما لزم ذلك هن قرض وجود القدماء ء فكان القول يه 
محالً0” . وما كان الإله قديما » امتنع كرون العام قدا , 


(1) أخرين من (س) . 
201 . 
عالا رس )ع 
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فهذه الدلائل الستة دالة على أن القول بآن مؤثر العالى موجب يالذات » 
لا فاعل بالاحترار قول باطل ‏ 

وقالت الغلاسقة.: أما الحجة الأولى : فضعيفة : لانا على تقدير أن نسلم 
أن العالم محدث . وآن القول يحوادث لا أول لما باطل . إلا أنا نقول لهم لم لا 
يجوز أن يقال : إن العلة الأولى: علة » :موجبة لذاتبا وجود شيء ء هو فاعل 
تار . ثم إن ذلك الفاعل المختار . أحدث هذا العالم باختياره ؟ فإن بهذاة؟» 
التفدير تكون العلة الأولى موجية بالذات ٠‏ ويكون فاعل هذا العام فاعالٌ 
غتاراً : فيثبت أن هذا الدليل لا يفيد أن واجب الوجود لذاته فاعل مختار . ثم 
تقول : لم لا يبوز أن تكون العلة الأوق موجية بالذات . ثم يصدر عنها اللعلول 
في بعض الأوقات دون البعض ؟ ( وهو محال )7 فنقول : وهذا أيضاً لازم في 
القادرء قإن عندكم العام صدر عن القادر المختار في بعض الأوقات دون 
البعض97© من غير مخصص البتة . فإن عقل ذلك فلم لا يعقل مثله في العلة 
الآولى9؟ ؟ , 

والسؤال الثالث : إن صحة وجود العالم إما أن يكون لما أول » وإما أن 
لا يكرت لما أول . والأول باطل وإلآ لزم أن يقال : إن قبل ذلك الأول ما كانت 
الصحة الذاتية نحاصلة ٠‏ فيلزم أن يقال : العالم كان ممتنعاً لعينه ء ثم اثقلب 
مكنا لعينه . وذلك محال . ولما بطل إثبات الأول لتلك الصحة ثبت أنه لا أول 
فاء فيازم أن يقال العالم, صحيح الوجود في الأزل ' وإذا كان الأمر كذلك فمع 
هذا القول يمتنع أن يقال : إن كون العالم أزلياً ممال . وهذا يوجب سقوط هذه 
الحجة بالكلية , 

وأما الحجة الثانية : فالكلام: عليها : إن عبن م١‏ التزمتموه في الموجب ع" 
فهو بعينه لازم في القادر . فإنا بينا أن القادر لا يمكن أن يرجح أحد المثلين على 
(1) فزة رم ), 
)من رم). 


(9)من رمع س) 5 
© )الآرل رسع 
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الآخرء إلا المرجح . وإذا أثبتم أن نسبة حدوث العالم إلى جميع الأوقات على 
التسوية » وتسبة حصول العالم إلى جميع الأحياز على التسوية ٠‏ فكما يمتنع وقوع 
بعض تلك الجائزات دون بعض بالموجب » فكذلك عكتئح وقوعه بالقادر . فيئبثت 
أن هذا الإشكال مشترك . والله أعلم : . 

وأما الحجة الثالئة : فالجواب عنبها : أن الأقرب أنه لا يمتنم كون الشيء 
الواحد علة لأشياء كثيرة » والدلائل التي يذكرها الفلاسقة في تقرير هذا الأصل 
ضعيفة جداً . وهذا هو الوجه المتحقق المعتمد . 0 

وأما الفلاسقة . فإنهم لما سلّموا هذا الأصل , لا جرم ذكروا طريقة في 
كيفية ترتيب الوجود . وقد سلف إبطالها , 

وأما الحجة الرابعة : فالجواب عنها : أنا بينا : أن القادر لا يمكنه ترجييح 
أحد المثلين على الآخر إلا لداعية مرجحة » وبينا : أن القدرة مع الداعي 
يكون مجموعها موجباً تامأ لوجود الفعل , وإذا كان الأمر كذلك . فحيئئذ كل ما 
أوردتموه عل القائلين بالموجب » فهو لازم على القائلين بالمختار , 

وأما الحجة الخامسة : وهي أنه يلزم افتقار الشيء حال بقائه إلى المؤثر . 
فاعلم أن المياحث المتعلقة هذا الباب مذكورة في مقالة مفردة » فذكروه في أبواب 
الحدوث والعدم 3 

وأما الحجة السادسة : إن القول بإثبات القدماء محال 

فنقول : إن أرباب الملل والآديان اتفقوا على أنه تعالى » كان عالا قادرأً في 
الأزل ء وكوته عالاً قادراً ليس عين ذائه المخصوصة ء على ما سيأتي تفصيل 
ذلك . وإذا كان الأمر كذلك ء كان القول بإثبات القدماء لازماً عليهم . 


فهذا تمام الكلام في هذا الباب 93 والله أعلم 9 


1٠٠ 


6 لخت ل مومس عاك ”ل سملا همارك كتف ف لأسنف لأعده الأصلة لتخم أ بالط 


الزملساطولت 


قي اكلام ف جقيةء العام دايدآك 


اعلم . أنا قد استقصيئا الكلام2'2 في هذا الباب » في أول علم النطق 
من هذا الكتاب9؟ . ولا بأس بأن نعيد يعض تلك الوجوه مع فوائد أحرى 
لزيادة البييان . فتقول : لا شك أنا نعلم بالضرورة : ( أنأ نعلم شيئاً من 
الأشياء » ونعلم أيضاً بالضرورة )© : أن العلم إما تصور وإما تصديق » وهذأ 
القدر معلوم لا نزاع فيه بين العقلاء . 

ثم اختلفوا بعد ذلك . وطريق ضيط الأقوال في هذا البباب أن نقول : 
العلم إما أن يكون مفهوماً إيجابياً » أو سلبياً . نإن كان مفهوماً إيجابياً» فإما أن 
يكون مجزد نسية وإضافة ( وإما أن يكون صفة حقيقية )42 ء وإما أن يكون 
مجموع صفة حقيقية مع نسبة مخصوصة [ أو صفة حقيقية مخصوصة من باب 
السلوب7” ] فهذه أقسام أربعة لا مزيد عليها . 

أما القسم الأول : وهو أن يكون العلم والإدراك عبارة عن جرد نسبة 


 ) استقصينا في هذا الباب (م‎ )١( 

(1) يقصد مقدمة المؤلف لكتاب الطالب العالية . 
7 من رما سن )م 

(؟) من روس). 

(ه) هذا عو القسم الرايع . 

(0) جرد رم )6 
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تخصوصة » وإضانة خصوصة فهذا ( قول)0؟ قد ذهب إليه جمع عظيم من 
الحكياء والمتكلمين . وهو المختار عندتا . وهو الحق . وذلك لأنا إذا علمنا شيكاً 
فإنا نجد بين عقولنا وبين ذلك المعلوم نسبة مخصوصة وإضافة مخصوصة . وهذ! 
السبب فإنه ما لم يحصل في مقابلة الشيء الذي هو العام شيء أخر هو المعلوم , 
امتنع حصول الأمر المسمى بالعلم . وبالجملة : فحصول هذه النسبة عند 
حصول الأمر المسمى بالعلم وبالإدراك وبالشعور ء كالأمر”" المعلوم يالبديية . 

وأما القسم الثاني . وهو أن يقال : العلم صفة حقيقية . فهذا قول 
جمهور الفلاسقة . فإنهم يقولون : العلم عبارة عن 100 صورة العلوم في 
العالم . وقد ذكرنا هذه المسألة في أول المنطق من هذا الكئاب . وبالغتا في 
إبطاله , وأوردنا في تزييفه دلائل كثيرة قاهرة9! . وأما القسم الشالث . وهو أن 
يقال :. العلم صفة حقيقية مع إضافة مخصوصة . فهذا قول أكثر المتكلمين » 

فإنهم قالوا العام صفة مخصوصة قائمة بذات العالم ولتلك الصفة تعلق 

بالمعلوم » وعنوا ببذا التعلق ما سميناه بالنببة والإضافة ء وهؤلاء المتكلمون 
أنكروا كون تلك الصفة الحقيقية صورة مساوية لماهية المعلوم » يل قالوا : إنه 
ماهية تخصوصة ء وهي من حيث إتها هي مخالفة لماهية المعلوم ء إلا أن بينها 
وبين المعلوم نسبة معينة غخصوصة » وتلك النسبة مسماة بالتعلق . 

وأما القسم الرايع : وهو أن يقال : العلم صفة حقيقية مخصوصة من 
باب السلوب » والقائلون هذا القول فريقان . فالفريق الأول : طائفة من قدماء 
المتكلمين . قالوا : لا معنى للعلم إلا عدم©» اخفل ».إلا اندب هذا الدع 
غيطاً غير ملخص . 


وذلك لأن الجهل قد يراد به عدم العلم ٠‏ فإذا جعلنا العلم عبارة عن 
عدم الجهل فحينئلٍ يكون العلم عيارة عن عدم عدم العلم؛ قيكون أمرا ثابتاً. 


(0) من رسع 

(5) كالأمر العلوم (م) . 

(9) قامرة رم ) - 

(5) انظر ما كنبه موسى بن ميمون عن العناية الآفية ني د دلالة الخائرين ٠‏ . 


ليل 


وقد يراد به الاعتقاد الذي يخالف العتقد. وعدم هذا للعنى حاصل في 
الجمادات مع أنها ليست عالمة . والفريق الثاني . ما وقع في ألسنة الفلاسفة أن 
معتى كون الشيء عقلا20 . هو كونه جردا عن الادة 5 

واعلم أن هذا الكلام غير ملخص المعنى9) . وذلك لأن معتى كون 
الشيء مجرداً عن المادة » هو أنه موجود قائم بنفسه غبر حال في شيء من 
المحال . والفرق بين قولنا : إنه غير حال في شيء من المحال ٠‏ وبين قولنا : إنه 
عال بالأشياء معلوم بالضرورة ؛ فإنه قد يمكننا أن نعتقد في كثير من الأشياء كونها 
ذوات قائمة بأنقسها غير حالة في شيء من المحال ء مع أنه لا يخطر يبال أحد 
من العقلاء أنه يلم من كونها ( كذلك . كوتها )19 عالمة بالأشياء . فيثبت أن 
هذ! الكلام بعيد عن العقل ‏ 

وما يقوي هذا الإشكال أن المادة ليست الها مادة أخرى . فالادة ذات ‏ 
قائمة بنفسها مجردة عن الادة مع أنها لا تعلم شيئاً . فعلمنا أن هذا الكلام خالي 
عن الفائدة ‏ 

والذي يمكنني تحصيله من هذا الكلام : أن يقال : مذهبهم : أن العلم 
عبارة عن حصول صورة المعلوم للعالم . قإذا كان الشيء قائيا بغيره» حالاً في 
محل ء فإنه لا يكون حقيقة حاصلة لنقسها . بل تكون حاصلة لغيرها. قلا 
جرم لا يكون مثئل هذا الشيء مدركاً لنفسه , ولا عالماً بتفسه . أما إذا كان 
الشيء غنيا عن محل يحل فيه » وكانت حقيقة حقيقته قائمة بالنفس . فإن 
ماهيتها لا تكون حاصلة لغيرها » بل تكون حاصلة لتقسها » ولا حصّلت نفسها 
لنفسها . وثبت أنه لا معنى للإدراك إلا حصول ماهية المعلوم للعالم » ونا لزم في 
الشيء المجرد عن المادة أن تكون تفسها حاصلة لنقسها , وثبت أنه متى كان 
الآمر كذلك ء لزم كونه مدركاً لنفسه ؛ وعالاً بنقسه ء ويبذا التأويل . قالوا : 


(١)عتلآرم)‏ . 
(؟) العبى سقط زم ) . 
(0 من رمن )ء 


إن التجرد عن المادة يوجب التعقل والإدراك . وهذا هوامعنى الذي يمكنني 
استنباطه من هذا الكلام . والله أعلم بمرادهم منه . فهذه جملة الأقسام التي 
يمكن ذكرها في تفسير حقيقة العلم والإدراك والشعور . وقد سبق في أول هبذا 
الكتاب الاستقصاء في كل واحد من هذه الأقوال . فلا فائدة في الإعادة . وبالله 
التوفيق . 





الوصلك الثاقت . 


كاي دم لكاي كوي كمالى عالا 


اعلم . أن القائلين بأن العالم محدث . وأن له العالم قادر غتار . احتجوا” 
بدليل الإحكام والإتقان على كونه تعالى عالا بالمعلومات . وتقريره : أن 
قالوا : إن أفعال الله محكمة متقنة » وكل من كان فعله محكأ متقناً وجب 
كونه عالاً فيلزم كرنه تعالى عالاً بالأشياء . 1 

فتفتقر ههنا إلى تقرير مقدمتين : 

إحداهما : قولتا : أفعال الله محكمة متقئة . والمراد من كونها محكمة 
متقنة : كونبا موافقة لوجوه المصلحة والمتفعة . وهذا إِثما يظهر ببينان حكمة 
الله تعالى في تخليق السموات والكواكب ء وفي تخليق العناصر الأربعة » وفي 
تخليق الآثار العلوية والمعادن والتبات والخيوان والإنسان » وأعجبها شرح<(» 
أبدان الناس ء وما كان هذ! الكتاب الكبير الشريف مملوءاً من هذا النوع من 
العلوم ؛ لا جرم لم يكن في إيرادٍ هذا النوع ههنا مزيد فائدة . : 

وأما المقدمة الثانية : وهي قولنا : وكل من كان فعله محكيا متقناً » فإنه 
يجب أن يكون عااً . فتقريره بالامثلة الكثيرة : فإن الجاهل بنسج الدبباج لا 
يمكنه أن يأتي هذا العمل على وجه الإتقان . والجاهل بالخط لا يمكنه أن يأني 


(1) شرح بدن الإنان رس) 


1١ 


بالخط على وجه الإتقان . ولا سبب لذلك إلا عدم”" العلم » فيثبت أن 
عدم العلم بالشيء يناني الإتيان به على وجه الإحكام والإتقان . 

ومن المتكلمين من يدعي العلم الضروري بأن فاعل المحكم ال مثقن يجب 
كونه مالحا بذلك الفعل . ويذكر تلك الأمثلة لأجل التنبيه على أن العلم بهذه 
المقدمة علم ضروري . فهذا تمام الكلام في تقرير هذا الدليل . 

ولقائل أن يقول السؤال عليه من وجوه : 


السؤال الأول : هو أن دلائل المتكلمين في إثيات القادرية والعالمية ؛ 
بتقدير صحتها لا تدل على المقصودء لأنه لا يمتنع في بديبة العقل أن يقال : إن 
واجب الوجود لذاته علة لموجود : وذلك الموجود عالم لذاته ( وقادر ئذاته)9؟ . 
وخالق للعالم » فإته لما ثبت أن العالم عدث وجب افتقاره إلى محدث وفاعل » 
ولزم أن يكون ذلك الفاعل قادراً عالا . ولا يبعدة» أن يكون ذلك العالم القادر 
معلولا لذاته أو واجب الوجودء لذائه . إما من غير واسطةء أو بواسطة واحدة 
أو بوسائط كثيرة . 


وإذا كان ما ذكرناء محتملا » سقط الاستدلال بهذه الوجوه المذكورة على 
كون واجب الوجود لذاته : عالاً قادراً . فهذا سؤال مبين » وما رأيت أحداً من 

المتكلمين دار حوله 5 والغفلة عنه في مثل هذه المطالب العالية من العجائب 5 

: واعلم أن الذي يمكننا ذكره في دفع هذا السؤ ال وجهان‎ . ٠ 

الأول : إنا قد ذكرنا في مقدمة هذا الكتاب أن المطالب الإفية» عالية » 
. والعقول البشرية ضعيفة » قيجب أن يكتفى فيها بالآخذ بالأخلق والأولى , 
وعند هذ! ثقول ؛ لما ثبت حدوث العام وثبت افتقاره إلى فاعل ومحدث '» وجب 
الاعتراف بهذا القاعل والمحدث . نأما إثبات الوسائط فلم يدل على وجودها 


)١(‏ من ر(س). 
((1) من رس). 
ض أما لاا رم). 
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دليل فوجب الآأخذ بالمتيقن » وطرح الشكوك المشتبه . فهذا أحد الطريقين , 

الثاني : لما دللنا على أنه تعالى قادر على الإبجاد والتكوين ٠‏ فحينكل نقيم 
الدلالة على أنه يستحيل في الوجود أن يكون أكثر من مؤثر واحد . وعند هذا 
يسقط القول بإثبات الوسائط . قهذا ما يمكن ذكره في هذا المقام . 


السؤال الثاتي : أن نقول ما المراد بالإحكام والإتقان ؟ فإن أريد به وقتوع 
هذه الأشياء على وفق المصلحة والمنفعة . فهذا معقول ٠‏ وإن عنيتم به معنى 
آخر ء فلا بد من بيانه ثم تقول : إما أن يريدوا به كونه واقعا على وفق المصلحة 
( بوجه ما)00؟ وإما أن يريدوا به كوته واقعأ على وقق المصلحة من كك لالوجوه. 
فإن أردتم الأول ء فهذا القدر , لا يدل على كون الفاعل عا فإن الفعل الذي 
يأق به الجاهل , قد يكون مطابقاً للمصلحة من بعض9© الوجوه . وإن عنيتم 
به كوئه مطابقاً للمصلحة من كل الوجوه . فلم قلتم : إن الأمر كذلك ؟ فإنا لا 
نعرف أن الشمس لو كانت أكبر مما هي الأن أو أصغر كاتت المثافع.أكمل أو 
أقل , ولا نعرف أحوال الأقلاك في هذا الباب » ولا نعرف أيضاً : أن أبدان 
الناس لو كانت واقعة على غير هذا الوجه والشكل » كيف كانت تكون 
أحوانها ؟ وبالجملة : فمن الذي يمكنه إنامة الدلالة على أنه يمتنع وجود وضع 
أكمل مما هو الآن . مع أن الأوضاع المغايرة لهذ! الوضع أمور غير متناهية ؟ ومن 
الذي أحاط عقله بكل تلك الأقسام » ووقف عقله على كل ما في كل وإحد متها 
1 من المنافع والمضمار ؟ : 
السؤال الشالث : نزلنا عن البحث عن تفسير الإحكام والإتقان . قلم 
قلتم : إن كل من كان قعله عكيا متقنا . فإنه يجب أن يكون عالاً ؟ والذي يدل 
على أن الأمر ليس كدذّلك وجوه : 
الأول : أته لا نزاع أن الجاهل بالصفة » قد صدر عنه الفعل المحكم 
(9) من (م). 
0) كل ز(ت). 
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النقن على سبيل الإنقان مرة واحدة , قالعاجز عن نظم الشعر قد ينطق على 
سبيل الإتقان بمصراع من الشعر والجاهل بالخط . قد يكتب حرقاً واحداً على 
الإحكام والإتقان ؛ بالاتفاق والندرة ( وإذا ثيت هذا فنقول : قد ثبت في العلوم 
العقلية : أن حكم الشيء حكم مثله”2 فليا ثبت أن العمل القليل قد يوجد من 
الجاهل . وجب أن يكون حكم أمثاله وأشباهه كذلك . وهذا يدل عل أن 
صدور الفعل المحكم المتقن من الجاهل : جائز . 

1 والثاني : وهو أنا تشاهد أن التحل يبن البيرت المسدسة من غير مسطرة 
ولا فرجارء على إحسن الوجوه ء. بل العقلاء الحصفاء الكاملرنء لو 
أرادوا بناء البيوت المسدسة من الشمع مثل ما يبنيه النحل » يعجزون عنه 
والعنكبوت أيضاً . إذا أرادت إصلاح بيتها » فإنها تأتي بأعمال عجيبة في ذلك 
البناء . والثملة إذا خبأت في جحرها حبات الحنطة قإنها.تفلق كل حبة إلى 
نصفين . لأجل أنه إذا أصابتها الرطوبة » فإنها لا تنبت . وعجائب أقعال 
الحيوانات مذكورة في الكتب . فهذء أفعال محكمة متقنة . فإن دل الفعلالمحكم 
المنقن على علم الفاعل » وجب القول بأعها أكثر علباً من الإنسان ( لآن ما)0) 
في هذه الأنواع من الأقعال من وجوه الإحكام والإتقان . أكثر مما في أفعال 
الئاس . وذلك بعيد جد! . 

الؤجه الثالث : وهو أنا نرى أن الإنسان إذا أراد أن يتعلم صنعة الكتابة 
أو ضرب الطنبور أو صنعة أخرى ١‏ فإنه في أول الآمر يحتاج إلى أن يستحضر في 
ذهنه صورة حرف حرف » وصورة تقرة نقرة ٠‏ ومتى كان الإنسان بافيا في هذه 
الدرجة » فإنه يكون مقصراً في تلك الصناعة » ثم إذا واظب على تلك الحرفة 
على تلك الحرفة مدة مديذة ء وتمرن فيها حصلات له حالة عجيبة تسمى بالملكة 
في إصطلاح الحكراء » بأن يصير بحيث يكتب على أحسن الوجوه من غير أن 
يحتاج إلى استحضار حرف حرف في الخيال ؛ بل ربما كان مشغول القلب بمهم 
آخرء وهو يكتب على أحسن الوجوه . فههنا الفعل المحكم المتقن الواقع على 


)١(‏ من رم). 
5) من رخ). 


اليل 


000000 


!”نا ملا حدث ١‏ 3 انل طالخ توهال 
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أكمل الوجره » حاصل مع أن العلم بتلك التفاصيل والأحوال غير حاصل . 
فيثبت بهذا أن صتعة الفعل المحكم المنقن . لا تتوقف على كون فاعله عالاً . 
بل قد ذكرنا : أن استحضار العلم بكل واحد من تلك الحروف والأشكال ربا 
منع ذلك الفاعل من الإتيان بذلك العمل على وجه الكمال والتمام . 

والوجه الرابع : هو أن القلاسقة القائلين بالموجب أضافوا تكو أبدان 
الحيوانات إلى تأثير الطبيعة ٠‏ واقتضاء القوة المصورة » مع أن الطبيعة ليس لما 
شعور وإدراك البتة » فإذا قيل هم : كيف يعقل إسناد هذه الأفعال العجيبة » 
والآثار المحكمة المتقنة إلى قوة ليس لما شعور ولا إدراك ؟ أجابوا بأن قالوا : إن 
هذا غير مستيعد في العقول ء وذلك لأن الفاعل إذا صار ماهراً في صنعته كاملل 
في حرفته » وأراد العقلاء مدحه بأنه صار كاملاً في تلك الحرقة قالوا : إن هذه 
الحرفة صارت كالأمر الطبيعي له . فهذ! ( إقزار من العقلاء بأن كمال حد 
القادر انصائع أن نقيسه في كيفية أفعاله بالطبيعة . وهذ01© يدل على إقرار 
العقلاء بأن أفعال22 الطبيعة أكمل وأفضل من أفعال الصناعة . 


الوجه الخامس : وهو أن الأحياز متساوية والأوقات متساوية . ثم إن 
المتكلمين قالوا : إنه اخخص حدوث العالم 'بوقت معين دون سائر الأوقات » 
واختص حصول ذاأت العالم بحيز معين دون سائر الأحياز ١‏ فليا قيل لهم : ولم 
اختص حدوث العالم بذلك الوقت دون سائر الأوقات ؟ ولم حصل العام في ذلك 
الحيز دون سائر الأحياز ؟ مع أن الأوقات بأسرها متمائلة » ومع أن الأحياز 
بأسرها متمائلة . أجابوا عته بوجهين: 


الأول : إنه لو حصل تحدوث العام في وقث آخر ( غير)9» هذا الوقت » 
لكان هذا السؤال ( المذكور باقياً ؛ ولو حصل العام في حيز آخر سوى هذا الخيز 


() من رم). 
(5) آثمال لسع . 
5 غير رم). 


المعين » لكان السؤال)7© الذكور باقيأء وكل سبؤال يبقى على كل 
التقديرات » فإنه ساقط , 

والثاتي : إتهم قالوا : القادر المختار يمكنه ترجيح أحد المثلين على الآخر 
من غير مرجح . 5 فنقول : أجسام العالم يمكن تركيبها وتأليقها 
على وجوه كثيرة ختلقة . غير متناهية . وأحد تلك الوجوه .هو هذا الوجه 
الواقع » والفاعل القادر كان قادراً على هذا الوجه . وعلى سائر الوجوه . إلا أن 
بكر ود وحن أ المدلين .على الآخر» لا ارجح أصلا ء فصباس عن 
القادرء هذا الوجه المعين دون سائر الوجوه ٠.‏ بجمجرد كونه قادراً . فإن 
مذهيكم : أن القادر ( المختار يمكنه ترجيح أحد المثلين على الآخر » لاا لمرجح + 
أو نقول : إن القادر غ20 لما كان قادراً على هذا الوجه » وعلى سائر الوجوه ٠‏ لم 
يجز أن يقال : ولم وقم هذا الوجه على هذا الوجه دون سائر الوجوه ؟ لأن هذ! 
السؤال عائد على كل التقديرات » فكان سائطأً » وإذا ثبت هذا ظهر حينئذ أن 
تجرد كون الفاعل قادراً كان في وقوع هذه الأشياء على هذه الأحوال 
المخصوصة . 


وحاصل الكلام : إن كل شخص من أشخاص الناس خصوص مقدار 
معين » مع أنه كان يمكن وقوعه أعظم مما وقع عليه الآن ء» أو أصغر ما وقع 
عليه الآن . وتذتلك اختص بكون معين ٠‏ وخلقة معينة» وطبيعية معيئة » مع 
أن سائر الصور والأحوال كانت جائزة عليه . فإذا قلنا : ولم وقع هذا الوجه 
المعين دون سائر الوجوه الجائزة ؟ لم يكن لنا عنه جواب » إلا أن نقول : القادر 
بمجرد كرته قادرا يمكنه ( إيقاع الشيء على صفة نخاصة ء مع جواز سائر 
الصغات ؛ لأن خخاصية القادر المختار )2*0 ترجيح. المثلين على الآخرء لاالمرجح 
فإذا جوزنا هذا . فلم لا يجوز أيضاً أن يقال أن القادر المختار يمكنه إيقاع هده 


)١‏ من رم)- 
5) من رسع. 
5) كان رمن ). 
(4) من (م). 
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الأجسام على هذه الصفات المطابقة للمصالح ‏ بمجرد كونه قادراً من غير أن 
يعتبر في ذلك الفاعل القادر كونه عالا ؟ والله أعله9© . 

السؤال الرابع : هب أنا سلمنا أن فاعل الآفعال المحكمة المتقنة يجب أن 
يكون له شعور وإدراك . فلم لا يكفي في صدور الأفعال المحكمة عنه كونه 
ظانا » ولا يشترط فيه كونه عالما ؟ والدليل على الاحتمال المذكور لازم : ذلك » 
لآن أصحاب الحرف والصناعات إثما يأتون بتلك الأفاعيل بناء على الظنون 
والحسبانات وإلا فالآقٍ صنعة الكتابة » كيف يكنه تحصيل العلم اليقيني بأحوال 
رأس القلم . وبأحوال سطح الكاغد . وبأحوال كمية الداد . وكيفيته . 
ويآحوال حركات الأصابع بحسب ما لما من الكمية والكيفية ؟ وكل هذه 
الأحوال مجهولة عند ذلك الكاتي ء إلا أنه يظن ظناً غالبا أن هذه الآلات 
والأدوات موافقة لتحصيل الصنعة امطلوية » فيستعمل تلك الآألات في تلك 
الصنائع بناء على الظتون والحسبانات . فتحصل تلك 'الصنائع » فيثبت أن كل 
ما تشاهده في العام من الصنائع المحكجة المتقنة . فإنه إنما يحصل بناء على 
الظتون والحسبانات . ولا حاجة في تحصيل شيء منبا إلى العلم الحازم الموصوف 
بالقطع واليقين . وإذا ثبت هذا نقد ظهر أن الاستدلال بالقعل المحكم المتقن 
على كون فاعله عالاً في غاية الصعوية . : 

فإن قالوا : إن صاحب الظن قد يخطىء وقد يغلط . وقد يعنجز عن 
تحصيل مطلوبه فنقول : لا نزاع في أن الأمر كيا ذكرتم ء إلا أنا نرى الوجوه 
الكثيرة من النقائص والآفات والتشويبات الكثيرة في الخلقة حاصلة ف تركييات 
هذا العالمى » فلعل هذه الأحوال إنما حصلت لأن فاعلها إنما يركيها بناء على 
الظن والتخمين , فتارة تقع على الوجه الصواب الموافق للحكمة والمصلحة ء» 
وتارة تفع على الؤجه المضطرب الفاسد وإذا كان الاحتمال قائأ فعليكم أن تدلوا 
على أنه غير محتمل ؛ وعلى أنه باطل » حتى يتم دليلكم في الاستدلال بالفعل 
المحكم المتقن على كون القاعل عانا ‏ 


زى راش أعلم (م) . 


ريال 


السؤال الخامس ؛ إنا كا رأينا في هذا العالم أفعالاً عكمة عتقنة منسقة 
منظمة وأنبأ توهم كون مدبر هذا العال عالا تحكيأ » فقد نرى هذ] العام أيضاً 
عتلوءاً من الآقات والمخافات والتشويبات في الخلقة والأحوال المنفرة مثل العمى 
والزمانة والفقر الشديد ‏ 

( ونرى الإنسان الكامل في العلم والعمل: محروماً عن الخيرات الدنيؤية ‏ 
ذليل مهيئاً » تحت تصرف الجهال والأراذل 2١7)‏ ونرى أخس الخلق مثل أرذل 
الصبيان والنسوان ( يحصل 1 الاستيلاء على أهل الدنيا والاستعلاء”» عل 
الخلق وهذه الأحوال غير لائقة بالرحيم العليم الحكيم ». وتقريره )220 إنه تعاق 
إما أن يقال : إنه خلق هذا ل أو خلقه لمحضص 
القدرة من غير رعاية الحكمة والمصلحة . فإن كان الحق هو الثاني فحيئذ هذه 
الوجوه الحاصلة من المصالح ما قصد الفاعل شخلق العام لأجلها » بل اتفق أنه 
خصص هذا القسم بالإيجاد والتكوين دون سائر الوجوه من غير أن كان كونيا 
مصلحة » علة لرجحان هذا القسم على سائر الأقسام » وإذا كان الأمر كذلك » 
فلم لا عجو أن يقال : مجرد القدرة كافي في إتخراج هذه الأشياء من العدم إلى 
الوجود ؟ وأما إذا قلنا : إنه تعالى خلق هذا العالم لأجل الرحمة والحكمة وإفاضة 
المتفعة , فتقول : لو كان الأمر كذلك لا تلق فيها أنواع الآفات والمنخافات . 
وحيثت حصلت هذه الآشياء » علمنا أنها إنما حصلت إما لعدم العلم » وإما 
لعدم القدرة , 


وأجيب عن هذا السؤال : فقيل : الإحكام والإتقان يدل غلى عله ©؟ 
الفاعل . لآن الجاهل يمتنع أن يصدر عته القعل المحكم المتقن . أما الأفعال 
الفاسدة الخسيسة فإنبا لا تدل على جهل الفاعل لأن العام يمكنه أن يأتي بالأفعال 
الفاسدة الخشسيسة . فعلم أنه ليس المقصود من السؤال المذكور ما تومه هذا 


(1) من (م). 

(ى) الاستعلاء (س). 
زم من رزمع) سن )م. 
() حكية رس). 


نل 





المجيب ٠‏ بل المقصود أنه كا قضى ظاهر العقل بأن الفعل المحكم المتقن لا 
يصدر إلا من العام ء قضى ظاهر العقل بأن من كان موصوفاً بالقدرة وبالعلم 
وبالرحة . فإنه لا يسلط على الضعفاء إنواع الآلام والأوجاع » ولا يسلط القري 
الظالم على الضعيق امظلوم , وحيث شاهدنا هذه الأحوال في العالم تزم القدح 
قي أحد هذه الصفات الثلاثة . فإن جاز لكم. أن تثبتوا كمال القدرة والرحمة مع 
أن العقل يفضي بأن حصول ( هذه الصغات الثلائة يمنع من إيصال المضار 
والآلام إلى الضعقاء فلا يجرز لغيركم أن يقول.بأن يحصل )20 هذا القدر من 
الإحكام والإتقان في أجزاء العام » من غير أن يكون الفاعل عالاً ٠.يل‏ يكفي 
فيه كونه ظانا :. 6 5 

السؤال الخامس : إن القول بالإحكام والإتقان على مذهب أبي الحسن 
الأشعري غير معقول . وبيانه » أن عنده البنية!"2 ليست شرطاً الحصول الحياة2”) 
ولسائر الصفات المشروطة بالحياة كالعلم والقدرة والسمع والبصر ‏ فإن مذهيه : 
أن الجوهر الفرد لا يمتنم اتصافه بالحياة وبالعلم وبالقدرة حتى يكون ذلك الجوهر 
الفرد أفضل تحلق الله في العلم وأقواهم في القدرة وني سائر الكمالات من 
السمع والبصر. واحتج على صحة مذهبه : بآن هذه البنية؟؟ مؤلفة من 
الآجزاء . فإما أن يكون كل واحد من تلك الآجزاء قابلاً للحياة وللعلم وللقدرة 
مشروطاً بكون الآخر كذلك . وإما أن تحصلل هذه الحاجة من أحد الجانبين 
دون الثاني . وإما أن يكون كل وآاحد منها غنياً عن الآخر في هذه القابلية . 
والأول يوجب الدور ء والثانٍ يوجب امتياز أحد المثلين عن الآخر بحكم لازم . 
ولا بطل هذان القسمان » ثبت الثالث وإذا ثبت هذا ثبت أنه يصح في كل 
وإحد من هذه الأجزاء التي لا تتجزأ أن يكون موصوقفاً بالمياة والعلم والقدرة 
( والسمع والبصر فإذا قيل له : إنا نرى أنه متى اختلت ( هذه البنية 


)١‏ من (م). 

5) أن عند الثلائة 0). 
*) الغحياة رس). 

© السنة رم . 


واعتلت )27 هذه الأعضاء فإنه تبطل الحياة والعلم والقدرة )29 قال : ذاك 
بحسب عادة أجراها الله تعالى . فإما أن يقال : إن حصول الحياة مفتقر إلى 
حصول هذه البنية . وحصول الإبصار والسماع مفتقر إلى خلقة العين والآذن , 
فليس الأمر كذلك . إذا عرفت هذا قنقول : إن على مذهبه ئيس لشيء من 
التركيبات والتصورات أثر في حصول شيء من المنافع والمضالح . وعلى هذا 
التقدير فإنه لا يمكننا أن نقول : إثه تعالى إغا خلق العين على هذه الخلقة لأجل 
أن يكمل بها ء الإبصار . وإغا لق المعدة على هذا الوجه ء لآجل أن يكمل 
بها فعل. الهضم . وعلى هذا التقدير فإنه يبطل مآ يذكره أصحاب التشريتح من 
منافع الأعضاء ونحن لا نفهم من لفظ الإحكام والإتقان إلا هذه الوجوه . فإذا 
بينا أن شيعا منها لا يصح على مذهب الأشعري . فقد بطل الإحكام والإئقان 
على مذهبه . فكيف يمكنه يستدل بالإحكام والإتقان على9 علم الفاعل 
القادر ؟ . 


() من رس). 
لي من (ع؛ صض). 
5) علم (م) فعل رسع 


لهالا 


الوم لبالتالت 


5 


ف 


تق رطرييراً غرى سر ىطيقءاذتقات 
وإبزيكام تر عل كريد تعافى عاذ بناء عل تكرت 
تعال فا عثا_مادطيتجتيا رطام وحبيابالزلت 


اعلم . أن ههنا طريقاً آخرء أقوى من دليل الإحكام والإتقان . 
وتقريره : أن نقول : قد عرفت أن العلم إما تصور وإما تصديق . فنقول : أما 
تصور الحقائق والماهيات فحاصل لله تعالى . والدليل عليه : هو أنه قد ثبت أنه 
قادر تار » والقادر المختار إنما يفعل بواسطة القصد إلى: التكوين والتخليق » 
والقصد إلى التكوين والتخليق مشروط بتصور تلك الحقائق » فإن لم يكن 
متصوراً لماهية من ا ماهيات امتنع منه القصد إلى تكويتيا وتخليقها . والعلم بذلك 
ضروري فيثبت أنه تعالى متصور لهده الاهيات . 

جثنا إلى التصديقات فنقول : إنبا إيضاً حاصلة ( له تعالى )20 والدليل 
عليه » هو أن هذه الحقائق متبا ما هي متلازمة , ومنها ما هي متعاندة ( ومنها ما 
هي لا متلازمة ولا متعاندة » أما المتلازمات قهي على قسمين منها ما يكون لازماً 
بغير واسطة )250 ومنها ما يكون لازماً بوسائط . واللوازم التي تكون بوسائط » 
هي أشياء متلاصقة ويكون لزوم كل واحد منبا لملاصقه » لرّوما بغير واسطة » 
واستلزم كل واحد منبا يملاصقه9 المتصل به » القريب منه إنما يكون لذاته ١‏ 


(1) من رس). 
(5) من رما )ا 
رم علازمة رم). 
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فإذا حصل تصور تلك الماهية ثم إن تلك الماهية لذاتها توجب استلزام ذلك 
. اللازم المتصل به » فحينئذ يلم من حصول ذلك المتصور ء حصول العلم بكون 
ذلك التصور مستلزماً تذلك اللازم » ثم يلزم من العمل بحصول ذلك اللازم 
الثاني العلم يحصول اللازم الثالث . وهلم جرًا إلى آخر المراتب . 

فلا كاك التصورات حاضرة كانت لوازمها معلومة » فيكون لزوم بعضها 
لبعض معلوماً ( ويكون متافاة بعضها لبعضن معلوماً)2'7 والأشياء التي لا تكون 
متلازمة ولا متعاندة تكون هذه الأحوال متها أيضاً معلومة . والخاصل : أنه لما 
(ثبت حصول التصورات ء وثبت أن التصورات إما)9© علل للملازمات أو 
للمعاندات أو لانتفاء اللزوم والعناد » وثبت أن تصور ذات العلة يوجب العلم 
بلوازمها يثبت أن الكل يصير معلوماً . وهذا الطريق أضبط ء وعن الإشكالات 
0 : 

وههنا طريق آخر في تقرير هذا الكلام : وهو أن نقول :ل ثبت أنه 
فاعل مختار وهو إتما يفعل بواسطة القصد إلى الإيجاد . فلا بد وأن يحضر عنده 
تصور معنى الموجود + لأنه لو لم يعرف أن الموجود ما هو؟ امتنع منه أن يقصد 
إلى الإيجاد » وإذا عرف أن الموجود ما هو؟ والموجود من حيث أنه موجود يقبل 
الإنقسام إلى الواجب والممكن » وجب أن تعرف هذا الانقسام » وإذا عرفت 
هذا الانقسام » فقد عرفت أن الواجب ما هو؟ وأن الممكن ما هو؟ وببذا 
الطري ( جرفت كلياً » و)” متى عرفت كلياً؛ فقد عرفت انقسامه إلى 
جرئياته » لما ثبت أن تصور كل ماهية من -حيث هي هي » موجب لانتقال 
الذّهن منبها إلى.لوازمها . ثم من تلك اللوازم إلى لوازم تلك اللرازم يالغة ما 
بلغت . فهذ! طريق حسن . يمكن تقريته بالمباحث المنطقية » المقرعة على أن 
العلم باماهية يوجب العلم بلازمه القريب . والله 'أعلم . 


)١(‏ من رمعووس). 
0) عن (مءت). 
5 من رصع 


14 


القصك الايع 


تقررالومرء ا عا ا 
ألبرعلب ينه بين با كرتي عل ىكرت رقدا لالم معلريات 


اعلم . أنه ذكر في هذا الباب وجوهاً ثلاثة : 
| فالطريق الأول : بين فيه كونه تعالى عالاً بذاته . ثم بين فيه : أن علمه 
بذاته يوجب كونه عالاً بما سواه. 0 

والطريق الثاني : بون فيه كونه تعالى عالاً بغيره ٠‏ ثم بي أنه متى كان عالا 
يما سواه » فإنه يجب أن يكون عالاً بذاته . 

والطريق الثالث : يذكر فيه أن الجوهر المجرد إذا اتحد بالصورة المجردة 
وحصل التعقل . قالذي يكون مجرداً لذاته أولى أن يكون عقلاً ومعقولاً 
وعاتلا . فهذا تجموع الوجوه التي عول عليها . 

/ أما الطريق الأول : فتقريره : أن نقول إنه عام بذاته » وكل من كان 

عالا بذاته » وجب أن يكون عالما بلازمه القريب 5 ويلزم 00 علمة باللازم 
الأول ( علمه باللازم)”" الثاني . وعلى هذا الثرئيب نحتى تصير جميع اللواز. 
معلومة . وهذا الكلام مبني على أصلين : ان 

الأصل الأول : إنه تعالى عام بذاته . والدليل عليه : أنه تعالى موجود 





رن من رس)ء 
(0) من (س). 


حل 


قائم بنفسه تجرد عن الجسمية » وكل من كان كذلك فإنه يجب أن يكون عاقأً 
بذاته . أما المقدمة الأولى فقد سيق إثبائها . وأما المقدمة الثأنية. وهي أن كل 
من كان قائي بنفسه غنياً عن المادة فإنه لا باد وأن يعلم نقسه . فالدئيل على 
صحتها , وجهان : 

الوجه الأول : إنه قد ثبت أنه لا معنى للعلم إلا حضورة) ماهية المعلوم 
عند العالم ' ٠‏ فإذا حضرت ماهية مجردة عند ماهية مجردة صارت الماهية القائمة 
بنفسها عالمة بذلك الشيء . إذا ثبت هذا فنقول : الشيء ء إذا كان قائياً بنفسه لم 
تكن حقيقة وجوده حاصلة لغيره » بل كانت حقيقته 'حاصلة لنفسه . فإذا كان 
حصول ماهرة مجردة لماهية أخرى مجردة يفتضي كون ذلك الموجود القائم بنفسه 
عالاً » فههنا لا حصلت ححفيقة حقيقة ذلك الشيء ء بنفسهاء وجب كون ذلك الشيء 
عالماً بنفسه . وذلك هوالمطلوب . ش 

الوجه الثاني : إنه لا شك في أن الواحد منا يعلم نفسه» وقد بِيْنا272 أن 
العلم عيارة عن حضور ماهية المعلوم في العلم . فإذا علمنا أنفستاء فإما أن 
يكون ذلك لأجل أن صورة متساوية أنفسنا » حضرت عند نفسنا . أو لأجل أن 
نفس نفسنا حضرت عند نفسناء والآأول باطل » لأنه يلزم اجتماع اللمثلين » 
ولأنه ليست إحداهما بالمختلفة , والثائية بالالة أولى من العكس . ولا بطل هذا 
القسم » ثبت أن. علمنا بتفسنا ليس إلا حضور تفستا عند نفسناء وإذا كان 
كذلك وجب في كل شيء حضرت تفسه عند نفسه أن يكون عالاً بنفسه . 
وواجب الوجود كذلك . فيجب أن يكون عالاً بنفسه , 


ولقائل أن يقرل : الكلام على هذه الج من وجوه : 


الأول : إن هذ! بناء على أن العلم بالشيء عبارة عن حضور ماهيته في 
ذات العام ٠‏ وقد دللنا بالبراهين القاطعة على فساد.هذا الأصل . 


)١(‏ حصول (سن). 
(9) بينا رمن ) ثبت رم). 
(5) هذه من رجره (م). 


1 


الثاني : لو سلمنا هذا الأصل . لكنكم تدعون أن العلم با ماهية مشروط 
بحضور هذه الصورة . أو تدعون أن العلم بالماهية نفس حضور هذه الصورة ؟ ٠‏ 
فإن ادعيتم الأول فهو مسلم . إلا أنه لا يلزم من حضورة؟ شرط الثاني » 
حصول ذلك الشيء » فلم يلزم من حضور شيء لشيء صيرورة ذلك الشيء 
عللاً به . وإن ادعيتم الثاني قهذا باطل . للوجوه الكثيرة التي لخصناها في إبطال 
هذا الكلام . 


الثالك - هب أن حضور الماهية المجردة عند حضور”'! ماهية أخرى 
مجردة : في نفس العلم . قلم قلتم : إن ذات الشيء ء 20 حاضرة عند تفسه ؟ 
وبيانه ؛ وهو أن حضور شيء عند شيءء نسبة مخصوصة بيتبها» وحصول 
النسبة مشروط بكون أحد(» المعنين مغايرً( للآخر )"© وعنذ عدم التغابر يستحيل 
الحكم عليه بكونه حاضراً عثل نفسه ‏ 

لا يقال : الكلام عليه من ثلاثة أوجه ؛ 


الأول : إن حضور الشيء عند الشيء 27 أعم من حضوره عند شيء 
يغايره » لكن” لا يازم من نفى الخاص نفي العام ولا يلزم لذلك من 
كدب 29 قولنا 0 إن الشيء لم يحضر علد غيره » كذب قولنا : إن الشيء لى 
يحضر عند الشيء . 1 

الثاني : وهو أن كل ذات مشخصة ء فإنها ماهية تشخصت . وتششخص 
تلك الماهية زائد على تلك الماهية » فقد حصل هناك أمور ثلاثة .. أحدها :. تلك 


)١(‏ خحصرل (سن). 

(5) حضور (ت) . 

(5) اه رطع الثيء (م). 
(4) بكرن العنيين (م). 
(82) من زم). 

)١(‏ عند نقسه ز(ت). 

(7) بغايرء لا يلزم (م). 
جم من كذب (م). 


لضن 


الماهية . والثان : تلك الششخصية . والثالث المجموع الحاصل من الماهية 
والشخصية . وإذاا ثبت هذا فقد حصل التغاير بين الجموع وبين لور )2 
أجزائه » قلم يبعد أن يقال : إنه جضرت تلك الماهية عند ذلك الشخص؟ . 


الثالث : إن كل أحد 'يعلم بالضرورة صحة قوله : ذانٍ كذا وكذا 
( وذانك كذا وكذا)9) . فيضيف ذاته إلى نفسه . وذلك يدل على صحة إضافة 
الشيء إلى نفسه ء وإذا صح هذا لم يمتنع أن يقال : إن هذه الذات حضرت 
عند نفسها . وهذه الوجوه أقصى ما يمكن أن يقال في تقرير هذا الكلام , 

واعلم أن الوجه الأول في غاية الضعف . لأن قولنا حضور الشيء عند 
الشيء ٠‏ أعم من ( قولنا) 99 : حضوره عند شيء يغايره . وكذتك كون 
الشيء عركاً للشيء ومؤثراً في الشيء أعم من كونه محركا لشيء غيره » ومن 
كونه مؤثراً في غبره . فإن صح ما ذكرتم لزم جواز كون الشيء محركاً لنفسه 
ومؤثراً في نفسه ء وعلة لنفسه وإن ريام م0 + نكذلك لا يلزم صحة 
ما ذكرتم 

وأما الوجه الثاني فهو أحسن من الوجه الأول : لأنه قد حصل التغاير فيه 
من بعض الوجوه » وحصول التغاير بوجه ما» يكفىي في حسن الإضافة » وفي 
إمكانها ٠‏ ثم تأكد هذا المعقول بالوجه الثالث , وهو إطباق التاس على صحة 
إضافة الذات إلى نفسها, حيث قالوا : ذا . وذائك . فهذا تمام الكلام في 
هذ! السؤال . : 

الوجه الرابع من الوجوة" ؛: هب أنه يصح في العقل كون الشيء 
حاضراً عند نفسه » وثيت آيضاً أن حضور الشيء عند نفسه يقتضي حصول 





. وبين أجزائه (م)‎ )١( 

() من رزس). 

0 من (س)-ء 

(4) اق الأصل الوجه الرايع في السؤال . 


1 


معيى العالمية 20 ء إلا أنا نقول الشيء الذي حضرت عند شيء “آخر حقيقة 
مخصوصة ‏ وهذا ا و اح ولا يلزم من 
ثبوت حكم في حقيقة حقيقة ثبوه عثل ذلك الحكم في حقيقة حقيقة مخالقة للحقيقة الأولى » 
فهذا هو الكلام ع 0 الأول . وأما الوجة الثاني . فهو أيضاً بئاء عن أن 
إدراك الشيء عبارة عن حضور صورة المعلوم عند العالم . وقد أبطلناه . ثم 
نقول : لو سلمنا ذلك إلا أنا نقول : هب أن حضور نفسنا عند نفسنا يوجب 
كوتنا عامين بنفسنا . فلم:قلتم : إن حضور ذات الله تعالى عند ذاته يوجب كونه 
عالاً بنفسه ؟ وذلك ععال”2 ذلك لأن نفوسنا غالفة بللاهية لذاته . ولا يلم من. 
حصول حكم في شيءء حصول مثل.ذلك الحكم فيا يخالقه . والله أعلم . 


الأصل الثاني 229 : سلمنا أنه نعالى عام بذاته المخصوصة . فلم قلتم : 
إنه يلزم أن يكون عالاً بسائر الأشياء ؟ وقد :احتجو! عليه بأنه تعالى علة لما سواه: 
لذاته . فإذا علم ذات نفسه » وجب أن يعلم كونبا علة لما عداه . وإذا علم 
ذلك فقد علم ما.عداء . لأن من المحال أن يعلم كوته علة لما عداه . مع أنه لا 
يعلم منا عدأه . فيثبت أنه يلزم من علمه بذاته: المخصوصة علمه بمعلوله9©) 
القريب ء ثم يلزم من علمه بمعلوله الأول علمه بمعلوله الثاني . لأن المعلول 
الثاني معلول أول » للمعلول الأول . وهكذا يلزم من علمه بالمعلول الثاني علمه 
بالمعلول الأول على الترتيب النازل من عنده طولاً وعرضاً . 


واعلم أن هذا الاستدلال إا يتم على مذهب من يقول : إنه تعالى 
موجب بالذات لوجود هذه الممكنات . أما من يقول : إنه تعالى فاعل مختار . 
فإن هذه الحجة لا تتمشى على قوله . ثم تقول : إنا إذا قلنا إن الألف علة 
للباء . فإما أن يكون نفس كونه ألفاً » هو نفس كوته علة للباء . وإما أن يكون 


. القابلية رسع‎ )١( 

ري بنفسه ذلك لأن نفوسنا زعءس»). 
رم في السخ : القصل الثاني . 

(2) بمعلرمة (م). 


1١ 


كونه ألقاً مغايراً لكونه علة للباء » إلا أنه من ثوازمه . والأول باطل . لأنا 
بالضرورة تعلم التفرقة بين أن يقال2'» : الألف آلف . وبين أن يقال الألف علة 
ثلباء . ولولا التغاير للا حصلت هذه التفرقة . وأيضاً : قالألف إشارة إلى ثلك 
الذات المقصوصة وكونه علة لكذ! حالة نسبية إضافية والحقيقة الخصوصة التي 
ليست هي في نقسها نسبة وإضافة . لا بد وأن تكون مغايرة للنسبة وللإضافة . 
وأيضاً : فإنه يصح العلم بتلك الحقيقة المخصوصة مع الذهول عن كونها علة 
للباء ء ويصح أيضاً تحقل المفهوم من علة الباء » مع الذهول عن تلك الحقيقة 
المخصوصة . وذلك يوجب التغاير . إذا ثيت هذا قنقول ؛ ثيت أن كون الألف 
ألفاً مغاير لكونه علة للباء ٠.‏ وإذا كانتت هذه ( المغايرة حقة )290 لم يكن علمه 
بنفسه المخصوصة7؟؛ وذاته المعينة عين العلم بكونه علة للباء . اللهم إلا أن 
يقال : إن علمه بذاته يوجب العلم بلوازمه » إلا أن هذا نفس المطلوب . فإذا 
جعلناه مقدمة في إثبات هذ! المطلوب ؛ لزم إثبات الشيء بنفسه ء وأنه باطل . 
وقام الكشف أنا قلنا : الدئيل على أنه يلزم من علمه لذاته المخصوصة علمه 
بمعلوله الأول ؛ هو أنه لذاته(*؟» علة لذتك المعلول القريب . فإذا علم ذائه فقد 
علم كونه علة ذلك المعلول القريب . وتقول : موضع. المغالطة هو هذا 
الكلام . فإنكم إن أردتم أن ذاته نفس كونه علة للمعلول القريب . فهذا 
ياطل . وإن سلمتم التغاير . فلم قلتم : إنه يلزمع من علمه بتلك الذات 
الخصوصة علمه بكونه علة للمعلول القريب ؟ وهل النزاع وقع إلا ني قولكم : 
إن العلم بالشيء يوجب العلم بلوازمه ؟ فهذا تمام البحث عن هذه المقدمة . 
ثم تقول : الذي يدل عل أن هذه المقدمة ' ليست2؟ حقة: وجوه : 
الأول : إنا تعلم ماهيات كثيرة » وحقائق كثيرة . وكل حقيفة يشير 
.بن الألف الألف رمع 
(5) من (س)- 
() بغسه المخصوصة (م) - 
()) لذاته (م). 


(ه) القدمة حقة لسن). 
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العقل إليها . فإن لها بالنسبة إلى سائر الخقائق أحوال ثلاثة : إما أن تكون 
مستلزمة لهاء أو منافية لحا ء» أو لا مستلزمة لما ولا هنافية . . وكونها مستلزمة 
اللأمر الفلاني لازم من لوازم تلك اماهية » وكونها منافية لنوع أخر من 
المأهيات : لازم آخر من لوازمها . وكونها بحيث لا تكون مستازمة لنوع ثالث 
ولا متانية له نوع ثالث من اللوازم . فلو لَزْم من العلم بماهية من الماهيات ٠‏ 
العلم بلوازمها ‏ وحن قد علمنا بعضى الماهيات . وجب أن يعلم كونيا مستلزمة 
للنوع الفلاني » وكوتها منافية للنوع الثانٍ » وكونها غير مستلزمة للنوع الثالك 
ولا منافية له . ومتى علمنا ذلك وجب أن نعلم جميع الماهيات » فلو لزم من 
المعلم بالماهية العلم بلوازمها . لزم من المعلم بجاهية واحدة العلم بجميع 
الماهيات آلتي لا نباية لا . ولا كان ذلك باطلا فكذلك ما ذكروء يجب أن يكون 
باطلا . 1 


والثانٍ : إنا نعقل ماهية اسم بالبديية . ومن لوازم هذه الماهية إما 
حدوثها أو قدمها ‏ على اختلاف القولين ‏ فلو كان العلم بالماهية يوجب العلمٍ 
بلوازمها إن من العلم البديبي بماهية الجسم حصول العلم البديبي بكونه قدياً 
أو عدثاء ولا كان ذلك باطلا لزم بطلان مأ ذكروه . 


الثالث : وهو أن جوهر نفسنا جوهر قائم بنفسه جرد عن اللسمية 
وعلائقها . 

فعلى ما تعين210 قولكم نفسنا لنفسنا » فنفسنا عالة مماهية نفسئا » وجب 
أن يلزم من علمها بنفسها المخصوصة علمها بجميم آثارها ولوازمها » فكان 


يجب أن يكون علم النفسٍ بكوتها مجردة عن 0 ويكونبا واجبة الحدوث 1 
0 علياً بديبياً لانن 


)١(‏ ما تعين ر(صس). 
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الرابع : كبا أن المعلول من لوازم العلة » فكذذك العلة أيضاً من لوازم 
المعلول ء فلو لزم :من العلم بالعلة » العلم بالمعلول وجب أيضاً أن يلزم عن 
العلم بالمعلول العلم بالعلة » لكنا نعلم ذواتنا المخصوصة وأحوال ذواتنا . ولا 
نزاع أن ذواتئا وأحوال ذواتنا » معلولات للعلل العالية » فلو لَزم من العلم 
بالشيء الحلم بلوازمه ء لزم أن يلزم من علمنا بذواتنا وأخوال ذواتنا » علمنا 
بالعلل العالية على التفصيل التام . وحيث لم يلزم ذلك ؛ علمنا : أن العلم 
يالشيء لا يؤجب العلم بلوازمه . 


واعلم أنه يمكن الجواب عن هذا السؤال . قيقال ؛ العلم بالعلة يوجب 
العلم بالمعلول .. أما العلم بالمعلول » فإنه لا يوجب العلم بالعلة . والقرق بين 
الصورتين : أن العلة المعينة توجب لعيتها وذواتها ذلك المعلول المعين . فلا جرم 
صح أن يقال : إنه ينرم من العلم بتلك العلة المعينة العلم بذلك المعلول 
0 . (أما المعلول المعين )417 فإنه إنما يفتقر لإمكانه إلى العلة . والإمكان لا 
يحوجه إلى تلك العلة » وإلا لزم أن يكون كل ممكن محتاجاً إلى تلك العلة المعيئة 
بعيتها , ومعلوم أن الأمر ليس كذلك . بل الإمكان محوجه إلى علة ما » فأما 
وقوعه يتلك العلة المعينة0") , فَإئما كان لأجل أنه لما وجدت تلك العلة » 
وأوجبته » لا جرم استند ذلك المعلول إليه » فيثبت أن ( ذلك المعلول لا يقتضي 
الاحتياج إلى هذه العلة بعيئها . وإنها(© يقتضي الاحتياج إلى مطلق العلة » قلا 
جرم لم يلزم من العلم بالمعلول المعينء العلم بعلته المعيئة . وهذا فرق واضح 
( معقول )429 بين الصورتين . وبالله التوقيق 29 


(1) عن رمن). 
العنية جم). 


5) من ر(س). 


(4) من (رسن). 


(ه) وبالله التوفيق . 


لفل 


الطريق الثاني من الطرق التي ذكرها الشيخ ارين ( أبو علي بن سيناع 0 : 
قال : دل الدثيل على أنه تعالى عام بغيره » وإذا كان عالا بقيرة » وجب 
كونه عالاً بذاته . ' 


أما الأصل الأول : وهو قولتا : إنه عالم بغيره . فالدليل عليه . هو أنه لا 
يمتنع أن نعلم ذات الله تعالى مع أي معلوم كان . وقد ثبت بالدليل أن العلم 
بالشيء لا يحصل إلا عند انطباع صورة العلوم في العام » فإذا حصل العلم 
بذآت (الله تعالى أذ مع العلم بخيره » فقد حضرت هاتان الماهيتان في الذهن 
عا فحصول المقارنة بين هاتين » الماهيتين غير ممتنع . فإما أن تكون صحة 
هذه المقارئة مشروطة يكون هذه الصورة ( حاضرة)22 في الذعن ( وإما أن لا 
تكون . والأول باطل . لأن حضور هذه الصورة في الذهن )22 مقارنة لهذه 
الماهية » مع الذهن . قلو كانتت صحة هذه المقارنة مشروطة ( بكون هذه 
الصصورة)0”*» حاضرة في الذهن وقد دلئلنا على أن حضورها في الذهن مقارئة 
بينها ونين الذهن لَزْم أن تكون صحة هذه المقارنة مشروطة يحصول هذه 
المقارنة0"» لكن بشرط سابق عل المامروط قيلزم أن يكدون وقوع الشيء. 
سابقاً بالرتبة على إمكان وقوعه» لكن الإمكان سابق على الوقوع؛ قيلزم 
الدور وهو محال » فيثبت ببذا الدليل : أن صحة هذه المقارئة غيز مشروطة 
بكون هذه الصورة ( حاضرة)9؟ في. الذهن ء وإذا كان الآمر كذلك قسواء 
حضرت تلك اماهية في الذهن أو في الخارج » 'وجب أن يضح عليها هذه 
المقارنة » فكا أن الصورة المعقولة من ذات الله تعالى كان يجوز أن تقارنها صور 


زع من رسن). 
0) من ر(سش). <١‏ 

5) من (مء ا س). 

(4) من (خع١‏ من). 

(ه) هذه الصورة (س). 

(كي هذه المقارنة مشررطة يحصول : سقط (م). 
ذ؟ من جم). 


يفنا 


سائر المعقولات » وجب أن يصح على ذات الله حال. كونها موجوداً في الأعيان 
أن يقارنها صور سائر المعقولات .: لكنا قد بينا أنه لا معنى للتعقل والإدراك ٠‏ 
إلا هذه المقارنة » فليا دل الدليل على أن هذه المقارنة جائزة على ذات الله 
تعالى . وجب القطع بأنه يصح على ذات الله تعالى أن يكون عائا بالأشياء , 
إذا ثبت هذا فنقول : كل ما صح على ذات الله تعالى وجب حصوله له » 
لأنه لز سم رعاية لين من الأمووة مع أنه لا بيجب حصوله” , فحينكذ يكون 
التغير جائزاً عليه . وذلك محال . لأن كل صفة تفرض فإما أن تكون ذات الله 
'مستقلة باقتضائها , وإما أن تكون مستقلة بدفعها . وإما أن لا تكون مستقلة لا 
بالاقتضاء ولا بالدفع . والأولان يوجبان إما دوام الإيجاب » أو دوام. السلب , 
وذلك يمنع من جواز التغير . والثالث يوجب المحال ء لأن ثلك الذات لا تنفك 
عن ثبوت تلك الصفة وسابها » لكن ثبوتها وسابها لا يد فيها من سبب منفصل 
عن الذات : قعلى هذا : الذات مرقوفة التحفق '( على ثبوت تلك الصفة أو 
سلبها. وذلك الثبوت وذلك السلب موقوف ( التحقق )9) على ثبوت شيء 
متفصل أو سلبه » والموقوف على الموقوف عل الشيء موقوف 19 على الشيء . 
قذات واجب .الوجود موقوفة في تحققها على الغير » والموقوقف على الغير ممكن 
فيلزم إن يكون واجب الوجود لذاته ممكن الوجود . وهو محال . فيثبت 
3 ا تعالى وصفاته عمال ٠‏ وإذا كان كذلك فكل ما صح في 
حق الله تعالى ‏ وجب أن يكون حاصلاً . وقد ثبت أنه يصح كونه تعالى عالاً 
بالمعلومات . فوجب أن يكون عالاً با . 
فهذا تمام الكلام في بيان أن الله تعالى يجب أن يكون عالاً يما سواه . 
والأصل الثاني : أنه إذا ثبت أن الأمر كذلك . قنتول ؛ يجب أيضاً أن 
يكون عالاً بذائه , اذ كزوج عل خيز لك 4ك الازيمله جره غالاريه» 


(1) حصيله رطع 

زلف من (مء؛ من ). 

(*) التحقق عل ثبوت شيء منقصل أو سلبه . والوقوف عل ال موقوف عل الشيء » موقوف : سقط 
زس). 
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والعلم بكونه عالاً. يكذ! ( حكم على ذاته بكوته عالاً يكذا )27 وكل تصديق 
فإنه مسبوق: يتصور طرفيه ء فالعالم بغيره يمكنه أن يعلم ذاته» ومتى ثبت 
الإمكان فقد تفي 29 الوجوب بالدليل التقدم »: فيثبت أنه تعالى عالم بكل ما 
سواه9؟) . وأثه عام بذائه الخصوصة . هذا تتلخيص هذا الكلام على أحسن 
الوجوه ٠»‏ وهو المراد من قول الشيخ الرئيس في كتاب الإشارات في النمط الثالث 
في النفس الأرضية9©؟ : « كل من يعقل شيئاً » فإنه يمكنه أن يعقل يالقوة القريبة 
من الفعل إلى آخر هذا الفصل . 


:ولقائل أن يقول : الاعتراض على هذا الكلام من وجوه : 


السؤال الأول : لا نسلم أنه يمكننا أن نعقل ذات الله فضلاً عن أن يقال 
إنه يمكننا أن. نعقل ذاته مع تعقل سائر الذوات . وتقرير هذا الكلام : هو أن 
مذهب اللكاء : أن كنه ذات الله غير معقول. للبشر . وإنما المعلوم عند اللخلق 
. من الله تعالى الصفنات السليية والصفات الإضافية .فأما الذات المخصوصة من 
حيث هي هي ففير معلومة لتخلق . وإذا ثبت أن تلك الذات اللخصوصة غير. 
معلومة البتة » كان القول بأنه. يصمح العم :بها حال حصول العلم بغيرها :. 
خطاة© . 


(15) من رسع 

() نض (رم). 

5) ما يتوله زم ) . 1 

(؟) نص عبارة ابن سينا : : إنك تعلم أن كلل شيء يعقل شيئا » فإنه يعقل بالقوة القريبة من القعل 
أن يعقل ء وذلك عقل منه لذاته » فكل ما يعقل شيئاً ذله أن يعقل ذاته . وكل ما يعقل فمن 
شأنه ماهيته أن تقارن ممقولاً آخر . ولذقنك يعمل أيضاً مع غيره . ونا تعقله القرة العاقلة 
بالمقارنة لا ممالة . فإن كان عا يقوم بذانه ء فلا مائع نه من حقيقته . أن يقارن العنى المعقول . 
اللهم إلا أن تكون ذاته ممنوة في الوجود بمقارنة أمور مائعة من ذلك ١‏ من مادة أو شيء آخر إن 
كان . فإن كانت حقيقته مسلمة لم يوتنع عليها مقارنة الصورة العقلية إياها تكان هاذلك 
بالإمكان . وفي ضسمن ذلك إمكان عقله لذاته » ( نصل 19 نمط  )«‏ 

(©) العمل (م)- 


1 


السؤال الثاني : سلمنا أنه يصح أن تصير ذات الله تعالى معلومة . فلم 
قلتم : إنه يصح العلم بها ء مع العلم بغيرها ؟ وتقريره : أنا نجد من أنقسنا 
وجدانا ضروريا » أنا متى وجهنا الذهن نحو استحضار معلوم فإنه لا يمكننا في 
ذات الوقت توجيه الذهن نحو استحضار معلوم أتمر. والعلم بذلك 
(ضروري . ولذلك فإن من كان مشتغل الفكر في مسآلة متطفية فإنه في 
تلك )20 اللحظة لا يمكته توجيه الذهن نحو مسألة هتدسية . والعلم بذلك 
ضروري . وهذا يدل على أن الجمع بين علمين في: الذهن دفعة واحدة حال » 
أو نقول إنه وإن كان ذلك ممكناً9) في الجملة. إلا أنه ههنا غير ممكن . لأنه 
ثبت بالاستقرار : أن القوى الحاسة حال شعورها بالمحسوسات القوية » لا 
يمكنها الشعور بالمحسوسات الضعيفة . فالسراج إذا وضع في مقابلة قرص 
الشمس لا نحس بذلك السراجء والبعوضة إذا طنت عند ظهور الرعد لا 
تحس بطنين البعوضة ء فكذلك ههنا ذات الله تعالى أعظم الموجودات . وعليه 
فإنه أعلم المعارف ء وعتد حضور عرقانه في العقل » يمتنع حضور عرفان غيره . 
فلم قلتم : إن الأمر ليس كذلك ؟ فإن قالوا : إنا إذا عرفنا أن هذ! العالم مفتقر 
في وجوده إلى إيجاد واجب الوجود .' فهذا علم بإضافة خصوصة بين العالم وبين 
واجب الوجؤد » والعلم بإضافة. أمر إلى أمر عشروط بالعلم بالمضافين . فحال 
حصول العلم ببذه الإضاقة وجب أن يكون العلم بالعلم » والعلم بواجب 
الوجود حاضرا . وذلك يقتضي ”© جواز حصول العلم يواجب الوجود مع العلم 
بغيره . فنقول : هذا مغالطة محضة . وذلك لأن العلم بكونه واجب الوجود 
علم بصفة من صفقاته » وليس هذا علا بذاته المخصوصة + وإذا كان الأمر 
كذتك مم يلزم من علمنا بمعنى كونه واجب الوجود » علمنا يذاته الخصوصة . 
فزال هذا السؤال . 
السؤال الثالث : هب أنه يصح منا أن نجمع بين العلم بذات الله تعالى 
(0) من (زم). 


(0) مكنا رسع 
5 نتيشن (م). 


وبين العلم بكذا وكذا ء إلا أن هذا الاستقرار إتما يطرد في الأشياء التي جريناها 
ووجدنا آنه لا (1) ع يمتنع اللتمع بين العلم بال تعالى وبين العلم بتلك الأشياء ولا 
يلزم. من صحة هذا الجمع 2 في بعض الصور صحته في جميع الصور ( فلعل 
مهنا معلومات لا يمكن المع بين العلم بها وبين العلم بالل © اللهم إل إذا 
حصلت التجربة في جميع المعلرمات التي لا ناية لماء إلا أن دخول! ما لا 
حباية له في الوجود محال » فكانت هذه التجربة. تمتنعة » فكان الحكم بصحة 
المقارنة بين العلم بذات الله تعالى وبين العلم بكل واحد من المعلومات حكىا 
مبنياً. على الاستقرار والتجربة في الصور القليلة : 4 
السؤال الرابع : هب أنا سلمنا ضحة هذه المقارنة بين العلم بذات الله 
تعالى وبين العلم بكل واحد من المعلومات . لكن ْم قلتم : إنه تصح حصول 
المقارئة بين العلم بالله وبين مجموع العلوم المتعلقة بالمعلومات فإن الحكم الثابت 
في ح كل واحد واحد من الأشياء قد لا يكون ثابتا في حق المجموع؟ 
ومقصودكم من هذا الدليل حصول المقارنة بين ذات الله تعالى وبين جموع صور 
المعلومات , 
السؤال الخامس : هب أن حصول المقارنة بين هذه .المعلومات29 
(ممكن . فلم قلتم : إن حصول القارنة بين ماهيات هذه العلوم )© بمكن ؟ 
. وهذًا بناء على أن تعقل الأشياء لا يتم إلا عند ارتسام صرر المعلومات في ذات 
العالم . وقد سبق الاستقصاء في هذا الباب , 
السؤال السادس :: سلمنا أن هذه المقارنة تمكنة . فلم لا 06 يقال : 
إمكان هذا النوع من اللقارنة مشروط بكون هذه الماعيات” ذهنية ؟ قوله : 


)١(‏ أن بتع روطع). 
0 الجمع رسع . 
رم معن (م). 

(4) حصول ( صن )ء 
زه) العلوم (م) . 
(5) من زم). 
8) الماهيات (م ) . 


فسن 


حصول تلك الصورة في جوهر النفس مقارنة بين تلك الماهية وبين جوهر 
النفس ؛. فلو كان إمكان المقارنة مشروطاً بكونها في النقس ء يلزم أن يكون 
إشكان الشيء عشروطا بحصوله . وذلك محال ه قلنا : هذا مقر المغالطة ‏ 
وبيان هذه المغالطة مشروط بتقديم مقدمة » وهي أنا نقول : إن القارنة بين 
الشيئين جنس تحته أنواع ثلاثة . إحدها :. مقارنة الخال للمحل ‏ وثانيها : 
مقارنة المحل للحال . وهذه المقارنة مخالفة يالماهية للتوع الأول » بدليل أن هذا 
النوع ( يحصل للمحل ويمتئم حصوله للحال . والنوع الأول على الضد من 
ذلك . وثالثها : مقارنة الحالين في محل واحد . وهذا النوع )200 تالف بالماهية 
للنوعين الأولين . وإذا ثبت كون هذه الأقسام الثلائة أنواعاً ممتلفة بالماهية لم 
يلزم من ثبوت حكم. لنوع وإحد منها ثبوته لسائر الأنواع .. 


إذا ثبت هذا فنقول : إذ! حصات المقارنة بين العلم بالله تعالى وبين العلم 
بشيء أتحر . فهذه المقارنة عيارة عن مقارئة الاين في عبل واحد . وأما حصول 
الثقارنة بين الصور النفسانية وبين جوهر النفس فهذه المقارئة' عبارة عن مقارنة 
الخال للمحل . وهذا التوع مغاير بال ماهية للتوع الآول» وأما كون الذات 
المؤجودة خخارج الأعيان بحيث تقارنها الصور العقلية . فهذه المقارنة عبارة 
عن مقارتة المحل للحال . وإذا ثبت هذا فنقول : لما حصلت المقارنة بين العلم 
بالل وبين العلم :بسائر الأشياء:» فقد حصلت المقارنة بين هذه الصوز الذهنية 
: بحيث تكون هذه المقارنة عبارة عن مقارئة الحالين في محل واحد ( وإن هذا 
النوع هن القارتة هشروط بكون تلك الأشياء حالة ف محل وإحد ويضير)9) 
حاصل الكلام : أن إمكان التوع الأول من المقارنة مشروط بحصول النوع | الثاني 
من المقارئة ( وعلى هذا التقدير فلا يلزم أن يكون إمكان الشيء »)0 موقوفاً على 
حصوله ( يلزم أن يكون إمكان نوع معين من المقارنة موقوفاً على حصول )492 


(0) من (س). 
5) من زرم). 
(5) من (سن). 
(؟) عن رسن). 


سن 


نوع آخر من المقارنة وذلك مما لل“ امتناج فيه البتة . 


ثم تقول : حاصل هذا الكلام يرجع إل أن الصورة الذهئية مساوية 
للموجود الخارجي في تمام الماهية ء فليا صحت المقارنةٍ عليها حال كرتا ذهنية ٠‏ 
وجب أن تصح هذه المقارنة عليها حال كونها خارجية , وهذا غلط . لأن مقارتة 
بعضها مع البيعض : مقارنة الحالين في المحل الواحد ء ومقارنتها مع جوهر 
النقفس مقارنة للحال في امحل . وبتقدير أن يوجد شىء منيا في الأعيان 
ومقارنتها بسائر الصورء فذلك مقارئة الحل للحال . وهده الأنواع الثلاثة من 
المقارنة مختلفة في الماهية ٠‏ ولا يلزم من جواز أحد هذه الأنواخ على: ماهية جواز 
سائر الأنواع عليها . لا ثبت أن لماهيات المختلفة لا بيب27 تساريها. في 
الأحكام » فيثبت أن هذا الكلام مغائطة محضة9) . 

السؤّال السابع : نقول : إن دل ما ذكرتم على أن كل ها مع مل لنايلة 
حال كوتها ذهنية » وجب أن يصح. عليها » حال كونها خارجية . إلا أن ههنا 
دلائل تمنعم من ذلك . وهي من وجوه : 

الأول : إن الماهية حال كوتها ذهنية عرض غتاج إلى المحل . وحال كونها 
موجودة في الخارج جوهر قائم بالنفس . والعرض يستحيل أن ينقلب جوهراً . 
وبالضد . وذلك يدل على أنه ليس كل ما صح على أحدهما . فإ يصح عل 

والوجه الثاني : إن هذا الكلام إنما يتم » » إذاقلنا : إذا عرفنا الله تعالى » 
فإن الصورة0) 3 في ذهننا » مساوية في عام الماهية , لذات أواتعب الوجود 
لذائه . وهذا يقتضي أن تكون ماهية واجب الوجود لنانه . نوع تحته 
أشخاص . وذلك باطل بالاتفاق . 

, والوجه الثالث : إنا إذا أدركنا ماهية السماء فلو. كان هذا الإدراك 

 )سر لا يجوز‎ )١( 
(؟) عضة رم).‎ 


(*) في ذهننا رع)ء. 


اننا 


والشعور صورة مساوية لماهية الساء على سبيل التمام والكمال » زم كون هذه 
الصورة الذهنية ؛ سماء » ومعلوم بالضرورة : أن هذ! ياطل . لأن هذه الصورة 
الذهنية عرضْن لا يمس ولا يلمس . 

1 والمياء جسم عظيم مَوَضرف بالصقات ا معلومة 0 ركون هذه الصورة 


الوجه الرابع : إن حاصل كلامكم هو أنه إذا كانت الصودة العقلية من 
ذات الله تعالى لا يمتنع عليها مقارنة سائر الصور ( وجب أن لا يمتنع على ذات 
الله مقارنة أسائر الصور)” لآن حكم الشيء ء يجب أن يكون مساوياً لحكم 
مثله . فتنقول : فعلى هذا لا صح في تلك الصورة العقلية ٠‏ أن يكون محتاجاً إلى 
ذلك المحل . ( وجب أن يصح على ذات الله تعالى » مقارنة سائر الصورء لأن. 
حكم الشيء: يجب أن يكون. مساوياً لحكم مثله . فنقول : فعل هذا لما صح في 
تلك الصورة العقلية أن تكون ممتاجة إلى ذلك المحل ...وجب أن يصح على 
ذات الله تعالى أن تكون محتاجة إلى ذلك المحل )27 وآن يكرن حالاً فيه . وإذا 
لم يلزم من التمائل المذكور هذاء فكدذلك لا يلزم ما ذكرتم . 
الوجه الخامس : إنه .لما كانت الصور الذهنية مساوية في تام الماهية 
لنذوات الخارجية » وثبت أن كل ما صخ عل الشيء » صح على مثله . فلما 
كانت هذه الذوات الخارجية يصح عليها أن تكون عالة بالأشياء وجب أن يصبح 
على هذه الصورة الذهنية حال كوبا ذهنية أن تكون عالمة بالأشياء » ونا لم يلزم 
ذلك من التمائل الذكور. فكذلك لا يلزم ما ذكروه . والله أعلم . 
السؤال الثامن ::: سلمنا أن الذات9؟ عند كونها موجودة في خخارج 
الذهمن » يصح عليها أن تقارنها سائر الصور . لكن لم نلتم : إنه يلزم من هذا 
القدر صحة كون تلك الذات عالمة ؟ وبيانه : أنه لو كان العلم نفس هله 


)١(‏ عن رم؛: س). 


(5) من زمنع). 
() الذات (م» 


1 


المقارنة » لكان ما ذكرتم لازماً ,. إلا أنا بينا أن بتقدير'صحة القول بالصور 
الذهنية . فإن الحق أنه ليس العلم عبارة عن نفس تلك الصور الذهنية » بل 
عن نسبة مخصوصة مشروطة بحصول تلك الصور الذهنية . وإذا كان الأمر 
كذلك » لم يلزم من حصول هذه الصور , حصول العلم . لاحتمال أنه حصول 
النسبة(!) المسماة بالعلم » وكيا أنه مشروط بحضور الصورة الذهتية » فكذلك 
مشروط بشرائط أخري ء وتلك الشرائط الآخرى مفقودة ههنا . ففات الحكم 
بفوات تلك الشرائط . 1 

السؤال التاسع : هب أنه ثبت أنه يصبح 71 ذات الله تعالى كونه عالاً 
بالأشياء . إلا أن الحكم لا يكفي في حصول كون القائل قائلاً ؛ بل لا بد معه 
من حصول المقتضى . فهذه الخالة . وإن كانت ممكئة بالنظر إلى القائل إلا .أنه لى 
يوجد المقتضي لذلك . فيبقى على الامتناع لفوات المقتضى ء لا لعدم القائلية . 
وبيان قوات المقتضئ : ( أن المقتضى )290 لتصول تلك القائلية » إما تلك 
الذاث”) المخصوصة أو غيرها ؛ فإذًا لم تكن تلك الذات المخصوصة مقتضية 
لهذا الأثر ولم يكن غيرها صالخا لهذا الاقتضاء » فحيقدٍ قد نات المقتضى , 
فقات الأثر لفقدان المقتضى ؛ وإن كانت القائلية حاصلة . ٠‏ 

السؤال العاشر : سلمنا أنه تعالى عام يغيره . فلم قلتم : إنه يجب أن 
يكون عالاً بذاته ؟ قوله : ولأن كل من علم شيئا أمكنه أن يعلم كونه عللاً 
بذلك الشيء . وذلك الشيء . يوجب كرثه عالاً بذاته لآن كل تصديق فإنه 
مسيوق يتصور الطرفين ٠‏ . 

قلنا : السؤال عليه من وجهين : 


الأول عكري اج امك فزي ل 
إنسان » وليس بفرس ؟ 


, يريد بالتسبة أن يقول أن العلم زائد عل الذات‎ )١( 
)من رس).‎ 
. ) تلك المخصوصة زم‎ )( 


نقولتا : هذا الشخص إنسان قضية . موضوعها : قولنا هذا الشخص 
ومحموطا : قولنا إنسان . والأول شخصي » والثاتي كل » ٠‏ فلو كان الحاكم على 
شيء بشيء يجب كونه متصوراً لما ؛ ؛ لزم وجود قوة واحدة تكون مدركة 
للشخص وللمعني الكل . وهذا عند الشيخ محال لأذ مدرك الأشخاض يجب 
أن يكون جسمانياً » ومدرك الكليات يجب أن يكون مجرداً عند الشيخ . 

الثاني : إن من علم شيا لو وجب أن يعلم كونه عالاً بكونه عالاً. . لزم ف 
المرئية الثالثة أن يعلم كوته عالاً"» ( بكونه عالا )0 وإذا كان كل ما يصح في 
حق واجب الوجود لذاته يجب أن يكون حاصل بالفعل » لزم أن تكون هذه 
المراتب التي لا حباية لها » حاصلة بالقعل في حق واجب الوجود » بحسب علمه 
بكل واحد من الأشياء » فيلزم منه حصول علوم لا نباية هاء لا مرة واحدة » 
بل مراراً لا نباية لحا ( ويلزم منه أيضا حصول علل ومعلولات لا تهاية لها) 9 
في تلك العلوم دفعة واحدة . وأنه محال . فهذا تمام اللزال ليه الطريقة . 


وبالله التوفيق . 
الطريق الغالث من الوجوه التى تمسك الشيخ بها في إثبات كونه تعالى عالا 
بالمعلومات : : 


أنه قال في كتاب ١‏ المْبدأ والمعاد: : « إن جوهر النفس قبل حصول 
الصورة المجردة فيه يكون عاقلا يالقوة » فإذا حصلت الصورة المجردة فيه » 
صارت النفس بسبيها عاقلة بالفعل . ( قلما صار جوهر النفس بسبب حول 
هذه الصورة فيه ) © عاقلا بالقوة » فلو قدرنا هذه الصورة جرهرا قائأ بالنفس 
كان أولى أن تكون عاقلة بالقعل » كما أن الحرارة لما حلت في: جوهر الثار » صار 
جوهر التار بسبب حلول تلك السخونة فيها مسخنا . فلو فرضنا تقس تلك 
الحرارة قائمة بنفسها» وجب أن تكون أولى بكونها مسخنة ؛ . 


(1) يريد أن يقول أن تعلم حالته وهو عام + + حالته |! لني هو عليها وهرعالم . 
(1) يكرنه عالاً يه (س) . 

(5) من زم). 

() من (م). 


٠ 


دون 


فهذا حاصل هذه الطريقة إلا أنه طول في تقسيمات هذا الدليل في كتاب 
الميدأ والمعاد . وهذ!ا الدليل كا نراه مأتحوة من باب الأول والأخلق 2 وأنه لا 
يفيد إلا الظن الضعيف . فهذا تمام كلمات الناس في إثبات كونه تعالى عالاً . 
وبالله التوفيق() 

ومن الناس من ذكر في إثبات كوته تعالى عالاً وجوهاً أخرى [ نذكر 
منيا ]99 : 

الأرل : إن الباري تعالى أكمل الموجودات » وصفة العلم صفة كمال 
وعدمه نقص فوجب الحزم بكونه تعالى موصوفا بهذه الصفة . ويبذا الطريق تبين 
كونه تعالى عالاً بجميع العلومات ٠‏ تنزياً له عن الجهل . 

والوجه الثاني : وهو أن الواحد منًا عالم . فهذا العلم إنما حدث من الله 
تعالى » إما بواسطة أو بغير واسطة . وكل كمال حصل للمعلول قإن ثبوته للعلة 
أولى » فوجب الحكم يكونه تعالى عالً بجميع المعلومات . والله أعلم . 


)١‏ عن رم). 
(5) زيادة ل 


فخرن 


الزملسا لاسي 


المسائ م لفرعء على إنا بركونتهالمعالاً 


فالمسألة الأولى : من الناس من قال : إن كونه تعالى عالاً بنفسه م واحتج 
عليه بأن قال : علم الشيء بالشيء ننبة خصزصة بين العالم وبين المعلوم » 
وحصول التسبة مشروط بحصول التغاير » فالشيء الواحد . بالاعتبار الواخد ء 
يوكتنع حصول النسنبة فيه » فيمتنع كونه عالاً بنفسه , قالوا : وليس: لأحد أن 
يجيب .عن هل! من وجوه : 7 1 


الأول : إن هذا يبطل بعلم كل واحدج منا بنقسه . والثان : إن اعتبار 
كونه عاق مغايراً لاعتبار كونه معلوماً » وهذا القدر من التغاير يكفي في صحته 
حصول هذه النسبة . 


لأنا نجيب عن الأول فنقول : : إن نفس الواحد متا اليْسَف _فردة متزهة 
عن جميع جهات التركيب » بل لا يد وأن يحصل فيها جهة من جهات' 
التركيب : بل لا بد وأن يحصل فيها جهة من جهات التركب والتأئف » قلا 
جرم أمكن حصر الإضافة والنسبة فيها من يعض الوجوه » فلا جرم صح كونه 
عالما بنفسه أما ذات الحق ‏ سبسانه ‏ ف إنها منزهة عن جميع جهات التركيب 
فردة من كل الوجوه ٠‏ فيمتئع حصول النسب والإضاقات فيها , ٠‏ فوجب أن بمتنع 
فيه كوذه عللاً بذاته . 


1 





وأما الإجاية عن( السؤال الثاني : فنقول : العلم نسبة مخصوصة » 
وحصول النسب مشروط بحصول الغايرة » فلو كانت تلك المغايرة ( هي 
المغايرة )"© الخحاصلة بين المفهرم من كرنه عالأأء وبين المفهوم من كرنه 
معلومات . فحينئذ تكون الغايرة الخاصلة: بهذ!: الاعتبار متقدمة بالرتبة على 
حصول العلم » لكن حصول العلم لتلك الذات متقدم بالرتبة على صيرورتها » 
عالمة ومعلومة ء فيلزم وقوع الدور. وهو محال . فهذا تمام الكلام في تقرير هذه 
الشبهة ونقول : الدليل على كونه تعالى عالاً بذاته المخصوصة وجهان : 

الأول : عااككناء قِ الطريق الأول أنه جوهر مجرد غني9؟ عن المادة » 
وكل ما كان كذلك فإن ذاته حاضرة لذاته » وكل ما كان كذلك فإنه يكون عالاً 
بذاثه . وهام الكلام في : تقرير هذ! المعنى قن سيق . 

الوجه الثاني : أن كل من علم علم شيئ"» فته مكنه أن يعلم كونه عا 
به وذلك مشروط يكوته عالاة» بئفسه على ما بينأه ‏ 

وأما الشبهة الي ذكروها . فالجواب عتها : أنا بيا. أن ذات الله تعالى ذات 
معيئة » وكل ما كان كذلك فهناك ماهية» وهناك نعيين . وهتاك مجموع تلك 
الماهية مع ذلك التعيين » فقد حصلت المغايرة من هذا الوجه » وهي كانية في 
إمكان خصول النسب والإضافات 'لتلك الذات , ش 

المسألة الثائية : اعلم أن كل ذات عقلت تفسها » فتلك الذات عاقلة 
وهي بعينها أيضاً معقولة ٠‏ فعقلها بنفسها لنفسها . هل هو عين نفسها أم لا ؟ 
قال الشيخ الرئيس : إنه تعالى عقل وعاقل ومعقول » والكل شيء واحد . 
وذلك لأنه ذات مجردة » فيا أنه ماهية مجردة » فهو عقل ٠‏ وبما أنه حصل لماهية 
فهو معقول » وبما أنه حضلت له ماهية فهو عاقل . فالعقل والعاقل وا معقول 
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واحد”؟ ولقائل يقول : السؤال عليه من وجوه : 


٠‏ الأول : إن لفظ العقل والعاقل والمعقول إما أن تكون ألفاظاً مترادفة أو 
متباينة . فإن كان الأول لم يكن في ذكرها فائدة معنوية » وإن كان الثان فهي إما 
أن تكون همقهومات سليية أو ثبوتية . والأول باطل لآنا. دللنا على أن معنى 
الشعور والإدراك ليس مقهوماً سلبياً . فبقي الثاني » ولا شك أتها ليست 
مفهومات متباينة"؟ بل هي صفات لهذه الذات7», وحيئئ يبطل قوله : إن 
هذه الألفاظ الثلاثة لا تفيد كثرة في العنى . 


الوجه الثاني : وهو أنا قد دللنا على أن معنى الشعور والإدراك معنى نسبي 
إضاني » فيمتئم كونه عين تلك الذات المخصوصة . 

الوجه الثالث : إن العقل يتفرع على حصول التعقل » وكونه معقولا 
لنفسه ء. يتفرح على كونه عاقلا لتفسه » فهذم المقهومات الثلاثة يتفرع بعضهاأ 

على البعض ٠»‏ فيمتنع. كوتبا مفهرماً واحداً . والله أعلم . 

المسألة الفالفة : في تقرير دلالة المتكلمين في كونه تعالى عالاً بجميع 
المعلومات . : ١‏ 
قائوا : إنه تعالى يصح أن يكون عالاً بكل واحد من المعلومات التي لا 
نهاية طاء والموجب لكونه تعالى عالاً©» هو ذاته الملخصوضة . ومتى كانت 
الصحة حاصلة في الكل » وكان الموجب هو ذائه الخصوصة وجب أن يكون 
عالاً بجميع المعلومات . 

وهذء ‏ مقدمات: ثلاثة لا بد من تقريرها . 


(1)من رسن ). : 

(1) المترادف مثل الحنطة والبر والقمح لحقيقة واحدة والتبأين : ما يقيد اقغايرة ليبين أن حقيقة 
شيء , غير حقيقة شيء آخخر . 

[فية) اللوات و س ) 5 

(4 عالا رس ) . 


المقدمة الأولى : قرله إنه تعالى يصحج أن يكون عاناً بكل واحد من 
المعلومات . فالدليل عليه : أنه ثبت أنه تعالى عام قادر» وكل من كان عالا 
قادرأ . فإنه يجب أن يكزن حي وكل من كان حياًء فإته لا يمتنع عليه أن 
'يكون عالاً بكل واحد من المعلومات » والعلم به بديبي ء ينتج أنه تعالى لا 
متنع كونه: عالاً بكل وإحد من المعلومات . ٠‏ . 

وأما المقدمة الثائية : فهي قولنا : المقتضى لتلك العالية ئيس إلا ذاته 
الخصوصة » والدليل عليه : هو أنا قد بينا : أن كون الشيء عالا بالشيء نسبة 
خصرصة بين العام وبين المعلوم ( والنسب لا يمكن أن تكون أموراً قائمة 
بانفسها . والعلم به ضروري . فلا بد وأن تكون صفات لغيرها ٠0)‏ فالعالمية 
صفة مفتقرة إلى الغير [ والمفتقر إلى الغير”"! ] . ممكن لذاته والممكن لذاته » لا 
بد له من سيب , فعالية الله تعالى لا بد لحا من سيب . وذلك السبب إما أن 
تكون تلك الذات المخصوصة سراء كان بواسطة أو بغير واسطة » وإما أن تكون 
غير تلك الذات . والقسم الثاني ياطل . وإلا لز أن يفتقر في حصول صفة 
العالمية له تعالى إلى سبب منفصل ٠‏ وهو محال » فبقي الأول فيثيت أن المقتضى 
لكونه تعالي عالاً. » ليس إلا ذائه المخصوصة . 

وأما المقدمة الثالثة : إنه لما ثبت أنه تعالى يصح أن يكون عالاً بكل واحد 
من المعلومات » وثئبت أن المقتضئ لحصول تلك العالمية: هو ذاتة المخصوصة 
وجب الحكم بكوته تعالى عالاً بجميع المعلومات . والدليل عليه : أن جميع 
العالميات صحيحة ‏ على تلك الذات . .والذات موجبة ببعضها » ونسبة تلك 
الذات إليها بأسرها على السوية » فلم يكن كورتبا مفتضية لبعض تلك 
العالميات : أولى من كونها مقتضية للبواقي . وقد ثبت أن تلك الذات مقتضية 
لحصول7© بعس تلك العالميات » فوجب أن تكون مقئضية الحصول كلها . لأن 
الرجحان حال حصول الاستواء غير معقول . فيثبت أنه يجب كرنه تعالى عالا 


زك)من رم). 
(0) يعض (م ءاس ). 
(5) زيادة . 
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بجميع المعلومات التي لا نهاية لحا. وهذا تمام تقرير هذا الدليل . 

وتقائل أن يقول : السؤال عليه من وجوه : 1 

الأول : لا نسلّم أنه يصح كرنه تعالى عاناً » يكل واحد من المعلومات 
قوله : « إنه قادر عالم» وكل قادر عالم فإنه حي » وكل حي © فإنه يصح أن 
يعلم كلل واحد واحد من العلومات » قلنا : هذا مغالطة . لآن معنى الحي : أنه 
الذي يصح أن يعلم ويقدر فقوله: كل قادر عام فإنه حي معناه: أن كل 
قادر عالم» فإنه لا يمتتع أن يكون موصوفا بتلك القدرة» وبذلك العلم. فلم 
قلتم : إن كل من لا بتنع أن يكون موصوقاً بالقدرة المخصوصة وبالعلم 
المخصوص » فإنه لا يمتنع أن يكون موصوقا بسائر العلوم ؟ فإن كان قولنا : إن 
كل من علم شيئاً أمكنه أن يعلم شائر المعلومات . مقدمة بديبية » فاتركوا هذا 
الدليل » واكتفوا بدعوى البديبة . وإن كانت مقدمة نظرية ء فلا بد في تقريرها 
من الدليل ‏ وما ذكرتموه وإن كان يوهم أنه دتيل إلا أن البحث الذي ذكرناه 
ظهر أنه إعادة تلك المقدمة بعبارة أخرى ‏ 

والسؤال الثاني : هب232 سلمنا أن تلك الذات المخصوصة لا يمتنع عليها 
كونبا عالمة يسائر المعلومات . فلم قلئم : إن يجب كوتها عالمة بسائر المعلومات ؟ 
قوله : تلك الذات المخصوصة هى الموجية لتلك العالمية ( ونسبة تلك الذات 
المرجبة لتلك العلمية )© إلى سائر العلوم ( على التسوية )© قلنا : هذا ممنوع . 
فلم لا يجوز أن يقال : تلك الذات المخصوصة توجب لذاتها بعض العالميات 
دون بعض ؟ وقوله : ٠‏ ليس كوتبا موجبة لبعض ثلك العالميات أولى من كونها 
موجبة لسائرها» ٠‏ كلام ضعيف . لأنا نقول : ندعي "© أنه ليس بعضها أولى 
من البعض في نفس الأمرء أو تدعي عدم هذه الآوئوية في عقولنا وأذهاننا ؟ 


(1)مبرسع. 
(0)منرم). 

)عن زم ). 

(5) مرجية بسائرها س) . 
(9) الداعي زم ) . 
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والأول ممنوع . 'وذلك لآن العلم بهذا المعلوم يخالف العلم بذتك المعلوم الثاني » 
ولا يازم من كون الذات موجية لشيء كونها ( موجبة )9 لما يخالف ذلك 
الشيء . لأن الحقائق المختلفة لا يجب استواؤها في الأحكام والآثار . 


والثاني 2 وهر عدم الأولوية قٍِ أذهائنا وأفكارنا 3 عسلم . إلا أن هنذ!98) 
لا يفيد . إلا أن العقل يتوقف في هذا الحكم . ولا يجزم فيه ( بشيء إلبتة ‏ 
فأما أن يجزم فيه )27 لعدم التفاوت فهو باطل . ألا ترى أن المتكلمين يقولون : 
إن العلم صفة متعلقة بالمعلوم ؟ ثم رَعموا : أن العلم بكل معلوم ماهيته تخالفة 
لماهية العلم المتعلق بالمعلوم الآخر . فذلك العلم الخصوص ماهية مخصوصة 
تقتضي لاهيتها المخصوصة التعلق بذلك المعلوم المعين دون سائر"» ما سواه , 
وإذا عقل هذا في العلم فلم لا يجوز أيضباً أن يقال : تلك الذات المخصوصة 
يوجب لذاتها التعلق ببعض المعلومات دون البعض ؟ فهذا جملة عم في هذا 
الباب . والله أعلم , 

والأوق في هذا الباب . أن نقول : لا شك أنه تعلق أكمل الموجودات 
والجهل يأي معلوم كآن م صنفة نقص . وصريح العقل يقضي بوجؤب تنزيه الله 

عن النقص , فوجب الحكم بكونه تعالى عالاً بجميع المعلومات . وأيضاً :- فهذا 
القول أقرب إلى الاحتياط » نوجب الحصير إليه . 

واعلم : أن هذ! المخالف. له مقامان : إحداهما : أنه تنازع في أصل 
العائية . والثاني : الذين يتازعون في كونه تعالى عالاً يجميع المعلومات , 

أما للقام الأول . فقد ذكروا فيه وجوهاً من الشبهات . 

الشبهة الأولى : قائوا : لو كان عالاً بشيء لكان كونه عاناً » إما أن 
(١)عنرس).‏ 

(1) لوقال : إن العقل لقهمت العبارة يسهولة . 
9) من رم). 


(ة) دون ما سواء م ) . 
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يكون عين ذاته » وإما أن يكون غير ذاته » والقسمان باطلان0© فبطل اللزوم » 


وأما أنه يمتنع أن يكون علمه بالمعلومات عين9© ذاته فلوجوه : 
الأول : إنا تعلم بالضرورة أن قولنا : واجب الوجود فإنه لا-يفيد شيئاً . 
وقوتلنا : واجب الوجود عالم يفيد هعبق متظوماً 2 ولولا التغاير للا حصل الفرق 8 


الثاني : إن نقيض قولتا : إته واجب الوجود لذاته9! هو أنه ليس واجب 
الوجود . وتقيض قولنا : إنه عالم هو أنه ليس بعالم . ومغلوم بالضرورة » أن 
قولتا : إنه عالم لا يناقضه قولنا إنه ليس واجب الوجود . وقولنا : إنه واجب. 
الوجود لا يناقضه قولنا : إنه ليس بعالم » ولولا أن المفهوم من قرلنا”: إنه عالم 
ليس نفس المفهوعم من قولنا : إنه واجب الوجود لذاته . لما صحت هذه 
الأحكام 7 

والثالث : إنا إذا قلنا : واجب الوجود عالم . فهذه قضية مقهومة » قابلة 
للتصديق والتكذيب في الشك والشبهة. وكل قضية يكون محموها غير 
موضوعها » فإتها لا تكون كذلك . 

والرابع : وهو أنه يمكتنا تعقل كونه واجب الوجود لذاته مع الشك في 
كونه ( عالاء ويمكننا تعقل كونه عالما مع الشك في كونه )240. واجب الوجود 
لذائه . وذلك يوجب التغاير فإن المعلوم مغاير للا ليس بمعلوم . 

والخامس : أنا بينا أن العلم عبارة عن التعلق المخصضوص وعن النسبة 
المخصوصة» وذاته تعالى ذات قائمة بنقسهاء ومن المعلوم بالضرورة أن الذات 


> علمه عين ذائه ليس باطل  فإن الناس رأوا محمد 2 عالا . ولم يقولوا إن جسده شيء‎ )١( 
 ءيش وعلمه‎ 

(5) في رس ) غير . 

(؟) لذاته وس )2 . 

(4) من (م). 


الغائمة بنفسها متايرة للنسبة الخصوصة ؛ فيثيت ببذه الوجوه أنه يمتنع أن يكون 
علمه عين ذاته9"© , 5 

وأما بيان أنه يمتنع أن يكون علمه غير ذاته . فالدليل عليه : أن ذلك 
العلم إما أن يكون موجوداً قاناً بئفسه . وإما أن يكون صفة قائمة بذاته . 
والأول باطل , لآن كوته عالاً ( بالعلوم صفة له وصغة الشيء بمتنع كونه قائياً 
بذاته » فيثبت أن كونه عالاً )”1 بالأشياء صغة مفتقرة إلى ذاته » والصفة المفتقرة 
إلى الذاث تكون ممكنة بتفسها » وكل تمكن فلا بد له من مؤثر » وذلك المؤثر 
ليس إلا تلك. الذات . 

إلا أن هذا باطل من وجوه : 

الأول : إن ذاته مؤثرة في وجود العام ء فلو كانت مؤثرة في حصول ذلك 
العلم » لكان قد صدر عن الواحد أكثر من الواحدء وهو محال . 

والثان : إن الموصوف بذلك العلم , ٠‏ هر تنك الذات ٠,‏ فلو كان المؤئر 
فياه أيضاً تمس تلك الذات لزم كون الشي + ء الواحف بالنسية إلى الشيء الواحد 
قابل وفاعك مما وعوىو عال . 

والثالث : إن افتقار الآثر إلى الؤثر» بمتنع أن يحصل حال ( بقاء الأثر. 
وإلا لزم تكوين الكائن » وتحصيل الحاصل ء وهو محال . فوجب أن يكون 
افتقاره إليه حال )27 العدم أو حال الحدوث . وعل التقديرين » فكل ما يكون 
مفتقراً إل الؤثرء فإنه محدث , فوجب فيها لا يكون مخدثاً أن لا يكرن مفتقراً 
إلى المؤثئرء وعالية الله قديمة » فامتنع اقتقارها إلى المؤثر. 

5 الشبهة الثائية : أن يقال : العلم إما أن يكون صفة كمال » وإما أن لا 

يكون . فإن كان الأول فيلزم أن يقال : إن ذاته ناقصة بذاتهباء» مستكملة بتلك 


(1) غيرروس) ل 
)منرم . 
)مما رس) . 
(ك)عن رم) . 


الصفة المغايرة , والتاقص يمتنع كونه ها وإن كان الثانٍ وجب تنزيه الله تعالى 
غنهء لآتن ما لا يكون صغة كمال » امتنع الحكم بكوته تعالى موصوفاً به . 


الشبهة الثالئة : إنا قد ذكرنا أن العلم نسبة مخصوصة ( وإضاقة 
خصرصة 2١0)‏ وحصول النسبة والإضافة مشروط بحصول المضافين » مثلا : 
أبوه زيد لعمرو ء لا يمكن حصولا إلا بعد حصول ذات ريد وعمرى» ولا كانت 
المعرفة وَالعْلم نسبة خصوصة .وجب أن يكون حصوها موقوفاً على حصول 
المضاين . إذا ثبت هذا فنقول : ذات الباري تعالى لا تكون كافية في حصول 
الصفة المسماة بالعلم » لآنا بينا : أن العلم نسبة ء وحصول النسية لا يستقل به 
شيء واحد البتة » فإذ! ذات الباري ممتنع خلوه عن العلم - والعلم موقوف على 
المضاف الثاني - تزم ( أن تكون ذات الله تعالى موقوف التحقق على اعتبار غيره ١‏ 
والموقوف على الغير ممكن لذائه 0 أن يكون واجب الوجود لذاته ممكن 
الوجود لذاته ء وهو ممال . 

الشبهة الرابعة : قالوا : العلم عند القلاسقة عبارة عن ضورة مطابقة 
للمعلوم وعند التكلمين عبارة عن نسبة مخصوصة تحصل بين العلم وبين 
المعلوم . وعل كل التقديرات . فإنه يجب أن يكون العلم ( بكل )29 معلوم 
مغاير للعلم بالمعلوم ٠‏ الآخر . 

أما على قول الفلاسفة . قلآن كل شيء فإنه مخالف للشيء الآخرء إما 
بحسب ( أصل )2429 ماهيته وإما بحسب تعينه » فالصورة المطابقة لأحدهما لا 
بد » وأن تكون مخالفة للصورة المطابقة للأخرى'. ش 

وأما على قول المتكلمين : فلأن الانتساب إلى هذ! يصح تعقله حال 
الذهول عن الانتساب إلى غيره, والمعلوم مغاير لخير العلوم » فيثبت أن (عل 


لكيعن (ع). 
(كيسن(م)ء 
(8)من رم). 
(غ) سن (م)2. 


147 


القول المنقول عن الفلاسفة )7© وعلى القول المنقول عن المتكلمين يجب أن 
يكون العلم بكل معلوم مغايراً للعلم بالمعلوم الآخر . 

إذا ثيت هذا فنقول : لو كان الباري تعالى عالاً بمحلومات لا نهاية ا » 
نزم أن يحصل في ذاته صفات لا نهاية لها » ( وأحوال لا نباية لما)29 وذلك محال 
لوجهين : 

الأول : إن كل كثرة حاصلة ( لبا . فإتها تقبل الزيادة والنقصان . وكل 
ما يقبل الزيادة والنقصان ء فإنه متناهي ينتج : أن كل كثرة حاصلة9 فإنها 
تكون متناهية . ويلزم : أن ما لا يكون متناهياً» فإنه ممتئع الحصول . 

والثاني : إن إِلّه العالم إذا كان مركباً من الكثرة » زم كوته ممكن الوجود 

لذاته . وذلك لآن كل مركب من الأجزاء ( فإنه يفتفر إلى كل واحد من 

| أجزائه » وجزء الشيء غيره » فكل مركب فهر) © مفتقر إلى غيره فهو ممكن 
لذاته ( فيلزم أن يكون إله العالم ممكن الوجود لذاته » وما كان تمكن الوجود 
لذاته) © وجب افتقاره إلى مؤثر آخر فيلزم اقتقار الإله إلى إلّه آخر؛ وهو 
محال . 

ولا يقال : هذه الكثرة واقعة في العلوم 29 ء والعلوم صغات . فالكثرة 
وائعة في الصفات ( فلم لا يجوز أن يقال : إن ذاته منزهة عن الكثرة وهي 
موجبة لهذه الصفات )9؟ لأننا نقول : الإلّه إما أن يكون عبارة عن مجموع 
الذات مع الصفات ٠‏ أو هو عبارة عن الدذات فقط » والصفات خحارجة عن 
مسمى الإلّه . قإن كان الأول فحيئئذ يازم أن يكون مسمى الإله مكنا محتاجاً . 


(1) من رم). 
(9؟) من رمن ). 
(9) من رمن). 
(5) من رم). 
(0)عن رم).ء 
(5) العلرم من ) . 
امن رم ). 


لكل 


وإن كان الثاني فسينعذ إلّه العالم ليس إلا تلك الذات المجردة عن الصفات » 
فهذه الصفات تكون زائدة على الإله مغايرة لما قوجب نفيها . 


والجواب عن الشبهة الأولى : إنبا بناء على أن الواحد لا يصدر عنه إلا 
الواحد ء وعلى أن الشيء الواحد لا يكون قابلاً وفاعلاً معاً. وعلى أن علة 
الحاجة إلى المؤثر» [ما الحدرث وإما الإمكان » يشرط الحدوث . وهذه الأصول 
الثلاثة قد سبق القدح فيها على الاستقصاء ٠‏ فلا فائدة في الإعادة , 

والجواب عن الشبهة الثائية : أن نقول : ذائه المخصوصة من ححيث هي 
هي كاملة لعيتبا ولذاتها » ومن لوازم ذلك الكمال إيجابها تصفة العلم”» وعل 
هذا التقدير فالشيهة زائلة . 

ولواب عن الشبهة الثالئة : إنه إن لزع نفي العلم لكون العلم نسسبة 
موقوفة على حصول المضاف الثاني » لزم كونه مؤثراً في وجود العالى » لآن الؤثر 
أيضاً من باب التسب والإضافات . 

والجواب عن الشبهة الرابعة : إن أبعد الأشياء عن طبائم الكثرة : 
الوحدة » ثم إتبا نصف الاثنين » وثلث الثلاثة » وريع الأربعة . وهلم جرا ء. 
إلى ما لا نباية له من النسب . فيثبت : أن كثرة الإضافات والتسب لا يقدح في 
حصول الوحدة الذاتية . فهذا تمام الكلام في هذا الباب والله أعلم . 


. العلم رس)‎ )١( 
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المصلت السارنت 


في 
الى عرركون تعالى عالاً بامزئيات 


من الناس من محكي عن القلاسفة أ:بم يقولون : إنة تعالى غير عالم 
بالجزئيات . وهدذه الحكابة فيها نظر . وذلك لآن ذاته المخصوصة ذات معينة ٠‏ 
وهو عالم يتلك الذات المعيلة . ولا معنى للجزيء إلا ذلك 0 
بالحزيء وأيضاً : : إنه لذاته علة العقلى الأول . والظاهر من مذهيهم أنهم 
يعترقون بكونه تعالى عالاً به من حيث أنه هو ء يل الصحيح أن يقال : : لفو 
يتكرون كوته تعالى عالاً بالمتخيرات من حيث إنها متغيرة ويتكرون كونه تعالى عائاً . 
بالجسمانيات يحسب مقاديرها المعيئة المخصوصة ٠.‏ 


واحتجوا على إثبات مذهبهم بوجوه : 

الححة2'7 الأولى : قالوا : لو فرضئا كونه عالاً بآن زيداً جالمن في هذا 
ألكان ء فإذا قأم زيد من ذلك الكان('>2 فعلمه يكوه جالساً ٠إن‏ يقي كان" 
ذلك جهال» والجهل عل الله تعالى محال . وإن لم يبق كان ذلك تغيراً » والتغير 
على الله عمال . فهذا هو الحرق الذي عليه تعويل القوم . 

واعلم أن المتكلمين صاروا فريقين عند هذه الشبهة . فمنهم من يقول : 


(1) الشيهة [ الأصل  ]‏ 
(؟) الكان ومن ) . 


أ16 


العلم الأول باقي . ومنبم من التزم التغير . وقال : العلم الأول غير باقي أما 
الفريق الأول . فقالوا : إن العلم بآن الشيء سيحدث هو نفس العلم بحدوثه 
إِذا حدث ؛ فالعلم باقي والتغير واقع في المعلوم . 


واحتجوا على صحة قوم بوجوه : ' 

الأول : إنه تعالى يعلى بالعلم الواحد” جميع المعلومات . فلما لى يلزم 
من تكثر تلك المعلومات تكثر العلم . وجب أن لا يلزم أيضاً من تغير 
المعلومات تغير العلم . 

والشاني : إن العلم صفة ينكشف بها المعلومات كما هي . ونذكر لهذا 
المعى مثالا .. فنقول : إنا إذا فرضتا مرآة منصوية على الجدار» فكل من مر 
بتلك المرآة اتكشفت صورته فيها . فعند مرور الناس على تلك المرآة لا يزال 
ينكشف فيها صورة بعد صورة7 إلا أن المرآة لم تتغير عن حاها . بل التغير إنفا 
وقع في الناس الذين يمرون عليها”" إذا عرفت هذا فنقول : العلم صفة متهيئة 
لإدراك ما يعرض عليها : فتلك الصفة باقية بحاها ‏ والتغير واقع في 
المعلومات29 , : 

الوجه الثالث : قالوا : إذا قرضنا أن إنساناً اعتقد أن زيداً يدل الدار 
غداً. وفرضنا ذلك الاعتقاد إلى أن دمل زيد البلد . فإن تعين ذنك 
الاعتقاد"» » يصير معتقدأ لكون زيد داخلا في البلد في هذه الساعة . فيثبت با 
ذكرنا أن العلم بأن الشيء سيوجد تفس 2( العلم بوجوده إذا وجد , 

والرابع : هو أن العلم صفة حقيقية قائمة بذات العام وتعلقه بالمعلوم 


. لو قال يعلم بعلمه لكان أفضل . فإن الواحد يفيد أنه يعلم بعلم ثان وثالث‎ )١( 

(7) غير صورة ( من ) - 1 

زع هل معنى ذلك ان الله لا يتأثر بمرور للعاومات كا لا تتأثر المرأة ؟ التشبيه في غير موضعه . 
(4) اللعلومات ( س ) . 

(ة) لوفال فإن فرض ذلك الاعتقاد لكات انضل ‏ 

(5) نفس رس ) تعين (م) - 


ع1 


نسية بين العلم وبين المعلوم . فإذ! تخير المعلوم فقد تغيرت نسبة ذلك العلم إلى 
المعلوم » ول يتغير ذات العلم . ألا ترى أن الرجل إذا كان جالسأ في مكان 
تفسه فجاء إنسان وجلس على أحد جائبيه » كان هذا الجالس عِيناً له ٠»‏ فإذا قام 
ذلك الإنسان ء وانتقل من ذلك الجانب إلى الجانب الآخمر صار الإنسان الأول 
يساراً له , بعد أن كان يميناً له فههنا وقع التغير والتبدل في هذه الإضافة » مع 
أن صريح الحس والعقل يدل على أنه لم يقع فيه التغير البتة('2 ء بل هو باقي كيا 
كان .. : 


فهذ! جملة الوجوه التي يتمسك بها من يقول العلم الأول باقي كا كان . 

وأما القائلون بأنه يخْب أن يتخير العلم عند تغير المعلوم . ققد !احتجوا على 
صحة قوهم بوجو :ٍ 

الحجحة الأولى : إنا إذا فرضنا أن إنساتناً اعنقد أن زيداً سيد خل البلد 
غدأء ثم قدرتا أن ذلك الإنسان جلس في بيت مظلم لا بميز فيه بين الليل 
والنبار » وبقى على ذلك الاعتقاد إلى أن دتحل النهار » ودتحل زيد البلد, إلا 
أن ذلك الجالس لم يعلم أنه جاء النبار . فإن ذلك الإنسان بمجرد اعتقاده في أن 
زيداً يدخل البلد غداً » لا يصي عالاً بأنه دل الآن في البلد » ولو كان العلم 
بآن الشيء سيوجد” نفس العلم بوجوده إذا وجد . لوجب أن يحصل هذا 
العلم في هذه الصورة » وحيث لم يحصل ٠‏ علمنا أن العلم بأن الشيء سيوجدٍ 
ليس نفس العلم بوجوده إذا وجد . تعم إذا حضل عنذه علم"© بأن زيداً 
سيذخل اليلد غداً . ثم حصل عنده علم ثان بأنه9» جاء الغد قإنه يتوتد من 
ذينك العلمين علم ثالث » يأنه دخل زيد البلد في هذه الساعة . فهذا علم 
جديد تولد عن العلمين الأولين لا أنه ينقض العلم الأول . 


 ىنعلا المثال لا ينطبق على‎ )١( 
 ) ليس نفسه رم‎ )1( 

(5) علم زات ) . 

(4) ثان وت). 


اا 


الحجة الثانية : في بيان العلم بأن الشيء سيوجد ليس نفس العلم 
بوجوده إذا وجد : هو أنا نقول : من البين في بديهة العقل أن حقائق الأشياء لا 
5 » فالسواد لا ينقلب بياضاً ..والعلم لا ينقلب ضده22 . إذا عرقت 

. فنقول : العلم بأن الشيء سيوجد ماهية خالفة لماهية بأن الشيء موجود 
3 0 . والدليل عليه هو أنه ٠»‏ يحتلم قيام كل وا منبها مقام 29 الآخر . 
وذلك لأن قبل وجود الشيء ع لو اعتقد فيه كونه موجوداً 2 لكان ذلك جهلاً ( عند 
وجوده . ولو اعتقد فيه أنه غير موجود » وأنه سيوجد » لكان ذلك جيدٌ) 5 
فيثبت أن ماهية كل وإحد من هذين العلمين تخالقة لماهية العلم الآخخر . وإذا 
ثبت هذا قتقول : قد بينا أن الماهيات والحقائق يتنم عليها الانقلاب والتغير» 
قوجب أن يمتنع أن يصير أحد العلمين نقس العلم الثانٍ » فيثبت أن العلم بأن 
الشيء سيوجد » تلع أن يكون نفس العلم بوجوده إذا وجد . 


الحجة الثالثة : أن تقول : من البين في بديهة العقل : ( أن الشيء الذي 
يكون مشروطاً يشرط ٠‏ فإنه يكون مقايراً للشيء الذي لا يكون مشروطاً بذلذك 
الشرط . بل نقول )29 : إن الشيء الذي هو موجود في الخال » مغاير للشيء 
الذي هو غير موجود في الحال سل سيوجد بعد ذلك , وإذا عرفت هذا 
فنقول : العلم بأن الشيء سيسوجد غبر مشروط يكون ذلك الشيء موجوداً في 
الجال,» » بل يكون ذلك منافياً له . وأما العلم بأته موجود في الحال ؛ فإنه 
مشروط بكون ذلك الشيء موجوداً في الحال » فوجب المزم بكون أحد العلمين 
مغاير للآخر . بل نقول : إن العلم بأن الشيء سيوجد حاصل في الخال » ولا 
يبقى عند وجوده . والعلم بأنه غير موجنود غير حاصل 9 في الحال » وسيوجد 
عزنل وجوده ؛ فهذان العلمان كالمتناقيين التضادين » فالقول بآن أحدثما عين 


.) قدرة رس‎ )١( 

(5) هذا ليس له محل , وذاك ليس له مل . 
(6) من رس). 

(9) غير حاضر ( سن ) . 


الآخر . يجري مجرى أن يقال : إن أحد الضدين نفس الآخر» وذلك ممال لا 
يقيله العقل . 

الحجة الرابعة : إن العلم صورة مطابقة للمعلوم . ثم من المعلوم 
بالضرورة : أن ماهية قولنا : سيحدث مخالفة لهاهية قولنا : إنه الآن حادث 
وحاصل ؛ ولما كانت الماهيتان مختلفتين كانت الصورتان المطابقتان ليا . وجت 
أن يكونا مختلفين ؛ لأن المطابق للمختلف يجب أن يكون غتلفاً . وإذا كانت 
إحدى الصورتين غالفة للأخرى , امتتع القول بأن إحداهما عين الأخرى . 
فهذء وجوه جلية قريبة من أن تكون بديبية في بيان أنه يمتنع أن يكون العلم بأن 
الشيء سيوجد » نفس العلم بوجوده ‏ إذا وجد ‏ 

جنا" إلى الجواب عن الوجوه التي قسكوا بها في تقرير قوم . 

فأما الجواب عن الوجه الأول : وهو أنه لما لم يتكثر العلم بتكثر 
المعلومات ( وجب أن لا يتغير بتغيرها » قهو من وجهين الأول : إنا لا نسلم أن 
العلم لا يتكثر بتكثر المعلومات )9 والدليل عليه : أن العلم إما أن يكون 
صورة” مطايقة للمعلوم » وإما أن تكون نسبة تخصوصة بين العالم وبين 
المعلوم . فإن كان الأول وجب تكثر المعلوم عند تكثر المعلومات » لأن الأشياء 
اللطابقة للمافيات المختلقة » يجب كونها غتلفة . وإن كان الثاني فكذلك أيضاً . 
لا بينا أن النسبة إلى الشيءمغايرة للنسية إلى غيره . يذليل : أنه يصح تعقل 
إحدى النسبئين حال الذهول عن الأخرى . والثاني : هب أنا سلمنا أن العلم 
لا يجب أن يتكثر عند تكثر المعلومات . فلم قلتم : إنه يلزم أن لا يتغير عند 
تغير المعلومات ؟ فإن ذلك قياس من غير جامع . والدليل اين الذي ذكرناه 
يدل على أنه يجب أن يتغير عند تغير المعلومات . 

وأما ( الجواب عن )1) الشبهة الثانية : وهي قوفم : إن العلم صفة 
(1) جرا(م ) جنا رس) . 
(0) من جم). 
(0 صورة سقط (ع) . 
(1) زيادة . 


م1 


غخصوصة تنكشف بها حقائق المعلومات . قنقول : قد ذكرنافي كتاب 
د العلم » : ( أنْ العلم )20 : لامعنى له إلا هذا الاتكشاف ء وإلا هذا التبيبين 
المخصوص » تأما إثيات صفة وراء هذه التسبة اللخصوصة ء وسوى هذه 
الإضافة المخصوصة ء فقد ذكرنا في كتاب « العلم ٠‏ : أن الدليل:لى يدل على 
ثبوته البتة.. ( وإذا ثبت هذا )27 فنقول : إنه لا دل الدليل على أن.هذه النسية 
المخصوصة قد تغيرت . كان ذلك حكباأ يأن العلم قد تغير..ثم نول : 
سلمتا : أن العلم أمر(" مغاير هذه النسبة المخصوصة ء إلا أنا نقول : إن ذلك 
الشيء المخصوص , هل يوجب النسبة اللخصوصة إلى المعلوم الخصوص أو لا 
يوجيه ؟ ( فإن كآن يوجبه)7؟ فهو ليس بعلم . لان العلم عبارة عن هذا 
الانكشاف , وهذا التجلي . ولا شك أن الاتكشاف والتجلي حالة نسبية بين 
العلم وبين المعلوم . فإذا فرضنا صفة ليست هي نفس هذا التجلي ولا موجبة 
هذا التجلي , امتنع كونه علا . وأما إن قلنا : إن ثلك الصفة المخصوصة 
موجية لهذه النسبة المخصوصة + ولهذه الإضافة الملخصوصة ء فعند زوال هده 
النسبة المخصوصة قد زالت لازمة ذلك العلم . وزوال اللازم يدل على زوال 
الملزوم . فههنا يجب القطع أيضاً بزوال ذلك العلم . 
00 الجواب عن الشبهة الثالثة )20 : وهي قوهم : إنا إذا فرضنا يقاء 
: أن زيداً سيدخل البلد غداً إلى وفت حصول الدخول فإنه بتعين ذلك 
1 يصير عالاً بأنه حصل ذلك الدخول . فنقول : الجواب عنه أن نقول ؛ 
أكثر التكلمين يقولوت : البقاء على المعلوم متنع » ٠»‏ بل إته عرضص 29 يحدث حال 
فحالا . وإذا كان هذا البقاء ممتنعاً » فكيف عرقوا : أنه لو حصل هذا الممتنع 
فإن الأمر يكون كذا وكذا ؟ ومن الذي أخبرهم يأن الأمر كا يقولون ؟ ثم 


(0) من روس). 
(07) من رس )- 
© أمررم ) .- 
(؟) ن(نم). 
(©) من رت). 
(1) القرل بالعرضى ء أحسن ما يقال في تغير العلم . 
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نقول : إنا قد بينا أنه لو بقي هذا الاعتقآد إلا أنه لم:يعلم أن الغهار قد حضر ء» 
فإنه لا يصيرة") يسبب ذلك الاعتقاد عالاً بأئه قد دحل البلد في هذه الساعة » 
فيثبت أن الصورة التي ذكروها من أدل الدلائل على صحة قولنا . 

( وأما الجواب عن الشبهة الرابعة )20 : وهي قولهم : العلم صفة لها 
نسبة مخصوصة والمتغير هو النسبة ؛ لا تلك الصفة : فالكلام الذي تقدم ذكره 
يكشف عما فيه من المباحث . والل أعلم . 

الفريق الئانٍ من المتكلمين الذين التزموا وقوع التغير في العلم : 
وقالوا : إنه إذا زال المعلوم يزول العلم به » ويحدث علم آخر ‏ قالوا : وتقرير 
هذا الكلام هو : أن تلك الذات المخصوصة موجبة للعلم بالمعلوم بشرط 
حصول ذلك المعلوم » فإذا حصل ذلك المعلوم على ذلك الوجه » فقد حصل 
شرط الاقتضاء ء فوجب لتلك الذات المخصوصة حصول العلم بذلك الشيء ؛ 
فإذا زال ذلك المعلوم فقد زال شرط ذلك الاقتضاء وحصل شرط علم آخر » 
فلا جرم يزول العلم الأول ويحدث علم آخمر . وهذا هو قول أبي الحسين 
البصري من علماء المعتزلة » وهو قول جهم بن صفوان وهشام بن لمكم ع من 
القدذماء , 

وأما المتكلمون المتأخرون : فقد استذلوا على فساد هذا القول يوجوه : 

الحجة الأولى : قالوا : هذا العلم لما حدث بعد أن لم يكن فلا بد (له 
من محدث وفاعل ومحدث ذلك العلم وفاعله لا بد)9 وأن يكونت عاناً به. لا 
بينا أن صدور الفعل المحكم عن الفاعل مشروط يكون ذلك الفاعل عالاً . 
فيكون إحداث هذا العلم مشروطاً بحصول علم آخر قبله . والكلام في ذلك 
العلم السابق ء كالكلام ني هذا العلم . وذلاك يوجب التستلسل وهو محال . 
ولقائل أن يقول : هذه الحجة ضعيفة لآنكم رتبتم هذا الكلام على أن هذا 


. ) يصير في رس‎ )١( 
 )ترنم)'(‎ 
من زم )ء‎ 


/ا 1 


العلم إنما يحدث لآن الفاعل المختار يوجد هذا العلم بالقدرة والاختيار . ونحن 
لا تقول به » بل نقول : ذاته المخصوصة موجبة للعلم بالشيء » بشرط كون 
ذلك المعلوم واقعاً على ذلك الوجه . فإذا وقع الشيء على الوجه الخاص كان 
شرط الاقتضاء حاصلا . قتوجب الذات المخصوصة ذلك العلم المخصوص :٠‏ 
فإذا زال ذلك المعلوم فقد زال شرط الاقتضاء » فيزول ذلك العلم . وعلى هذا 
التقدير فتك الحجة باطلة ساقطة , ْ 

الحجة الثائية : قالوا : لو حدث ذلك العلم . فإما أن يحدث في ذات 
الله تعالى » وإما أن يحدث ني ذات أخرى . وإما أن يحدث لا في حل . 
والأقسام الثلائة باطلة » فكان القول بحدوث العلم باطلل . وأا قلنا إنه يمتسع 
إن يحدث في ذات الله تعالى لأنه يلزم أن تكون ذات الله تعالى عملا للحوادث 
وأنه باطل . وإنما قلنا : إن القسمين الباقيين باطلان ؛ لآن كون الذات عالة 
بكذا وكذا صقة لتلك الذات » وحصول صفة الذات لا في تلك الذات : قول 
محال . 


ولقائل أن يقول : ل لا يجوز أن تقول : إن تلك العلوم حدثتث في ذات 
الله تعالى ؟ قوله : ويلزم أن تكون ذاته عملا للحوادث » . قلنا : إن أردتم 
بكوته علد للحوادث حدوث هذه العلوم في ذاته ٠»‏ فهذا إلزام إلشيء ء على نفسة 
وأئه باطل 5 

الحجة الثالئة : أن يقال : كل صفة يشير العقل إليهاء فإما أن تكون 
ذات الله كافية في استازامها » أو.تكون كافية في دفعها ؛ أو لا تكون كافية لا في 
استلزامها ولا في دفعها . فِإِن كان الآول وجب دوام تلك الصفة بدوام تلك 
الذات . وذدلك يمنع من التغير » وإن كان الثاني وجب دوام سلب ثلك الصقة 
يدوام تلك الذات . وذتك أيضاً يملع من التغير . وإن كان الثالث2'7 وهو أن لا 
تكون تلك الذات كافية في ثبرت تلك الصقة ولا في سلبهاء فحينئذ يلزم أن 
يكون ثيوت تلك الصفة وسليها موقوف على شيء مغاير لتلك الذات . ومن 


. هذا الغرضى الثالث لا يصم في ذات الله‎ )١( 


1١ه‎ 


المعلوم أن تلك الذات لا تنفك عن ثبوت تلك الصقة وسلبها » وإذا ثبت أن 
ثبوتها وسلبها موقوف على الغير ( والموقوف على الموقوف على الشيء ء» موقوف 
على الغير يلزم أن تكون تلك الصفة المخصوصة موقوفة على الخير)27 وكل.ما 
كان موقوفاً على الغير » كان ممكناً لذاته» فيلزم أن يكون الواجب لذاته مكنا 
لذاته . وذلك خلف باطل . فهذا تمام الكلام ني تقرير هذا الوجه . وهو جيك . 


الحجة الرابعة : أن نقول إذا علم الله في الأزل أن العام معندوم في 
الخال . فإذا أوجده وعلم أنه موجود في الحال . فهل.زال العلم ( الأول)9© . 
أو ما زال ؟ والثاني باطل . وإلا لكان قد .حصل العلم بأنه معدوم في الال » 
ويأنه موجود في الخال : وذلك يوجب النهل ٠‏ ويوجب المع بين الاعتقادين 
المتنافيين ‏ وأنه محال . وأما القسم الأول 0 وهو أنه زالك العلم الأول ٠‏ فنقول : 
ذلك العلم إما أن يقال : إنه كان قدا أو محدثاً . والأول باطل . لآن المتكلمين 
اتفقوا على أن ما ثيث قدمه » فإنه يمتنع عدمه , والدلائل الكثيرة أيضاً ناطقة 
بذتك . والثاق : وهو أن ذلك العلم حادث . قنقول : هل كان ذلك العلم 
مسبوقاً بعلم آخخر أو ما كان مسبوقاً به ؟ فإن كان مسبوقاً بعلم آخر كان الكلام 
في ذلك العلم السابق كالكلام في هذا العلم فيفضي إلى أن يكون كل علم 
.حادث : مسيوقاً يعلم آخر حادث . وذلك يوجب القول بحوادث لا أول لها 
وهو عند المتكلمين باطل . وإن قلنا : إن تلك العلوم تنتهي إلى علم حادث لا 
يكون مسبوقا بعلم آخر » كان هذا قولا بتجهيل الله تعالى » وذلك محال , 

أجاب جهم بن صفوان 5 وهشام سق الحكم عن هذا الكلام . فقالا : 
العلم الذي كان حاصلا في الآزل هو العلم بالماهيات والحقائق والتصورات ٠‏ 
ثم لما أحدث الأشياء في ما لا يزال » فقد حدثت التصديقات . وهي الحكم بأن 
كذا قد وجد ء وبآن كذا قد عدم , وعل هذا التقدير فالإشكال زائل ‏ 


واعلم أنا قد ذكرنا في أول هذه اللحجة أنهم قالوا : لو كان تعالى عالماً بآن 





(1) من رس) 
(35) من رسن) 2 . 
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زيداً جالس قي هذا المكان » واكام زب بن كلك الاك ؛ إن بقي ذلك 
العلم كان جهلاً , وإنلم يسق كان تغيراً . ااي اراق 
واخد من هلين التبنمين ٠‏ 

وههنا آخر الكلام في هذا الوجه . والله أعله9 , 

الحجة الثانية للفلاسفة في هذا الباب : قالوا : لو قدرئا مريعاً"© مجنحاً 
بمربعين متساويين على هذه الصوزة : 


وفرضنا كونه تعالى عالاً به » فلا شك أن كل واحد من هذين المربعين 
الواقعين على هذين الطرفين ( يتميز عن الآخرء وذلك معلوم . إذا ثبت هذا . 
فلقول : ) امتياز كل واحد منه عن الآخر مشروط يكونبهما موجودين فإن حصول 
الامتياز والتغاير في الشكل والمقدار والصورة مع كونهما معدومين حضين © 
وسلبين صرفين محال ء فوجب القطع بأن هذا الامتياز لا يحصل إلا إذا كان 
موجودين فنقول : هذا الوجود » إما أن يكون هو الوجود الخارجي أو الرجود! 
الذهنيٍ » والأول باطل . لآنه يمكننا أن نتخيل مثل هذه الصورة تخيلا 
صحيماً حال كونها معدومة في الأعيان . وأبضاً9) : فالعلم ‏ محنث ؛ فهذه 
الضورة يأسرها محدثة . وحدثها هو الله تعال » وما لم يكن عائاً بها فإنه يمتتع 
منه إحدائهاء قيثيت أن العلم بأمثتال هذه الصور والأشكال . سايق على 
. وجودها , فيثبت أن هذا الامتياز حاصل في الوجود الذهبي . 


(1) واه أعلم رم) . 

(1) عذين المريعين مذكورين ايقا في غير هذا الجزء . 
(5) فين (م ) . 

(4) قهذه الصورة بأسرها عدثة ( م  )‏ 


1 


فتقول : إما أن يكون محل هذين المربعين الواقعين على الطرفين شيثاً 
واحداً ؛ أو شيئين متباينين بحسب الوضع والحيز ء والأول باطل . لآن هذين 
المربعين متساويان في تمام الماهية وني جميع لوازمها فيكوئان متساويين في قابلية 
جميع الصقات والأحوال . فإذا فرضنا حصولما في محل واحد فحيئد كتنع أن 
يمتاز أحدهما عن الآخر بالماهية أو يشيء من لوازم ا ماهية . ومتنع أيضاً حصول 
الامتياز يشيء من عوارض الاهية . لأن كل أمر يقزض كونه عارضاً لأحدهماء 
كان الثاني قابلاً له . وتكون نسبة ذلك العارض إلى أحدهماء كنسيته إلى 
الثاني , لآنا قد فرضناهما حالين في ل واحد . وإذا كان الأمر كذلك فحينقذ 
يستحيل كون أحدهما موصوفاً بذلك العارض دون الآخر » بل يكون كل واحد 
منبا موصوفاً به ٠‏ فيصير ذلك العارض مشتركاً فيه بيتهيا ٠‏ والمشترك فيه لا يفيد 
الامتياز » فيثبت أن هذين المربعين ؛ لو حصلا في محل واحد. لما يقي الامتياز 
البنة » لكن الامتياز حاصل لا ممالة » فهما حصلا في محلين » يتاز كل واحد 
منهها عن الآخخر بالوضع والحيز ء فيثبت أن عدرك هذه الصورة وأمثاما لا بد وأن 
يكون جساً أو جسمانيا وواجب الوجود قد ثبت أنه ليس بجسم ولا بجسمانق » 
فيمتنع كونه مدركاً لها , 

فهذا تمام الكلام في تقرير هذه الشيهة . 


ولقائل أن يقول : هذا الكلام بناء على أن إدراك الشيء مشروط بكمون 
المعلوم حاضراً في ذهن العالم . وقد سبق إبطاله بوجوه » لا يبقى للعاقل قيها 


الحجة الثالئة : للقوم على امتناع كوته تعالى عالماً بالجزئيات : أن قالوا : 
إن العلم بأن الشيء الفلانيٍ موجود . وبأن الشيء القلاني معدوم تابع 
للمعلوم . فإن كان ذلك الشيء موجوداً تعلق العلم بكونه موجوداً» وإن كان 
معدوماً تعلق العلم بكونه معدوماً . ولا يصح آن يقال : إن ذلك الشيء إنما 
وجد » لآن العلم تعلق بوجوده » وإنما عدم لأن العلم تعلق بعدمه . وذلك لأن 


لذ 


العلم بالشيء » صورة مطابقة لذلك المعلوم في تفسه»ء وكون هذه الصورة 
مطابقة له » موقوف على تحققه في تفسه » ولا يمكن أن يقال : إن كونه متحققا 
في نقسه » هوقوف على كون هذه الصورة مطابقة له . 

إذا ثبت لنا هذا الأصل . فنقول : لو وجب اتصاف ذات الله تعالى بهذه 
العلوم . وقد دللنا على أن حصول هذه العلوم موقوف على وقوع تلك المعلومات 
في أنفسها عل تلك الوجوه المخصوصة . فصينئذ تكون ذاته المخصوصة مفتقرة 
إلى حصول تلك العلوم . وقد عرفت ( أن حصول تلك العلوم يكون موقوقاً 
على وقوع تلك المعلومات » على تلك الوجره المخصوصة . وقد عرفت217)) أن 
الموقوف ( على الموقوف )!) على الشيء يجب كونه مرقوفاً على الشيء0"" قيلزم أن 
تكون ذاته تعالى متوقفة التحقق على تحقق هذه الممكتات » والفتقر إلى وجود 
الممكنات أولى بالإمكان : فيلزم أن يكون واجب الوجود لذاته . مكن الوجود 
لذاته . وذلك ععال . 


وهذا يخلاف علمه ‏ سبحانه ‏ بالماهيات والحقائق . فإن ذلك العلم 
حاصل سواء كانت تلك الحقائق حاصلة » أولم تكن , وحينئذ تكون ذاته 
المخصرصة كافية في ثبوت تلك العلوم . ولا يلزم توقف ذاته تعالى على حصول 
غيره . فإما العلم بآن زيداً جالس في هذا المكان ( قإنه ممتنع الحصول إلا عند 
كون زيد جالساً في هذا المكان )!؟؛ قحينكة لا تكرن ذات الله تعالى - 
المخصوصة كافية في حصول هذه العلوم » بل لا يد معها من اعتبار حصول9؟ 
تلك المعلومات ووقوعها على تلك الوجوه المخصوصة . وإذا لم تكن ذات الله 
كافية في حصول هذه العلوم فحينئل يلزم المحذور المذكور . 


(أ)من نم6 0 
(؟) من رس ) . 
(*) على وتوع تلك المعلومات على تلك الرجوه الخصوصة . وقد عرفت أن الموقوف : سقط 
(ت). ١‏ 
(4)من(م). 
(ه) حصول زم ) . 


1 


ولقائل أن يقول : فهذا الكلام يمنع من كونه مؤثرأ في الغيرء لأن التأثير 
في الغير نسبة مخصوصة بينه وبين الغير ( وذلك ما لا يتم إلا بالغيرء فلؤ كان 
مؤشراً في الغير) 27 لزم افتقاره إلى الغبر » ويمكن ذكر الفرق بيةبما من بعض 
الوجوه ‏ والله أعلم 29 , 

وههنا أخر الكلام في حكاية قول من أنكر العلم بالجزئيات , 

أما القائلون بكونه تعالى عالاً بالجزئيات ء فقد احتجوا عليه بوجوه : 

الحجة الأولى : قالوا : قد دللنا على أنه تعالى فعل أفعالاً محكمة متفنة . 
وبينا أن من كان فعله كا منقتاً هب أن يكون عالماً بنعله » فوجب أن يكون 
تعالى عاناً بأفعال نفسه ومن المعلوم أن الإحكام والإتقان إنما يظهر في الأشخاص 
الجزئية التي رجت إل الوجود . فيثبت أن الذي دلنا على كونه تعالى عالاً » هو 
بعينه يدلنا على كوئه عالاً بالجزئيات . 


الحجة الثائية : أن نقول : الشيء الشخصي الحزئي له ماهية » وله أيضاً 
تشخص وتعين . وذلكِ التشخص والتعين , إما أن يكون عين تلك الماهية » 
رإما أن يكون زائداً عليها » فإن كان عينبا فالعلم بالعلم 17 بالكاهية يكون علما 
بعينها . ندلك التشخص ء من حيث إنه ذلك المعين يكون9) معلرماً » وإن 
كان تشخص ذلك الشخص مغايراً لتلك الماهية » فذلك التشخص أيضاً ماهية 
من الماهيات الممكنة3» 1 


والفلاسفة . سلموا أن العلم بالعلم بالعلة9» يوجب العلم بالمعلول » 


ل منرم). 

(5) وال أعلم رم ) , 
(5) بالعلم رم ) . 

(4) يكون رس ). 

(5) اللمكنة رس ) . 
(3) بابعلم ومن ) , 


1 


فعلم الله .تعالى بذاته المخصوصة » يوجب كونه عالاً بالأمور التي بها حصل ذلك 
التشخص »ء وذلك التعين . فوجب أن يكون عالاً يذلك التشخص من حيث 
إنه هوء فيثبت أن قولهم : العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول » يوجب عليهم 
الاعتراف بكونه تعالى عالماً بالأشخاص من حيث إنبآ تلك الأشخاص 
المعينه0©) , 

الحجة الثالثة . في إثبات كونه تعالى عالماً بالجزئيات المعيتة : هو أن العلم 
بالأشياء صفة مدح وكمال والجهل بها صفة نقصان » والله تعالى أكمل 
الموجودات وأجلها » فوجب أن يكون وصفة بصفات الكمال والجلال أولي من 
وصفه بصفات النقصان  .‏ - 

الحجة الرابعة : إنا نرى أهل الدنيا » الصديق والزنديق » والموحد 
والملحد » إذا وقعوا في بلية أو غمنة ء فإنهم يتضرعون إلى الله تعالى » ويطلبون 
منه أن يخلصهم من تلك البلية » ولو أنه كان من أشد الناس إنكار لكونه تعالى 
عالاً بالجزئيات . فإنه إذا وقعت له هذه الخالة المذكورة » فلا بد وأن يقدم على 
الدعاء والتضرع والخضوع . وهذا يدل على أن الفطرة الأصلية شاهذة بأن إله 
العالم قادر عتى المقدورات » عام بالأسرار والخفيات ‏ ومعلوم إن شهادة أصل 
الفطرة أقرب إلى القبول من هذه التقسيمات الخفية » والمطالب الغامضة ؛ 
فوجب القطع بآن إِلّه العالم عالم بالجزئيات » قادر على دفع الحاجات » وأظن أن 
قول إبراهيم ‏ صلوات الله عليه لآبيه : ويا أيت ل تعبد مالا يسمع ولا 
يبصر ء ولا يغنى عنك شيئا :© ؟ إنما كان لأجل أن أبأه كان على دين 
الفلاسفة » وكان يتكر كوته تعالى قادراً » وينكر كونه تعالى عالاً بالجزئيات » فلا 
جرم خاطبه بذلك الخطاب . وهذا ما عندي في هذه المسألة . والله أعلم . 


لمش مستت 
)١(‏ المعينة رس » 
عرمم ٠41‏ 
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الرصت الساعص 


بيا ىكرت تعالى عالاً بالعريايٌ 


اعله(') أن القائلين بكونه تعالى عالأ بالجزئيات » اختلفوا . فمنهم من 
قال : إنه تعالى لا يعلم الجزئيات إلا عند دخوها في الوجود . أما قبل وجودها 
فهو غير عالم بها ٠‏ وإنما يكون عالاً بالاهيات فقط . وهذا قول جهم وهشام . 
والأكثرون اتفقوا على أنه تعالى عالم ببذه المزئيات . قبل دخوها في الوجود . 
واعلم أن هذا البحث مبني على أن المعدوم يصح أن يكون معلوماً . فنقول : 
الدئيل عليه من وجوه : 

الأول : إنا نعلم أن الشمس غداً تطلع من مشرقها . وطلوعها غداً من 
مشرقها معدوم في الحال . 

فهذا يدل على أنه يمكننا أن نعلم المعدومات . 

الثاتي : إنا قد دللنا على إن صدور الفعل المحكم المتقن عن الفاعل 
مشروط بكونه عالاً بذلك الفعل . والشرط متقدم على المشروط فيكون الفاعل 
عانا بأفعاله . وعلمه متقدم على!'» كونه موجداً فاءأي هو متقيدم على 
وجودها » والسايق على السايق على الشيء يجب كونه سابقا على الشيء . فهذا 
(1) الفصل الادس في (س ) . 
1١‏ زياد . 
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يقتضى أن يكون علمه تعالى بأفعاله سابقاً عليها في الوجود ء وذلك يدل على أن 
العلم بالعدوم جائز . 

الشالث : لا شك أن العلم بالماهيات لا يترقف على كونها موجودة في 
أنفسها . فإنا قد نعرف حقائق المعلومات 2١‏ حال كوتنا جاهلين بوجودها » 
وأيضاً : إذا قلنا : الشيء إما أن يكون موجوداً أو معدوماً » فقد تصورتا في هذا 
التقسيم معنى العدم . وإذا أمكن تصرر الماهية قبل وجودها وأمكن تصور العدم 
أيضاً ء وجب أن يكون تصور الماهيات المعدومة أيضاً : مكنا . 

الرابع : وهو أن الواحد مناء إذا أراد أن يفعل قعل . مثل بناء دار» أو 
تمياطة قميص » فإنه يتصور ذلك العمل أولاً » ثم يدخله في الوجود ثاتياً . 
وذلك يدل على أن المعدوم يصح أن يكون معلوماً » وإذا ثبت أن المعدومات 
يصح أن تكون معلومة فنقول : المقتضى لحصول العالمية هو ذاته المخصوصة , 
فلم تكن تلك الذات باقتضاء العالمية ( ببعض ما يصح ء أولى هنبا ياقتضاء 
العالية )29 بالبواقي . فإما أن لا يوجب شنيئاً منبا . وهو باطل . وإما أن 
يوجب العلم بكل ها يصح أن يكون معلوماً وذلك هو المطلوب . 

واحتج المخالف بأشياء : 

الحجة الأولى : قالو! : لو كان الله تعالى عالاً بده الجزئيات قبل وقوعها 
لبطلت الربوبية ولبطلت العبودية . أما بطلان الربربية » فلأن الذي علم وقوعه 
يكون واجب الوقوع . وما كان واجب الوقوع امتنع كون القادر قادرأ عليه » 
قوجب أن لا يقدر إلله على شيء . وذلك يقدح في الربوبية وأما بطلان العبودية 
قلآن غير ما ذكرناه يقتضئ أن لا يقدر العبد على شيء البتة » وذلك يمنع من 
كونه قادراً على العبودية . وأيضاً : فإنا نجد بالضرورة من أنفسنا أنا إن شئنا 
الفعل قدرنا عليه » وإن شئنا الترك قدرنا عليه ء فالقول بأنه لا قدرة لنا على 
الفعل والترك مكابرة في المحسوسات والقول بأنه تعالى عالم بالمزئيات قبل دخوهًا 





. الشلعات رمع‎ )1١( 
(؟) من رس غ.‎ 


155 


في الوجود يمنع من تلك القدرة ء قكان القول به باطلاً . 

الحجة الثانية : قالوا الشيء قبل دخخوله في الوجوه عدم محض ونقي 
صرف .ء والعدم المحض يمتنع أن يحصل فيه الامتياز والاختصاص ( بالصفة 
والخاصية » وكل معلوم فإنه لا بد وأن يكون متميزاً عن غيره » وأن يكون 
موصوفاً بصفات )210 وخحواص لأجلها يخصل ذلك الامتياز . وهذا القياس ينتج 
أن المعدوم يمتنع كوته معلوماً » ولا يقال : إنا إذا قلنا : الماهيات متقررة حال 
العدم : فقد زال هذا السؤال . لأنا نقول : هذا لا يفيد المطلوب . وذلك لأن 
القائلين بأن العدوم شيء ء لا يقوئون : إن تلك الذوات المعدومة تكون مؤلفة 
مركية موصوفة بالشكل واللون والحصول في الحيز”"2 ء فيلزمكم أن تقولوا 
تعالى لا يعلم كون الذوات موصوفة ببذه الصفات . إلا عند دخولمافي 
الوجود ٠‏ وأنتم لا تقولون به » وإذا جاز أن نقولوا : إنه تعالى يعلم كون هذه 
الذوات موصوفة ببذه الصفات . مع أن هذا غير حاصل في العدم » قلم لا 
يجوز أن يقال أيضاً ا 0 . مع أنبا لا تكون 
حاصلة في العدم ؟ 

الحجة الثالثة : أن نقول قدديكا اند املق تملع إل انددنية 
نخصوصة وإضافة مخصوصة تحصل بين العام وبين المعلوم » وحصول الإضافة 
بين الأمرين مسبوقة بتقرير كل واحد منبياء فوجب أن يكون العلم بالمعلوم 
مسبوقاً يتقرير ذلك المعلوم في نفسه + لكن المعلوم إذا كان معدوماً نهو إنما ينتقل 
إلى الوجود بتأثير القدرة فيه قيكون حصوله متأخراً عن تأثير القدرة فيه ؛ الذي 
هو مشروط بكونه عالاً به . فيلزم وقوع الدور وهو محال . 

واحتسج من طعن في كونه تعالى عالاً بكل ما يصح أن يكون معلوماً 
يوجوه : 

الحجة الأولى : قالو! : لو كان الأمر كذتك لوجوب كوئه تعالى عالاً بما لا 





امسن رمع 
(5) في ( سس ) تصحيف . 


1 


نهاية له من المعلومات ١‏ فإذا اعتبرنا علمه بمعلوم واحد » نقول : إنة يصح أن 
يعلم كونه عالاً بذلك المعلوم ويصح أيضا أن يعلم كونه عالما يكوته عالاً به ء 
وهكذا في سائر المراتب التي لا عهاية لها فلو وجب. أن يعلم كل ما يصح أن 
يكون معلوماً في نفسه لحصل في علمه بذلك المعلوم الواحد مراتب لا نباية لما في 
العلوم 27 وتكون كل مرتبة أخيرة منها مفرعة على المرتبة امتقدمة » قيلزم حصول 
علل ومعلومات لا نهاية لما دفعة واحدة . وذلك باطل , 


لا يقال هذا بناء على أن العلم بالعلم بالشيء » مغاير للعلم بالشيء » 
فا الدئيل على أن الآمر كذلك ؟ ثم نقول : المعلوم لا يكون علة لحصول العلم 
يهء فلم يلزم من حصول هذا المعلوم حصول علل ومعلولات غير متناهية ؟ 
وتجيب عن الأول . فنقول : الذي يدل على أن العلم بالعلم بالشيء مغاير 
للشيء وجوه : الأول : إن المعلوم مغاير للعلم ( قوجب أن يكون العلم 
بأحدهما مغاير للعلم )20 بالآخر . والثاني : إنه يمكننا أن نعلم الشيء حال ما 
نكون غافلين عن العلم بالعلم يه » والموجود مغاير للمعدوم . فوجب أن يكون 


العلم بالشيء مغاير فلعلم بالعلم ب9 . 


الثالث : وهو أنه لو كان العلم بالشيء تفس العلم بالعلم بهء فيلزم أن 
تكون هذه المرتبة الثالثة0*» نفس المرتبة الثالئة » وكذا القول في سائر المراتب . 
فعند العلم بالشيءء يلزم أن تكون كل المرائب حاضرة بالفعل » ولما علمنا 
بالضرورة أنه ليس الأمر كذلك علمنا إن العلم بالعلم بالشيء مغاير للعلم 
بذلك الشيء . : 

وأما السؤال الثاني : وهو قوله : المعلوم لا يكون علة للعلم يه22؛ فلم 


(1) العلىم رم  )‏ 
كيم زم). 
رم بالعلم رم ) . 
(4) الثانية زم) , 
)درم ). 


4ةا 


يلزم من حصول ( مراتب لا نهاية لما ني هذه العلوم حصول)*" علل 
ومعلرلات لا نهاية لها دفعة ؟ فنقول : الجمواب عنه من وجهين : الأول : إن 
الذات الموصوفة موجبة للعلم وكل مرتبة من تلك المراتب فإئبا شرط لتأثير 
الذات المخصوصة في المرتبة الثانية » وشرط العلة يجري يجرى نفس العلة 
وحينثئذ يعود السؤال المذكور . والثانيٍ : وهو أن كل مرئية متقدمة من هذه 
العلوم فإتها مستلزمة للمرتبة المتأخرة . فالدليل الدال على بطلان علل 
ومعلولات لا نباية لها يكون بعينه قائاً في هذه الصورة . والله أعلم9© . 

الحجة الثانية : إن ما لا تجاية له يمتنع كونه ممتازأ عن الخير » وكل معلوم 
فإنه يجب كونه ممتازاً عن الغير » ينتج أن ما لا غباية له يمتنع كونه مدلوما + آنآ 
الصغرى فظاهرة لأن الامتياز عن الغير إنما يعقل فيم) إذا كان كل واحد من 
المتميزين منفصلاً عن الآخر وخارجاً عنه » والذي خرج عنه غيره وانفصل عنه 
غيره » يكون محدوداً متناهياً » قالقول بأنه غير متناهي محال » وأما الكبرى 
فظاهرة » وذلك لأن المعلوم إتما يكون معلوماً إذا كان بحيث يميزه العقل عما 
ليس هو ٠‏ إذ لولم يكن كذلك لامتنع كونه معلوماً » فيئبت بما ذكرنا : أن مالا 
نهاية له يمتنع كونه متميزاً عن غيره » وثبت أن كل ما كان معلوماً ٠‏ فإنه يجب 
كونه متميزاً عن غيره » ينتج أن لا ما لا نباية له » يمتنع كونه معلوماً . 

الحجة الثالثة : لو كأن عالما بما لا نهاية له . لحصل في ذاته صفات لا 
عباية لها . وهذا محال . فذاك عمال . بيان الملازمة من وجهين : 

الأول : إنا قد بينا أن العلم عبارة عن النسبة الحاصلة » وعن الإضضافة 
الخاصة . فلو كانت المعلومات غير عتناهية الحصلت في ذائه نسب موجردة غير 
متناهية . وليس لفائل أن يقول : هذه النسب والإضاقات لا وجود لهالي 
الأعيان ء لأن العلم لما كان عبارة عن هذه النسب وهذه الإضافات لزم من 
نفيها في الأعيان » نفي كونه تعالى عالاً . وذلك باطل . فيثبت آنه تعالى لو كان 


(0)من رم). 
)من رم). 


159 


عالاً بما لا نباية له الحصلت في ذاته موجودات لا نباية لها . 

وأيضا : العلم عند الغلاسفة عبارة عن صور مطابقة للمعلومات »فلو 
كان تعالى عالا ما لا نهاية له , نزم أن لا0© يحصل في ذاته ( صور لا نباية لحا 
فيثبت أن على التقديرين لو كان تعالى عالا بمالا نهاية له لزم أن يحصل في 
ذاته )”"؛.صفات لا نهاية لما وهي إما النسب عتد من يقول : العلم عبارة عن 
النسبة المخصوصة ؛ وإما الصور المطايقة مريت ودب جره العلم عبارة 
عن صور مطابقة . 


الوجه الثاني : في تقرير هذه المقدمة : إن قولنا : إنه عالم ببذا » يناقضه 
قولنا : إنه ليس عاما ببذا » ولا يناقضه إنه ئيس عالماً . وذلك يدل على 
النخاير . وأيضاً : بمكننا أن نعتقد كونه عالا بهذا المعلوم » مع الذهول عن كونه 
عالاً بذلك المعلوم الآخر » وذلك آيضاً يوجب التغاير » فيثبت بهذين الوجهين 
ال نمال إو كان بعالا اوبات لأعباية قا كزان قد تعمل يخايه كات لا 
نباية لما . 


وأما بيان أن حصول صفات لا نهاية لما في ذاته مال : من وجهين : 


الأول : إن كل عدد موجود فإنه قبل الزيادة والنقصان » وكل ما كان 
كذلك فهو متناهي ‏ 

الشان : إن كل واحد من تلك المعلومات التي لا نباية لها ء له بعينه 
أحكام غير متناهية: فإن تلك الماهية مخايرة ذكل ما سواها من الماهيات. التي لا 
نهاية لما . والجوهر الفرد يمكن حصوله في أحياز غير متناهية على البدل وني 
أوقات متناهية على البدل » وموصرفاً بصفات غير متناهية على اليدل » فيثبت أنه 
حصل قي كل واحد من احاد المعلومات أحكام غير متناهية » فحينئل يلزم أن 
يكون عالماً يما لا نهاية له » لا مرة واحدة . بل مراراً » لا نباية لما ء وذلك 


(لارس). 
(0) من (م)ء 


يوجب أن يصير غير المتناهي مضاعفاً مرات غير متناهية » وذلك محال » لان 
التضعرف عبارة عن صم شيء إلى شي ء أخخر ؛ وضم أحد الشيئين إلى الآخر ء 
إنما يكون لو كان كل واحد منى) خارجاً عن الآخرء والشيء الذي يخرج عنه 
غيره يكون متناهياً فيثبت أن قبول التضعيف والتثنية من خواص المتناهي ( قغيرٌ 
المتناهى )20 لا يكون قابلاً له . وهذا تمام الكلام في حكاية شبهات المخالفين ‏ 

واعلم . أن الشبهة الأولى » وهي قوله : إنه تعالى ( لر كان )299 عاذاً 
بالجزئيات قبل وقوعها » لوجب بطلان الربوبية والعبودية » فهذا إشارة إلى أن 
القول بالحيز يوجب هذا المحال . وسيأتي الكلام فيه في مسئلة الحيز . وأما 
الشبهة الثانية : وهي قوشم : المعدوم يمتنع أن يكون معدوماً . ققد أبطلناء 
بالدلائل القاهرة في أول هذا القصل . وأما الشبهة الثالئة : وهي أن العلم 
بالعلم بالشيء مغاير للعلم بالشيء . فهذا يقنضي وجود أسباب ومسببات لا 
آخر لها . ولا يقتضي نفي الأولية عنها . وأما الشبهة الرابعة . وهي قوم : ما 
لا نهاية له لا يحصل فيه الامتياز . فجوابه : إن كل واحد منبا ممتاز عن غيره » 
وذلك يكفي في كون كل واحد منها معلوماً . وأما الشبهة الخامسة : وهي 
قولهم : إنه يلزم حصول صفات لا نهاية لما ( في ذاته تعالى )© فجوابه : إن 
هذه التعلقات نسب وإضافات غير متناهية ( وحصول نسب وإضاقات غير 
متناهية )620 لا يكون متنعاً بدليل أن الواحد نصف الإثنين وثلث الثلاثة وربع 
الأربعة ‏ فهذه النسب غير متنأهية : وهي بأسرها حاصلة ء فيئبت أن القول 
بهذا غير ممتنع . والله أعلم ‏ 


(1)من(م). 
(12) زياد . 

5 من رسن )م 
(5) من رسن ) , 


لفن 


اعلب2"0 أن الكلام يقع في هذا الباب من ثلاثة أوجه : 
ْ الأول : في البحث عن معنى الإرادة . 
والشاني : في ذكر ما استدلوا به على كونه ‏ تعالى ‏ موصوفاً ببذه الصفة29 . 
والثالث ؛ في دلائل المنكرين . 


. ) الفصل السابع عشر ( من ) السابع (م ) الثامن زات‎ )١( 
. (؟) الصقات زس)‎ 


1 


الوصلع الأروات 


ف 
إلبعن غن قيقع ابررادة 


(وف هذا البحث مسائل : 

المسألة الأولى)20: قالت الفلاسفة : إنا نجد من أنفستا ؛ أنا إذا 
تصورنا : أن لنا في الفعل الفلاني منفعة سخالصة أو راجحة ء حصل في نفوسنا 
ميل إلى تحصيل تلك المنافع » إذا تصورنا : أن لنا في الفعل الآخر مضرة 
خالصة ٠.‏ أو راجحة حصل في نفوستا ميل إلى الدفع والمنع . ونحن سمينا الميل 
إلى الجذب والتحصيل بالإرادة » وسمينا الميل إلى الدفع والمنع بالكراهية . وهذا 
القدر معلوم » فإن كان المراد من الإرادة والكراهية هذا » فهذا متنع الثبوت في 
حق الله تعالى » لأن هذا إنما يعقل ثبوته في حق من يصح عليه اللدّة والالم 
والمتفعة والمضرة ٠‏ وذلك في حق الله تعالى محال فكان إثبات الرغبة في جلب 
المناقع والنفرة عن وصول المضار ني حق الله تعالى محال . وهذا إذا أريد بالإرادة 
والكراهية هذا المعنى وأما » إذا أريد بها معتى آخر فلا بد فيه من إفادة تصوره » 
لننظر فيه أنه هل يصح ذلك في حق الله تعآلى أم لا ؟ قال المتكلمون : الإرادة 
صفة تقتضي ترجيح أحد طرفي الممكن على الآخر من غبر وجوب » ومن غير 
تكوين . هذا هو الراد من صفة الإرادة . والذي يذل على أن هذه الصفة 
موجودة أمران + 





(1) زياد . 


ينا 


الأول : : إن المخير بين شرب القدحين ؛ وأكل الرغيفين ء فإنه يختار 
أحدهما. على الآخر » لا لمرجح : وكذلك المارب من السبع الضاري إذا وصل 
إلى موضع يتشعب منه طريقان متساويان من جميع الوجوه . فإنه يختار أحدثما 
دون الثاني » من غير أن يحصل بسيب ذلك الترجيح منفعة زائدة » أو يندفع 
بسبيه مضرة زائدة » وههنا حصلت الإرادة من غير أن يحصل معها جلب 
النفع » أودقع الضرر , 

والثاني : إن المريض قد يشتهي تناول الفاكهة جداً » مع أنه لا يأكلها 
ويحترز عتها » فههنا ميل الطبع قائم والإرادة غير حاصلة ء والرجل الزاهد 
العابد قد يريد إقامة الصلوات والعبادات مع أنه لا يشتهي الإقدام عليها ء لمأ 
فيها من المتاعب والمشاق بها . فههنا الإرادة حاصلة مع أن ميل الطبع غير 
حاصل . فظهر ببذا ؛ الفرق بين ميل الطبيعة وبين الإرادة . 

قالت الفلاسفة : أما قولكم : الإرادة صفة تقتضي ترجيح أحد طرفي 
الممكن على الآخر من غير وجوب ٠‏ ومن غير تأثير كلام مشكل من وجهين9؟ : 

الأول : أن هذا الكلام يفتضي إثبات مؤثر يؤثر لا على سبيل الوجوب » 
وحيائذ تعود المباحث المذكور ني باب تأثير القادر . وذلك لأن المؤثر إما أن يكون 
مستجمعاً لجميع الأمور المعتبرة في المؤثرية . وإما أن لا يكون . فإن كان الأول 
وجب ترتب الآثر عليه » فيكون ذلك المؤثر مؤثراً على سبيل الوجوب » لا على 
سبيل الصحة ء وإن كان الثاني كان ترئب الأثر عليه ممتنعا قيكون ذلك ممتئع 
التأثيرء لا ممكن التأثير"؟ ( فعلمنا أن الشيء إما أن يكون واجب التأثير أو ممتنعم 
التأثير » فأما أن يكون تمكن التآثير )”© فهذا غير معقولٍ » وتمام تقرير هذا 
البحث قد سبق ذكره في ياب القادر . 


والثاني : هب نا إذا عقلتا وجود مؤئر يؤثر على سبيل الصحة ‏ إلا أن 


(1) وجو 3 الأصبل ] . 
(؟) لا يمكن التأثير( م ١‏ س ) . 


5) من رم). 


من 


هذ! . هو القدرة فا الفرق بين القدرة وبين الإرادة ؟ أما قوله : إنها تؤثر في 
الترجيح لا في التكوين فنقول : هذا الكلام إتما يتم بنيان القرق بين الشرجيح 
ويين التكوين » فإنا لا نعضل من الترجييح إلا وقوع إحد جانبي الممكن : 
يسببه » وهذا هو التكوين . وإثبات مفهوم أمر يسمى بالترجيح والتخصيص 
مغاير للمفهوم الحاصل من التكوين أمر غير معقول . 

وأما قوله : المخير بين ( أكل الرغيفين )20 وشرب القدحين . يختار 
أحدهما من غير جلب منفعة » أو دفم مضرة يختص بها ذلك الواحد . فنقول : 
الكلام عليه من وجهين : 

الأول : لا نسلم أنهما يتساويان قي جلب”؟ المنافع » والمصالح المتعلقة 
بالأبدان9! ء بل لا بد وأن يتخيل أن أحدهما أقرب إليه. وأحدهما أسهل 
عليه » وهو أنقع في نقسه . وربما كان عظيم الخرص عل الأكل والشرب ء فلا 
وقع يصره على أحدهما عظمت رغبته فيه .. فصارت قرة رغبته فيه مانعة له عن 
تحويل النظر عنه إلى غيره ٠‏ قبقيت رغيته مقصورة عليه وغير متعدية منه إلى 
غيره . وبالجملة : قحصول المرجح الذهني غيرء وبقاء ذلك المرجح غير . 
وتذكر ذلك المرجح بعد نسيائه غير . ولا يلزم من فقدان هذا الثالث فقدان 
الثاني والأول , ' 1 

والوجه الثاني في الجواب : هب أنه يأذ أحدهها دون الآخر لا لمرجح . 
إلا أن الذي لأجله صدر عنه هذا الفعل شدة رغيتيه في أصل الآكل والشرب » 

وتلك الرغبة عبارة عن طلب المنفعة ودفع المضرة » فلولا طلب النفع لا أقدم 

على أنخذ أحد الرغيفين . وشرب أحد القدحين » ولولا الفرار عن دفع ضرر 
السبع » لا اختار سلوك أحد الطريقين ء فيثبت أن الحامل له على هذا الفعل : 
ليس إلا طلب المنفعة ودفع المضمرة . وحينئة يعود ما ذكرناه . 





(0) من رس). 
(0) جع (م). 
م التهيلة رم ) . 


فنا 


وأما توله ثانياً0» : إن المريض قد يشتهي أكل الفاكهة ثم لا يريد 
أكلها » والزاهد العابد قد يريد الطاعات والعيادات » مم أبِه لا يشتهيها 
فنقول : هذا أيضاً مغالطة . وذلك لأن المريض بميل طبعه إلى تحصيل اللذات 
الخاصلة في الحال بسبب أكل الفاكهة » وينفر طبعه عن الآلام الي تحصل 
بسبب ذلك الأكل في الزمان المستقبل » فراعى مراتب المنفعة والمضرة » فإن كان 
جانب اللذة والمنفعة راجحاً في خياله على جانب الألم والمضرة » أقدم على 
الأكل ء» وإلا تركه » فيثبت أن الحامل والداعي ههذا ليس إلا طلب المنفعة 
(ودفم )22 المضرة إلا أن اللذة الحاصلة بسيب الأكل ( حاضرة )9 في الحال » 
والأنم الحاصل يسبب ذلك الأكل مستقبل . 

وقد ذكرنا في ياب د الدواعي والصوارف »29 : أن النقد خير من النسيكة 
بسبب كونه نقداً لا نسيئة » إلا أن النسيعة قد تكون أعظم حالاً من النقد ء 
بسبب القوة والكثرة » قتصير راجحة عبلى النقد ٠‏ قإن تضى الفكر والخيال 
بترجح أحد الجائبين حصل الرجحان (لا محالة )0 ؛ وإن لم يقص فيه 
بالترجيح ٠ ١‏ بل بقى مضطرباً فيه » لا جرم يصير مضطرباً في الفعل والترك . 
وهذ! هو الجواب بعيته عن قوهم الزاهد العابد قد يريد الطاعات الشاقة امع 
أنه لا يميل طبعه إليها» فإنا نقول تلك الطاعات مؤلة في الحال ؛ ولكتها نافعة 
في المستقيل فالألم تقدء والمتفعة نسيئة إلا أن تلك المناقع بحسب الخبلة 
عظيمة » وتلك المضار قليلة » فيقع الخاطر ههنا ني باب العارضة والترجيح 
وفيت ما ذكرنة)*» : أنا لا نعرف البئة من معنى الإرادة والكراهية إلا ميل 
الطبع إلى جلب المناقع وميله إلى دفع المضار » ولما كان ذلك في حق الله تعالى 
ممتئعاً كان إثبات الإرادة في حقه غير معقول . وهذا تمام الكلام في البحث عن 
معنى الإرادة والكراهية . 





(1) فيثانياً رومع - (4) في الوجه اثثامن , 
(؟) من رسن) ٠‏ (0) من رس ). 
(8) من (س). (5) من لسع . 


ليق 


المسألة الثانية : اختلف التاس في إثيات كونه مريداً . 

فقال الكعبي والجاحظ وأبو الحسين البصري . معتى تعالى مريداً للفعل : 
علمه بكون ذلك القعل راجح المنفعة في حقه . وهذ! هو داعية الحاجة . وأما 
إن اعتقد كونه راجح المنفعة في حق الغير فهو داعية الإحسان . والآول في حق 
الله تعالى محال ء فبقي الداعي في حن الله تعالى ( هو القسم الثاني . وقال 
الباقون من المتكلمين : معنى الإرادة في حق اللهئا) تعالى صفة زائدة على ذلك 
العلم . ثم اختلفوا فيها على وجوه مختلقة . وضبط الأقوال أن يقال : الإرادة 
إما أن تكون صفة سلبية . أو إيجابية . قالذين قالوا : إنها صفة سلبية » قالوا : 
معنى كونه مريداً : إنه فعل ذلك الفعل لا على سبيل القهر والإكراه . وآما 
الذين قالوا : إنها صفة إيجابية مغايرة لذلك العلم . عنبم من قال : إن ذاته 
تعآلى توجب تلك المريدية . ومنهم من قال : إن حصل معنى ذلك المعنى توجب 
المريدية . ثم اختلفوا . فقال بعضهم : ذلك المعتى الموجب :: صفة قدية أزلية 
ممتنعة التبدل واللزوال . وقال رون : ذلك المعنى حادث . ثم ذلك المعنى . 
منهم من قال : إنه يحدث في ذات الله تعالى » وهم الكرّامية » ومنهم من قال : 
إنه يحدث لا في حل وهم قوم عظيم من المعتزلة . وأما القسم الثالث ء وهو أنه 
يحدث في غير ذات الله تعالى فيرجت لله تعالى صفة المريدية . فهذا قرل لم يقل 
به أحد . وهذ! تفصيل أقوال الناس في هذا الباب ‏ 

واختج القائلون بإثئبات هذه الصفة : فقالوا : قد ثبت أن العا محدث , 
فقد حصل وجوده في وقت معين » مع أنه كان يجوز في العقل حدوثه قبل ذلك 
أو بعده . فاختصاص حدوثه بذلك الوقت المعين دون ما قبله وما بعده لا بذ له 
من مخصص ولا يجوز أن يكون ذلك المخصص هو القدرة '. لأن القدرة حاصلة 
للإحداث في جميع الأوقات . ونسبتها إلى الإحداث في كل واحد من تلك 
الأوقات غلى السوية » فهذا اللخصص وامرجح لا بد وأن يكون مغايراً لتلك 
القدرة » ولا يجوز أن يكون ذلك المخصص هو العلي . لأنه إما أن يكون المراد 





(0) من (م). 


هن 


أن علمه بما في القعل من المصلحة يدعوه إليه ٠‏ أو المراد أن علمه بأن الشيء 
الفلاني نقع يدعوه إلى ( الفعل » وأن الشيء الفلاني لا نفع فيه يدعوه إلى )200 
الترك . والأول باطل ء لأن كل دليل دلّ على أنه لا يجوز تعليل أفعال الله تعالى 
بالعلل والأغراضص , فإنه يدل عل بطلان هذا القسم . 


وأما القسم الثاني . فهو أيضاً باطل . لأن العلم بالوقوع تبع للوقوعء 
الذي هو تبع خذ! التخصيص ٠‏ فلو علانا هذا التخصيصص بالعلم بالوقوع . لزم 
الدور وأنه محال , فيثبت أن هذا التخصيص غير واقع بسبب القدرة » ولا 
يسبب العلم » فلا بد من صفة أخرى مقتضية لهذا التخصيص والترجيح ٠‏ 
وظاهر أن الحياة والسمع والبصر والكلام لا يصلح لذلك . فلا يد من صفة 
أخرى سوى هذه الصفات . ش 

ثم تأثيرها ف التخصيص إن كان على سببيل الوجوب كان المؤثر موجياً 
بالذات » وإن كان على سبيل الصفة فهو المطلوب » لآن هذه الصفة صفة 
تقتضي ترجيح أحد طرفي الممكن على الآخر, لا على سبيل الإيجماب » ولا على 
سبيل التكوين . وذلك هو المطلوب . وهذا تقرير هذا الدليل عل أحسن 
الوجوه ‏ 

ولقائل أن يقول : قد بينا أن الؤثر الذي يؤثر لا على سبيل الإيجاب ولا 
على سبيل التكوين محال في العقول » فلا فائدة في الإعادة . فيا ذكرناء برهان 
قاطع في مقابلة ما ذكرتم . ثم تقول : ل لا يجوز أن يكون المؤثر ني ذلك 
التخصيص هو القدرة ؟ قوله : لأن القذرة نسبتها إلى الإيجاد"" في جميع 
الأوقات على السوية . قلنا : إها أن نقول ؛ الإرادة صالحة ( لترجيح هذا الفعل 
بوقت آخر + كما أغها صالحة لترجيحه ببذا الوقت . وإما أن يقولوا : إنها 
صالحة )29 تتخصيص العالم بذلك الوقت ء مع أنه يمتتع تعلقها بتخصيص 


(ا)عن رسن). 
رى الإيجاب رم ) . 
زف من (م). 


العام يوقت آخر . فإن كان الأول فنقول : صلاحية الصفة للوجوه الكثيرة إما 
أن تحوج إلى المرجح أو لا تحرج ٠‏ ( فإن أحوجته إليه)20 لزم افتقار الإرادة إلى 
مرجح آخخر » وإن لم تحوجه إليه وجب أن لا تحتاج القدرة إلى الإرادة . 


وأما القسم الثاني : فنقول : لما كانت الإرادة أزلية تمتنعة العدم » وكانت 
متعلقة بأحداث العالم في وقت معين » وما كانت صالحة للتعلق بإحداث العام 
في وقت آخخر » فحيئئذ يصبر الإلّه موجباً بالذات غير فأعل على سبيل الصحة . 
ومعلوم أن هذه المسألة فرع على إثبات القادر المختار » وكل فرع يوجب قساد 
الأصل كان باطلا . وايضاً : فإذا جاز أن يقال ؛ تلك الإرادة المخصوصة متعيئة 
التعلق بذلك الوجه الواحد ( فلم لا يجوز أن يقال تلك الإرادة المخصوصة 
متعيئة التعلق بوجه واحد )22 وحينئذ تكون القدرة غنية عن الإرادة المرجحة ؟ 
وهذا تمام البحث في هذا الدليل . 


( المسألة الثالئة )© : واحتج المنكرون لهده الصفة بوجوه : 


الحجة الأولى : إنها إن كانت تامة في جمبيع جهات الؤثرية وجب القعل » 
وإن كانت غير تامة امتنع الفعل » فالقول بإثبات هذه الإرادة محال , 

الحجة الثائية : إنا لا نعقل من الإرادة إلا الميل إلى جلب النقع أو إلى دقع 
الضرر . 

وذلك في ح الله محال . وأما الإرادة بمعنى أخخر قلا نعقله البئة . فكان 
القول بإثباته لله مالا . 1 

الحجة الثالثة : لو حصلت الإرادة لكانت إما أن تكون قديمة أو حادثة » 
والقسمان باطلان 0 قالقول بإثبات الإرادة باطل . وهو معلوم . 


(1) من رم) 0 
(؟)منحم). 
(9) زيادة , 


كما 


الحجة الرابعة : إن اقتضاء هذا الترجيح إما أن يكون على سبيل 
الوجوب » أو على سبيل الإمكان . والأول باطل » وإلا لزم أن يصير موجيا 
وهذ! كام الكلام في هذا الباب . والله إعلم 5 


18, 


اللزة فاسُد 


اعلهم22 . إنك قد عرفت أن اللذة » إما أن تكون جسمائية وإما أن 
تكون روحانية . أما اللذة الجسماتية فعلى الله محال , لأنه لما ثبت أنه تعالى ليس 
بجسم كانت اللذة الجسمانية عليه تمتنعة . وأما اللذة الروحانية نقد أطبقت 
الفلاسفة على إثياتبا لواجب الوجود . واحتجوا عليه بأن قالوا : ندعى حصول 
أمرين : أحدهما : كونه تعالى تحبا لذاته . ١‏ 


والثاني : كوته تعالى مبتهجاً بكمالاته ملتذا ببآ . أما الأول فتقريره : أن 
علم الشيء بكون الشيء كاملا يوجب محبة ذلك الشيء . ودليله : الاستقرار . 
فإنا إذا سمعنا بشجاعة رستم ء وأسفيد نار ء حصل في قلبنا حب شديد وميل 
عظيم ء وليس هناك إلا أن اعتفادنا لثبوت الكمالات لهم أفاد ذلك الحب , 

إذا ثبت هذا فقول : علمه تعالى أنضل العلوم » وكماله أقضل 
الكمالات . فإذا علم بذئك العلم الكامل ذلك الكمال التام لذاقه » وجب أن 
يترتب على ذلك العلم التام : حصول الحب التام . -وآما الثاني وهو كونه مبتهبجاً 
بذاته » ملتذاً بكمالاته . فتقريره :. أن علم الشيء بكمال تفسه ء كيا يوجب 
الخب الشديد لهء فكذلك يوجب الابتهاج والالتذاذ . ونا حصل ذلك العلم 


. ) الفصل الثامن عشر رس‎ )١( 


اننا 


في حق الله تعالى وجب أن بحصل ذلك الابتهاج وذلك الالتذاذ . 

إذا عرفت هذا فتقول : يتفرع على هذا الأصل فرعان : 

الغررج الأول : إن نسية ابتهاجه والتذاذه يكمالات ذاته إلى ابتهاج الراحد 
ذواتنا » ولا كان لا نسبة لعلمه وكماله إلى علم غيره وكمالات غيرهء فكذلك 
لا نسية لابتهاجه بكمالات ذائه إلى أبتهاج غيره بكمالات ذاته . 

الفر ع الثاني :إن الموجودات المفارقة المسماة في لسان الشريعة : 
بالملائكة . وفي لسان الفلاسقة : بالعقول والنفوس كلها مبتهجة بأنفسها ملتذة 
بكمالاتها . إلا أن حرجات ابتهاجاتها بأنفسهاء على حسب درجاتها في 
كمالاتها » وكيا أن أكمل الموجودات هوالله ‏ سبحانه ‏ فكذلك أجل مبتهج 
بذاته هر الأول 5 ش 
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هذا البحث أيضاً ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
أوها : البحث عن ماهية السمع والبصر , 
وثانيها : البحث عن الدلائل الدالة على إثبات تلك الصفة لله - سبحانه - 


وثالئها : البحث عن دلائل من ينكر ثبوتها لله - سبحاله ‏ 


مما 


المت عر ساضي امهم الهس 


أما('» البحث الأول : قاعلم أنا إذا نظرنا إلى صورة زيد . وحصل علمنا 
يتلك الصورة على أكمل الوجوه . ثم غمضمنا العين وجدنا تفرقة يديبية بين 
الحالتين ‏ مع أن العلم بتلك الصورة حاصل في الوقتين فعلمنا ببذا الطريق أن 
الإبصار حالة زائدة على العلم . واأختلف الناس فيه . فقال بعضهم : إن ذلك 
النفاوت يرجع إلى أن صورة المرئي وشكله يحصل في الحدقة وينطبع قيها. 
فالتفاوت عائد إلى تأثر الخدقة بتلك الصورة . واحتجوا على إثبات هذا الانطباع 
بوجوه : 1 

الأول : إن من نظر إلى قرص الشمس نظر طويلاً تامأ ٠‏ ثم غمض عينيه 
فإنه يجد قرص الشمس منطيعا في خياله انطباعا قاما , حتى أنه بعد تخميض 
العين كانه ينظر إلى ذلك القرص ويشاهده ولو أراد الإنسان دقع ذلك الخيال لم 
يقدر عليه » فعلمنا أن صورة ألمرئي ترتسم في الحدقة . 

الثاني : إن من نظر إلى روضة ختضراء نظرا طويلاً بالاستقصاء التام ٠‏ ثم 
حول حدقته إلى شيء أبيض اللون ء قإنه يرى ذلك الآبيض كأنه لون ممزوج 


(1) الفصل التاسع (م ) ( الفصل التاسع في كونه سميعاً يصيرا . هذا البحث أيضاً ينفسم إل ثلاثة 
أفام . أولها) : سقط زات ) ( البحث عن مأهية السمع واليصر . وثانيها : البحث عن 
الدلائل على إثبات ) : سقط ومن ) والناسب ذكر الباب . 


لاما 


بالبياض مع الخضرة + ولولا أن العين قد تأثرت بتلك الخضرة » لما حصل هذا 
الامتزاج » أما لما تكيفت الحدقة بلون الخضرة » ثم نظر إلى الجسم الأبيض 
امتزجت اللنضرة الحاصلة في الخحدقة بالبياض القائم بذلك الشوب ء فصارامرئي 
كأنه مثون بلون ممتزج من هذين اللونين . 

الثالث : إنا إذا نظرنا إلى الحدقة المقابلة لوجه الانسان رأينا صورة الوجه 
في تلك الحدقة وذلك يدل عل أن صورة المرىء انتقشت في الحدقة وارتسمت 

الرابع : إنا إذا نظرتا إقى قرص الشمس وهررها الكامل » تأثرت الحدقة 
وضعقت . وإذا داومنا على ذلك النظر حصل في الحدقة كلال وضعف » وتفرق 
في أجزائه وذلك يدل على أن الحدقة تتأثر من صورة. المرئي . 

إذا عرفت هذا فتقول : من الناس من قال : التفرقة الحاصلة بين الخالتين 
عائدة إلى أن الحدقة تتأثر من المرىء حال النظر إليه » ولم يحصل هذا التأثر في 
الخالة الثانية . 

ومن التاس هن قال : إن هذا التآثر حاصل ٠»‏ ولا نزاع فيه 2 ولكن مع 
ذلك فالإدراك البصري في نفسه حالة مغايرة للإدراك العلمي . والذي يدل عليه 
وجوه : 

الأول : إنا نبصر نصف كرة العالم بائعين » ومن المعلوم أن صورة نصف 
كرة العالم يمتنع انطباعها في العين ع لآن العظيم لا يتطبع في الصغيرء فيثبت أن 
صورة نصف كرة العالم غير منطبعة في العين » مع أن رؤية نصف كرة العام 
حاصلة . فوجب أن تكون الرؤية مغايرة للانطباع . ثم إن الحالة المسماة 
بالرؤية ممتازة عن الخالة المسماة بالعلم » امتيازاً معلوماً بالضرورة » فعلمنا أن : 
هذا التفاوت عائد إلى الإدراكين في أنفسهما . 

والثاي :1 إن تأثر العين وانفصاله عن الشيء لا معني له 5 إلا أنه حصلت 
صورة مساوية لصورة ذلك المرىء فيها 3 وقبولما لتلك الصورة يعد عدمها, 
وحصوفا فيها بعد لا خحصولمًا هو المسمى بالتآثر والقبول والتصور . وهذه الخحالة 


مما 


ليست من باب الاتكشاف والتجلي . وأما الرؤية فإنها من باب الانكشاف 
والتجلي قوجب أن تكون الرؤ ية حالة مغايرة لهذا الانطباع والتأثر . 

والثالث : إنه لو كانت الحالة المسماة بالإبصار والرؤية عبارة عن هذا 
التأثر» لوجب أن يقال : كلما كان التأثر أكمل » وجب أن يكون حخصول 
الإبصار أكمل وليس الآمر كذلك . لأنا إذا نظرنا إلى قرص الشمس فإنه يتوي 
ذلك التآثر ويكمل » لا لآن الجالة المسماة بالإيصار والرؤ ية تضعف فعلمنا أن 
هذا التأثر والانطباع حالة مغايرة للإبصار والإدراك . فهذا هو الكلام في تحقيق 
معنى الإيصار . ْ 

أوأما السماع فتقول : إنا قبل سماع انلصوت قد تعلم حقيقة الصوت 
وماهيته . فإذا سمعنا بالأذن » علمتا حصول تفرقة بديبية بين الحالتين . أعني 
حالة العلم وحالة السماع . وهذه التفرقة ( معلومة بالبديبية . 

ثم من الناس من قال : تلك التفرقة )209 عائدة إلى أن الصوت إنما 
يحدث عند تموج اهواء . فإذا تأدى ذلك التموج إلى سطح الصماخ قرع ذلك 
السطح فذلك القرع- وهو الحركة العنيفة ‏ هو الذي لأجله حصل التفاوت بين 
الجالتين . والدليل على حصول هذا التآثر : إنه إذا قوي الصوت ظهر الأثر 
الشديد في الأذن . حتى أته ريما تمزق سطح الصماخ عند قوته . وعند سماع 
أصوات البوقان » نجس الإننسان كأن دماغه يظهر فيه شيء من التمزق 
والتقرق » فيثبت أن عند حصول السماع يحصل هذا الانطباع والاتفعال . وعند 
هذا قال بعضهم : التفاوت الحاصل ( بين الحالتين )29 عائد إليه . 

ومن الناس من قال : هذا التفاوت مسلم لا نزاع فيه , إلا أنا ندعي 
حصول التفاوت بين هذين الدوعين من الإدراك . أعني النوع المسمى بالعلم ٠‏ 
والتوع المسمى بالسماع . والدليل عليه : أن السماع أمر مغاير لهذا النوع. 
ويدل عليه وجوه : 


)١(‏ من رس). 
(0) من دم). 


اذل 


الأول : أن الإنسان إذا تكلم من وراء الجدارء فإنا قد نسمع كلامه 
بالتمام والكمال » ومن المحال أن يتادى ذلك التموج إلينا بكماله وتمامه . لأن 
الجدار الخائل بين القائل وبين السامع عائق عن ذلك وليس هم أن يقوئوا : إنه 
حصل في الجدار مسام ومتافذ وثقب . فلا يمتنع ( تأدي )227 ذلك الهواء المدموج 
في تلك الثقب والمنائد إلى سطح الصماخ.. قالوا : والدليل عليه : أن الإنسان 
إذا جلس في يبت ( مظلم )29 ولذلك البيت باب ء وتكلم إنسان خارج ذلك 
البيت , فإن كان ياب البيث مفتوحاً كان السمع أكمل » وإن كان ياب البيت 
مردوداً صار السمع أضعف وأخفى . وذلك يدل على ما قلناه . 

فإنا نقول : هذا القدر ياطل . وذلك لأن الجدار جسم كثيف فالتموج 
الحاصل يسيب نطق ذلك المتكلم وكلامه ( إذا وصل إلى ذلك المدار فإنه لا 
يبقى على صورته وعلى شكله , فإن الشكل الحاصل في الحواء اللطيف ) © ممتنع 
البقاء عند وصوله إلى الجدار الكثيف ء والذي ينفذ من ذلك الهواء في ثقب 
الجدار . وني مسامه الضيقة ء'لا يبقى على ذلك الشكل الذي حدث خارج 
البيت » فوجب أن يمتنع سماع ذلك الكلام على شكله ونظمه» وحيث 
حصل ء علمنا أن الذي قالوه باطل . 

الحجة الثائية : وهو أنا إذا سمعنا الصوت , فإنا نعلم أنا سمعناه من 
الجائب الأيمن أو الجائب الأيسر . وهذ! يدل على أنا سمعنا الصوت في مكانه 
الذي حدث فيه . إذ لو قلنا ؛ بأن المسموع ليس إلا القرع الذئي حدث في 
داخل الصماخ نقط ؛ فإنه يجب أن لا يعرف بحسب القرة السامعة مكان ذلك 
الصوت وجهته » كا أن القوة اللامسة لما لم تمس إلا بالكيفية الدموسة حال 
وصولًا إل العضو فإتها لا تميز بين الجبهة التي منها جاءت تلك الكيفية المحسوسة 
وبين غيرها . فيثبت بهذا أن الإدراك المسمى بالسماع حالة مغايرة لتآثر الصماخ 
وانفصاله من التموج الواصل إليه . 
)١(‏ من رت). 
(15) من رسن ع). 


(9) هنزم وس). 
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الحجة الثالئة : ما ذكرناه في الإبصار وهو أنه لو كانت الحالة المسماة 
بالسماع عبارة عن هذا التأثر » وجب أن يقال : كلما كان التأثر أقوى وأمكن 
( وجب أن يكون السماع أكمل وأقوى )20 ونا كان الثاني باطلاً . كان المقدم 
باطلاً . فيثبت بهذه الوجوه التي أوضحناها » أن الإبصار حالة زائدة على 
العلم » وعلى تأثر العين . أو أن السماع حالة زائدة على العلم وعلى تأثر 
الآذن . ولا شك أنها حالة تفيد نوع من الانكشاف والتجلي » أكمل وأقوى من 
الحالة المسماة بالعلم , 

البحث الثاني : في أنه هل دل الدليل على إثبات هذا التوع من التجلي 
والانكشاق لله تعالى ؟ 

اعلم . أنا وإن دللنا على أن هذه الحالة مغايرة لتأثر العين والأذن » إلا أنا 
متوفقون في مقام آخخر » فإنه من المحتمل أن يكون حصول هذه الحالة مشروطاً 
بحصول هذا التأثر في العين والآذن . والدليل عليه : أنه كلما اختلت هذه 
الآلات اخختلت هذه الإدراكات » وكلا كانت الآلات سليمة كسانت)2"0 
الإدراكات سليمة : فهذا يوهم كونها مشروطة بسلامة هذه الآلات » ويحتمل 
أيضا : أن يقال : إن حصول هذا النوع من الإدراكات للنفس البشرية » وإن 
كانت مشروطة بسلامة هذه الآلات , إلا أنه لا يمتنع حصولما في حق 
المفارقات9؟؟ من غير هذه الألات, كيا أن حصول الوجود لهذه الممكنات مشروط 
بتأثير المؤثر فيه » ثم إن الوجود حاصل لواجب الوجود لذاته . من غير حصول 
إلى حصول هذا المؤثر .. 

فهذان الاحتمالان قائمان . وعلى التقدير الأول يكون إئبات هذه الصفة 
نش مالا .- 

وعل التقدير الثاني لا يكون مالا » فلا جرم وجب التوقف . إلا أن 
المقدمة المبنية عل الأولى والأخلق يقتضي إثياتها لله تعالى . وذلك لآنه سبحانه 
(ك)من(م). 
(0)منزم). 


(7) يمتنع ( من ) لا يمنتم رم ) . 
(5) أنظر الأرواح العالية رالسافلة . 
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أكمل الموجودات ٠‏ قوجب أن يكون موصوفاً بكل صفات'الكمالات » ومعلوم 
أن الحالة المسماة بالإبصار والسماع صفة من صقات الكمال . فإنا يينا أن من 
علم شيئاً ثم رآه » فإنه يجد في نقسه كأنه انتقل من نقصان إلى كمال » ومن 
خفاء إلى جلاء ؛ فإذا كانت هذه الحالة من صغات الكمال . وكان عدمها من 
صفات النقصان » وكان الخ سبحائه وتعالى منزهاً عن جميع صفات النقص ١‏ 
واجب الاتصاف يجميع صفات الكمال » لزم بمقتضى العقل الأول أن تعتقد 
كونه تعالى موصوفاً به » منزهاً عن النقص الحاصل بسبب فنقدانه . 

البحث الثالث : في الدليل الذي يمنع من كونه تعالى موصوقاً بهء 
وتقريره : أن إبصار الشيء قبل حصوله محال ء وسماع الكلام قبل حصوله 
ممال . إذا ثيت هذا ( نقول : إنهم )20 قالوا : إن هذا يمنم من كونه تعالى 
موصوفاً به لوجهين : 

الأول : إنه تعالي لو كان موصوقاً ببذا الإدراك لكانت هذه الصفة 
متغيرة ٠‏ لأنه يكون رائياً لشي ء ء حال وجوده » وما كان رائياً له قبل وجوده 5 
وكذلك يكون سامعاً ناصوت خال حصوله”" . ولا يكون سامعاً له قبل 
حصوله » ٠‏ فيلزم وقوع التخير في صفة الله ؛ وهو محال ء للدلائل التي ذكرناها في 
أن وقوع التغير في كل صفات الله محال , 

الحجة الثائية : وهي إن إدراك الشيء 50 بحصول المدرك في 
نفسهء فلو اقتضت ذاته حصول هذا الإدراك » وثئبت أن حصول هذا 
الإدراك )7". موقوف على حصول المدرك في تفسه ء قحينئذ لا تكون ذات الله 
كافية في اقتضاء هذه الصقة » بل كان هذا الاقتضاء موقوفاً على حال الغير» 
فنقول : ذاته موقوقة على تلك الصفة » وثلك الصفة موقرفة على الغير . 
وا موقوف عل الموقوف على الغير مرقوف على الخير : وكل ما كان موقوفاً على 


ذى عالرارم ).ا 
(؟) ولذلك يكون تبليغا لنصوت حال حصوله زم ) . 
5) من زم )2 
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الغير كان ممكتاً لذاته » فالواجب لذاته ممكن لذاته . هذا خلف «يطاجيع 
ما لخصناه من المباحث العقلية في هذا الباب , 

وللمتكلمين وجهين ضعيفين في هذا الباب نذكرهما وننيه على ضعفهها : 

فالطريق الأول : وهو الذي عول عليه الأشعرية . قالوا : إئه تعالى 
حي » وكل من كان حياً فإنه يصح عليه السمع والبصر وكل من صح عليه 
وصف ٠‏ فإنه يجب أن يكون موصوفاً بتلك الصفة ,' وإن لم يكن موصوقاً بها ٠‏ 
فإنه يجب أن يكون مرصوفاً يضندها : وضد السمع ( الصمم » وضد )" البصر 
العمى وذلك تقص . والنقص على الله همال . فوجب كونه موصوقا بالسمع 
والبصر . هذا تقدير كلام القوم . 

ولقائل أن يقول : السؤال عليه من وجوه : 

السؤال الأول : ما الذي تريدون بقولكم : إنه تعالى حي ؟ إن عتيتم 
به : أنه تعالى لا يمتنم أن يعلم ويقدر . فهذا مسلّم . لكن لم قلتم : إن كل 
من لا يمتنع أن يعلم ويقدرء فإنه لا بمتنع أن يسمع ويبصر ؟ وهل النزاع وقع 
إلا فيه ؟ ون عتيتم يكونه حياً معتى سوى ها قلنا إنه لا يمتنع أن يعلم ويقدر . 
فلا بد من تفسيره » فإنه مول التصور ؛ فضلا عن كونه معلوم التصديق . 

السوّال الثاني : إن سلمنا أن كونه حيّا صفة زائدة على سبب7© ذلك 
الامتناع قلم قلتم : إنه لما حصلت الحياة ء وجب أن يحصل هتاك صحة أن 
يسمع ويبصر ؟ وبيانه من وجوه : 

الأول : أن حياته تعالى مخالفة لحياة الواحد منا . ولا يلزم من كون حياة 
الواحد منا مؤثرة في صحة السمع واليصر أن تكون حيائه كذلك لما ثبت أن 
المختلفات في الماهية » لا يجب29) استواؤ ها في اللوازم والأحكام . ألا ترى أن. 
حياة الواحد منا تقتضي صحة الشهوة والنغرة والألم واللدة والجهل والظن » مع 
(1) وضد السمع واليصر صمم رعمى ( م) ٠‏ . 


(1) سلب لس ) . 
© عب رم). 


َل 


أن حياأة الله تعالى ٠‏ تصحم”) هذه الصفات » وما ذاك إلا لآن حياة الله تعالى 
مخائفة لحياتنا » فلم يلزم من كون حياتنا مقيدة بصحة هذه الصفات كون حياته 
كذلك ؛ وإذا ثبت هذا التفارت في تلك الصورة » فلم يجوز مثله ههنا ؟ 

الوجه الثاتي : إن بتقدير حصول الممائلة بين الحياتين ».إلا أنا نقول : كا 
يعتبر في حصول الصحة قيام اللصحح . فكذلك يعتبر فيها كون الذات قابلة . 
فهب أن الخحياة المصحححة حاصلة هناك إلا أنه لا يمتنع أن يقال : تلك الذات 
المخصوصة ( المخالفة )9») بخصوصها لسائر الذوات . غير' قابلة هذه 
الصفة ٠‏ ولأجل كون تلك الذات المخصوصة غير قاباة لهذه الصحة انتفت هذه 
الصحة . والدليل عليه : أن الوجود يصحح جميع الصفات . ثم إن الوجود 
حاصل في حق الله تعالى . مع أن أكثر الصفات ممتنعة في حق الله تغالى (وما 
ذاك إلا لأجلى أن تلك الذات المخصوصة غير قابلة هذه الصفات )6 فكذا 
ههتا . 

والوجه الثالث : هب أن الحياة المصححة للاتين الصفتين . والذات 
المخصوصة قابلة لا من حيث هي هي » إلا أنه لا يمتنع أن يكون حصول هذه 
الصحة مشروطا”) بشرط خصوص »ء ويكون ذلك الشرط ء متتع الحصول في 
حق الله تعالى » قفات ذلك الإمكان لفوات الشرط ء لا لفوات المصحح . 
ولقائل : أن يقول : وإذا كانت هذه الاحتمالات قائمة فقد سقط هذا الدليل . 


السؤال الثالث : سلمتا أن صحة هذه الصغة حاصلة في ذات الله تعالى . 
ولكن عا المراد بالصمم والعمى اللذين جعلتموهما ضدين للسمع والبصر ؟ إن 
عنيتم بالصمم عدم السمع . وبالعمى عدم البصرء فحينئل يرجع حاصل 
قولكم إلى أن السمع والبصر لو لى يحصلا لكان عدمهيا حاصلا . وعدمهما 
(1) لاتصح [ الأصل ع7 * 
)من رم). 

(5) غير رس ) . 


(4) من رمع . 
(©) من رس ). 
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نقص . وذلك غال على الله . فيقال لكم : وهل النزاع وقع إلا فيه ؟ وهو أن 
وإذا كان حاصل دليلكم يرجع إلى عدم هاتين الصفتين محال في حق الله تعالى » 
كان هذا إعادة لنفس الدعوى . ومعلوم أنه باطل . وإن ادعيتم أن الصمم 
معني وجودي يضاد السماعء وأن العمى معنى وجودي يضاد الإبصار » قكل 
ذلك منوع . وما الدليل على صحته ؟ 


السؤال الرابع : سلمتا كون الصمم والعمى معتيين وجوديين مضادين 
للسمع والبصر . فلم قلتم : إن الذات القابلة للفضدين يجب اتضافها 
باحدهما ؟ وما الدليل على صحة هذه المقدمة ؟ ثم نقول : الذي يدل على 
فساده : أن الأجسام بأسرها متساوية ( قتكون متساوية )207 في قبول الصفات . 
فجسم الحواء قابل للطعوم المختلفة والألوان المختلفة » مع أنه غيير موصوف 
بشيء منبا » وكذلك الواحد مناء يصح أن يكون موصوفاً بالإرادة والكراهية ‏ 
ثم إنا نعلم أقعال أهل السوقة ء مع أنا لا نريدها ولا نكرهها , 


السؤال الخامس : قولكم الصمم والعمى نقص . فيا المراد من النقص ؟ 
فإن عتيتم بالتقص حصول أمر يمنع من كوته تعالى فاعلاً للعالم وخعالقاً له ٠‏ فلي 
قلتم معاي الس يد بكرن للع عيانا للا واي 
للعالم ؟ )20 وإن عنيتم به معنى آخر . فلا بد من بيانه . 


السؤال السادس : ما الدليل على أن النقص على الله محال ؟ ثم ههنا 
منهم من ادعى البديهة فيه ؛ ومنهم من عول عل الدلائل السمعية . أما الأول 
0 : إن صح ادعاء البديهة فيه . فههنا طريق أخر أقرب مئه : وهو أن 
: الي الذي يكون سميعاً بصيراً كامل والذي لا يكون كذلك ناقص 
و مو و 1 » لا بصفة النقصان ء» 


زل) من رم). 
(0) من رس). 


فوجب وصفه بكونه سميعاً بصيراً . وإذا ثبت هذا ظهر أن ذكر هذا الطريق 
. أولى من ذكر الطريق ( الطويل ) الذي ذكرتموه . وأما الذين عولوا في تقرير 
هذه المقدمة على الإجماع.. فكلامهم ضعيف . لأن الآيات الدالة على كون 
الإجماع حجة أضعف دلالة بكثير من الآيات الدالة على كونه سميعاً بصيراً . 
وأقول : فإن كان الاكتفاء بالمقدمة السمعية ( جائراً 2١7)‏ فالاكتفاء بتلك 
الآيات أولى : لأنها أدل على المقصود » وأولى من المقدمات . فهذا هو الكلام ني 
هذا الدليل , 


( والطريق الثاني . طريق المعتزلة )29 

وأما المعتزئة فقالوا : الله تعالى حي لا آفة يه » .وكل من كان حياً » لا آفة 
به » فإنه يجب آن يكون مدركاً للمدركات عند حضورها ينتج أنه تعال يدركها 
عند حضورها . أما المقدمة الأول ٠‏ وهي أنه تعالى حي لا آفة به » فقد ثبتت . 
وأما القدمة الثانية وهي أن كل من كان حياً لا آفة به» فإنه يدرك المدركات عند 
حضورها . فقد احتجوا عليه بأن الواحد منا إذا كان حياً » وكان سليياً عن 
الآفات فإنه لا بد وأن يدرك . آلا ترى أن الحي إذا كان سليم العين » وحضر 
المرئي مع الشرائط فإنه يبصره » وإذ! كان سليم الأذن وحضر المسموع فإنه 
يسمعه , وإذا كان سليم الأعضاء » ووضع الجمر على جسده ء فإنه يمس بتلك 
الحرارة : فيقبت بما ذكرنا : أن الحي إذا كان سليراً عن الآفة , فإنه يجب أن 
يدرك المدركات عند حضورها . 
ولقائل أن يقول : 

( السؤال الأول )(© كون الواحد منا حيّاً » يخالف كون الله تعالى حياً , 
وأيضاً : فذات الواحد لغالفة لذات الله تعالى باماهية » ولا يلزم من بوت حكم 





.) من رس‎ )١( 
. زياد‎ )5( 
. رف زياد‎ 
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في ماهية » ثبوت مثله فيا يخالف تلك الماهية ‏ 

السؤال الثاني : هب أن الحياة صفة مشتركة . بين الشاهد والغائب ؛ إلا 
أنه لا يمتنع أن يكون إيجاب الحياة لصفة المدركية ٠‏ موقوف على شرائط تمنع 
ثبوتها في حق الله تعالى » وحينئل يمننع حصول ذلك الحكم في الغائب لفوات 
تلك الشرائط ‏ 

وقال يعض المتأخمرين من المعتزلة : إن ثلك الأشياء لما كانث متلعة 
الثبوت في حق الله تعالى خرجت عن كونها شرائط بصحة الإدراك , لآن المعدوم 
بمتنع كونه شرط لتأثر اللقتضى » وإذا رجت عن كونها شرائط . وكان المقتضى 
حاصلا وجب ترتب الآثر عليه , 

ونقول : هذا باطل . لأن بتقدير أن يكون الشيء مشروطاً لشيء » فعند 
فوات الشرط , يجب فوات المشروط ‏ إلا إنه يحصل المشروط بدونه ولو 
صححنا ما ذكرتم لبطل قياس الخلف , فإنا إذا قلنا : ل يوجد اللازم ( فوجبٍ 
أن لا يوجد الملزوم . فيقال 0" لم يوجد اللازم )29 فقد خمرج عن كونه لازماً » 
فوجب أن يحصل الملزوم بدونه ء فثبت : أن الكلام الذي ذكرتم » لوصح 
لبطل قياس الخلف , 

السؤال الثالث : هب أن كون الحيّ حياً يوجب المدركية » إلا أن هذا إنما 
بجري في الإدراك الحسي » فإن كون الحي حياً يوجب هذا النوع من الإدراك . 
فأما الإبصار والسماع » فلا يحصلان لمجرد كون الي حياً . فبطل قولكم : إن 
الموجب لهذا الإدراك .» تجرد كونه حيا . وهذًا تمام الكلام في هذا الباب . والله 
إعلم , 


. الأثررسع‎ )١( 
. )من دم)‎ 
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الع ىعر في الكالك 


المسألة الأولى0) : في البحث عن حقيقة الكلام 0 ْ 

اعلم . أنا نعلم بالفسرورة : أن لنا أمرأ وتبياً وخبراً واستخباراً . 
فنقول ؛ هذه الماهيات . إما أن تكون نجرد هذه الألفاظ ( أو معاني تدل عليها 
هذه الألفاظ )29 .. 

والأول باطل لوجوه : 

أخدهها : وهو أن الصيغ الدالة عل ماهية الأمر والنبي صيغ متلفة » 
بحسب اللغات الممختلقة', وماهية الأمر والنبي ( واحدة ء فوجب التغاير ) .: 

والثاني : إن ماهية الأمر والمبي غ00 حقائق ذاتية لا يمكن تبدها وتغيرها 

بحسب الاصطلاحات والأوضاع . وأما هذه الألفاظ والعيارات فإنها قابلة 
للتبدل والتخير» فوجب التغاير . 

الثالث : إن الصيغة الموضوعة لإقادة معنى الخبر ؛ كان يعقل أن تكون 
موضوعة لإفادة معنى الطلب وبالعكس » وآما انقلاب ماهية الخبر طلبا , 





. في الاصل : الفصل العاشر‎ )١( 
)من رم).‎ 
من (م).‎ © 


وبالعكس . فإنه غير معقول , فوجب التغاير . 

فهذه الوجوه الثلاثة وأشباهها » دالة عل أن ماهية الأمر والتبي والخبر 
والاستخبار » ليست نفس هذه الألفاظ . وإذا عرفت هذ! فنقول : اختلضوا في 
ماهية الطلب . فمنهم من قال إنه : عبارة عن كونه مريداً صدور القعل من 
الغير ( والتبي : عيارة عن إرادة الترك . ومنهم من قال : الطلب ماهية مغايرة 
نتلك الإرادة بدليل أنه قد يريد الفعل من الغير)9 مع أنه لا يأمر به ء وقد 
يأمر به مع أنه لا يريده . وذلك إذا كان المقصود من الأمر غرض أخر سوى 
إرادة الفعل » والأولون أجابوا . ققالوا : إنه إذا أراد فعلاً من الغير » فقد يكون 
بحيث يريا إعلام الغير ( بكونه مريدا لذلك الفعل منه » وقد يكون بحيث لا 
بريد ذلك الإعلام وهو ها يسمى )9 أمرأً بذلك الفعل إذا أى بفعل يدل على 
أنه أراد منه ذلك الفعل . وأما الثاتي وهو أنه قد يأمر بما لا يريدء نقد أجيب 
عنه .: بأن ذلك لا يكون أمرأ في الحقيقة . وإنما هو ذكر لفظ يوهم كونه مريداً 
تذئك القعل . فهذا منتهى البحث فيه . 

ثم تفرع عليه بحث آخرء وهو أنا سواء قلنا بأن ذلك الطلب النفساني 
هو الإرادة أو معنى مغايراً لها . إلا أنا إذا أردنا أن نعلم غيرنا حصول ذلك 
المعتى ني قلينا.. ( فلا بد وأن تعمل عملا يدل على حصول ذلك العنى في 
قلينا )0 فالناس رأوا أن الأصلح الأصوب أن يتواضعوا ( عل أن يعينوا )"2 
لكل معنى من المعاني ألفاظ مخصوصة ء وإن أتوا بتلك الأصوات المقطعة ؛ 
والألفاظ المركبة. دل إتياغهم بها على أنبم أراذوا كذا وكذا. وتقد كانوا قادرين 
على أن يعرقوا تلك المعاتي بأفعال وأعمال سوى هذه الألفاظ إلا أتهم رأوا أن 
هذا الطريق أسهل وأصوب من وجوه : 

الأول : إن الإنسان مضطر إلى استدشال النسيم البازد لأجل ترويح 


(1) من زمعءمن). 
(5)من زم). 
(5) من ( من ) . 
(8) منرم). 


نين 


القلب . فإذا سخن ذلك النسيم أحتاج إلى إخراجه من الصدر» وذلك 
الإخراج سبب لحدوث الصوت » وذلك الصوت يكن تقطيعه في المخارج 
المختلقة والمجالس المتباينة » ويحدث لتلك الأصوات يسبب قطعهافي تلك 
الخارج والمجالس هيئات مختلفة ‏ هي الحروف ‏ فإذا ركبت تلك الحروف 
الكثيرة حدثت أصناق كثيرة من الألفاظ . يمكن تطيق كل واحد منبا عن نوع 
من أنواخ الماهيات ٠‏ ويبذا الطريق يمكن تعريف المعاني التي لا نباية لما بخلاف 
سائر الأفعال ‏ فإنه يقف(2 تركيبها على هذه الوجوه الكثيرة . 

والثاني :: إن هذه الأصوات كرا توجد ١‏ تنلقص » وتعدم فهي موجودة 
حال الاحتياج إليها ؛ ومعدومة حال الاستغناء عنها » وأما سائر الأشياء نقد لا 
تكون كذلك . 

. والشالث : إن الاتيان ببذه الآصوات جاري مجرى الإتيان بالأمر 
الطبيعي . بخلاف سائر الأعمال » بهذا الطريق صار التعبير عن المعاني الخاضرة 
في القلوب والضمائر ء .هذه العبارات والألفاظ ؛ أولى من التعبير عتبا بسائر 
الطرق . فظهر أن المتكلم عبارة عن فاعل الكلام . لآن المقصود من الكثلام : 
أن يأ الإنسان بعمل اصطلحوا على أنه متى أى به ٠‏ فإنه يدل على أنه قام بقلبه 
( ميل إلى شيءء أو تفرة عن شيء . ثم اصطلحوا على جعل ذلك الدليل هو 
هذه الآلفاظ . وهذا كلام معقول . لا مجال للتزاع فيه . 
المسألة الثانية : في إثبات كونه تعالى متكاماً : ' 

اعلم أن هذا يتفرع على كونه تعالى قاعلا تختاراً ٠‏ وعلى كونه تعالى عالاً 
بالكزئيات . 

فأما الذين فسروا ذلك الطلب بالإرادة . فقالوا : ثيت أنه تعالى مريداً 
لبعض الأشياء وكارها لبعضها , فإذا تعلق أصوائاً في جسم مخصوص تتدل تلك 


(1) يعتبررم). 
)عن دم). 


ةا 


الأصرات بالوضع والاصطلاح على كونه تعالى مريداً . للا آرادء وكارهاً لما 
كره . وذلك هو الكلام : : 
وأما الذين فسروا ذلك الطلب بمعنى مغاير للإرادة . فهم يحتاجون إلى 
إثبات مقدمات . أوها : الفرق المعقول بين ذلك الطلب وبين الإرادة . 
. وثانيها : إقامة الدلالة على كونه تعاللى موصوقاً بذلك المعتى » وليس للقوم 
فيه دئيل جيد على ما سيأقي شرحه . 
وثالثها : إن(" القائلين ببذا المعنى زعموا أن هذا الشيء قديم » وهو 


بعيك . 


ويدل عليه وجوه : 

الأول : إنه لا معنى للأمر والنبي إلا التزام الفعل : والتزام الشرك» 
والعلم الضروري حاصل بأنه قبل وجود زيد فإنه يمتئع أن يحصل إلزامه نعلا 
وإلزامه تركا . فإن معنى الإلزام. أن نقول ؛ يا زيد ألرّمتك هذا الفعل . ويا 
عمرو ألزمتك هذا الترك . والعلم الضروري حاصل أن عد عدم زيد ؛ وعدم 
عمرو .. فإنه يمتنع أن نقول : يا زيد ألزمتك هذا الفعل , ويا عمرو الزمتك 
هذا الترك , وإن ل يكن هذا العلم ضروريةٌ » فليس عند العقل شيء من. 
العلوم الضرورية . 

والثاني : إنه تعالى أخير عن أشياء كقوله : 3 إنا أرسلنا توحاً .29 و : 
د عصى أدم 296 ومعلوم أن الخبر عنه سابق في الوجود على حصول الخبر » فلو 
كان هذا الخبر أزلياً » لم أن يكون الأزلي مسبوقاً بغيره . وهو محال . فإن 
عارضوا ذلك بالعلم نقول : قد ذكرنا : أن المذهب الصحيح في هذا الباب . 
هو قول أبي الحسين البصري : وهو أنه يتغير العثم عند تغير المعلوم . 


(1) انه تديم رم ) . 
(09) ترح 1 
(* اط ككل 


يقن 
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الثالث : وهو أنه تعالى لما ألزم زيداً إقامة صلاة الصبح ء فإذا أق زيد 
بذلك الفعل . فهل بقي ذلك الإلزام الأول , ألم ببق غ فإن بقي وجب 
أن لا يكون له سبيل إلى المخروج عن العهدة . لأنه وإن أتى بذئك القع ألف 
ألف مرة ٠‏ فالإنزام الأول باقي ( وإن ل يبق ذلك الالزام فقد عدم » والمتكلمون 
مصرون على أن القديم يمتنع عليه العدم , فليا عدم هذا الإنزام)”'2 وهذا 
الأمر. وجب على مقتضى قولهم : أن لا يكون قدياً . 


الرابع : إن الننسخ عندهم جائزء والتسخ عيارة عن رقع الحكم بعد" 
ثبوته . أو عن انتهاء ( زمن )9 ذلك الحكم”؟ . وعل التقديرين فقد عدم بعد 
وجوده » وما يثبت عدمه امتنع قدعه . 

الخامس : إن الصفة القديمة الأزلية تكون تعلقناتها ( يمتعلقاتها )© أمراً 
ذاتياً لازماً واجباً . فلو كان أمر الله قديماً لوجب تعلقه بكل مايصح 
( تعلقه )0 به » لكن الحسن والقبح العقليين باطل عند القائلين بهذا القرل » 
فلا شيء إلا ويصح الأمر به ؛ ولا شيء إلا ويصح النبي عنه » قيلزم تعلق 
الأمر بكل الأشياء : وتعلق النبي بكل الأشياء » فيلزم كون الأشياء بأسرها 
مأموراً بها » متهياً عنها » وذلك يوجب اجتماع الضدين » وهو ال . 

السادس : إنا كما بينا : أن العلم بالشيء . يجب أن يتغير عند تقبر 
المعلومات ( فقكدذلك الخبر عن الشيء يتغير عتد تغير المخبر عنه » وكلل ما يتطرق 
التغير إليه وجب أن لا يكون قدياً ٠‏ لأنه )9 ثبت أن ما كان قدياً كان العدم 
علية مالا © , 


()مندرم). 

(5) زياد . 

(5) القرات نسخ شريعة التوراة . 
(4) من رس) ل 

(9) من رس  )‏ 


450 من رم). 


© مجلا نم ). 


ليرا 


فهذه وجوه عقلرة ظاهرة في أنه يمتنع كون هذا الطلب والخبر قديماً » سواء 
قلنا : إن هذا الطلب هو الإرادة أو غيرها . 

واحتج القائلون بقدم الكلام بأشياء : 

الأول : إنه تعالى حيّ » وكل حي فإته يصح أن يكون متكلياً » وكل من 
صح عليه الاتصاف بصفة » فإنه يجب أن يكون موصوفاً يتلك الصفة أو 
يضدها . وضد الكلام هو الخرس والسكوت . وذلك نقص » والتقص على الله 
تعالى حال . فوجب أن يكون في الأزل موصوفاً بالكلام . 

والشاني : وهو أنا أجمعنا على أنه تعالى متكلم » فأما أن يكون متكزاً 
لذاته ‏ وهو باطل بالاتفاق ‏ أو يكون متكل:'© بالكلام » وذتك الكلام إن كان 
حادثا . فأما أن يحدث في ذانه » أو في غيره » أولاً في محل . والأقسام الثلاثة 
باطلة : فبطل كون الكلام حادثاً » فوجب أن يكون قدياً . وإفا قلنا : إن 
حدوث الكلام في (ذات الله محال . لأنه يوجب قيام الحوادث بذات الله وهو 
محال . وإنما قلنا : إن حدوث الكلام في )420 غيره محال » » لأنه لو جاز أن يكون 
متكلياً بكلام حاصل في غيره ؛ لجاز أن يكون جاهلاً بجهل يقوم بغيره » 
وعاجزاً بعجز يقوم بغيره . وذلك ياطل . وإنما قلنا : إن حدوث الكلام لا ني 
مل : ال . فبالاتفاق . وأيضاً : فكلام الله تعالى صفة » وصفة الشيء تكون 
حاصلة فيه لا محالة . ٍ 

والثالث : إن الكلام إما أن يكرن صقة كمال ء ٠‏ أو صفة نقصٍ . فإن 
كان صفة كمال وجب أن يكون موصوفاً به أبداً . إذ لوم يكن موصوفاً به في 
الأزل لزم كوئه خالياً عن صفة الكمال . والخلو عن صفة الكمال ؛ والخلو عن 
صفة الكمال نقصان » والنقصان على الله محال . وإذا كان صفة نقص وجب أن 
لا يتصف به البتة » لآن النقص على الله عز وجل ممال. وبحيث تواققنا على 
أنه تعال قد اتصف يه » علمنا أنه ليس من صفات النقص . 


زح متكليا رس ) ل 
)من دم). 


امنا 


الرابع : إن العلم الضروري حاصل بأن المتكلم أكمل وأفضل ممن لم 
يكن متكلم ١‏ ولا شك أن الواحد هنا متكلم . فلولم يكن الله في الأزل 
متكلياً » لزم أن يكون حال الواحد متا عند وجوده أفضل وأكمل من الله تعالى » 
حين كان في الأزل ء وذلك محال , فيئبت أنه تعالى موصوف بالكلام في الأزل ‏ 

ولقائل أن يقول : أما الوجه الأول : فقد تكلمنا عليه في مسألة السمع 
والبصر » والذي نريده ههنا هو أن تقول : لا نسلم أن السكوت نقص » بل 
النقص أن يقول القائل : يا زيد صل » وياعمرو صم . مع أن زيداً وعمرواً 
يكونان معدومين , ألا ترى أن الرجل إذا جلس في دار نقفسه وحدهء تخالياً 
( عن الناس )27 ثم يقول : يا مستقر اركب »ء ويا قائياً أقبل') . فإن كل أحد 
يقضي عليه بالجنون والنقص ء فكذا ههنا . 

وأما الوجه الثاني : وهو أن قولكم : أجمعنا على أنه تعالى متكلم . 
فتقول : إن عنيتم بكونه متكاءأ أنه فعل أفعالاً تخصوصة , دلت تلك الأفعال 
على كونه تعالى مريداً لبعض الأفعال » وكارهاً لبعضها ‏ فهذا مسلم إلا أن هذا 
القدر لا يذل على كونه تعالىل موصوفاً يشيء من الصفات المسماة بالكلام » وإنت 
عنيتم بكونه متكلباً : أمرأ وراء ذلك فهذا ممنوع . والاتفاق ليس إلا في اللفظ . 

وأما الوجه الثالث : وهو أن الكلام صفة كمال , والخلو عله نقص » 
والنقص على الله محال . فجوايه : أن الاشتغال بالأمر والنبي حال عدم المأمور 
والمنبي ١‏ هو النقص والسقه . 

وهذا بعيئه هو التواب عن الرابع 

فهذا تخلاصة الكلام المعقول في هذا الباب . 

وأما اللفظيات والسمعيات ٠‏ ففبها أقوال كثيرة7" لا تليق يبهذا الكتاب . 
والله أعلم بالصواب . ومنه التوفيق . 
(1)منحم). 


(؟)قي(مء س ) .تصحيف ,. 
(75) أقرال رسع . 


كري تا كرا باقيا 


ف 


ف 
القرم والبقاى 


من الناسن07) من يقول : إن كونه قدجا باقياً عين ذاته المخصوصة . ومنهم 
من يقول : هما صفتان قائمتآن بذات الله تعالى . 


واحتج الأولون بوجوة : 

الأول : إن المفهوم من كون الشيء قدياً معقول لناء والذات 
المخصوصة التي هي ذات الله تعالى من حيث إنبا هي غير ( معلومة لنا)0) 
فوجب التغاير . بيان الأول : أن القديم هو الذي لا أول لوجوده + والباقي هو 
الذي يكون مستقر الوجود ء وهذا المفهوم معقول . وأما أن الذات 
المخصوصة . التي هي ذات الله تعالى غير معقولة » فليا ثبت تقريره قيما تقدم . 
وإذا لاحت المقدمتان » فالنتيجة لازمة , 


:الثاني : إنا .تقل القديم الباقي إما أن حم عدا 


أرشيئاً ما ( مغايراع © له الأقسام الثلاثة » قتجعل المفهوم من: القديم الباقي 
مورد التقسيم إلى هذه الأقسام الأربعة + ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام 
)١(‏ القدم والبقاء : زيادة والعنوان في الأصل : الخادي عشر . 

(0) من رس )ل 

(5) من رسن )+ 


للق 


قالمفهوم من القديم الباقي 3 أمر مشترك بينَ هذه الأقسام ٠‏ فوجب كوله مغايراً 
ذكل هذه الأقسام 3 


الثالث : إنا نقول : إن ذات الله تعالى قدية باقية » فتكون القضية 
مفهرمة . وإذا قلنا : إن ذات الله ( تعالى ذات )2 لم يفد هذا الكلام شيئاً » 
ولولا التغاير بين الذات وبين كونيها باقية ؛ وإلا لقام كل واحد من هاتين 
القضيتين مقام الأخرى . 

فهذه الوجره الثلاثة » دالة على أن كونه تعالى قدياً باقيأ » صفة . 

واحتج المنكر ون لكون البقاء صفة زائدة على الذات بوجهين 

الأول : إنه لو كان البقاء صفة قائمة بذات الله تعالى » لافتقرت الذات 

إلى تلك الصغة فيلزم أن يكون واجب الوجود لذاته , واجب اللوجود لغيره : 
وذلك محال بولقائل أن 00 : ل لاوز ان . يقال : الذاث تر عنم 
شيعا وراء الذّات يوجب 0 دوام تلك الذاث أ 3 تلن الذات 
المخصوصة :توجب ذلك الدوام 3 لم يلزم منه نمال . مع أن على هذا :التقدير 
يكون ذلك الدوام صفة من صفات الذاثت 5 ١‏ 1 

الثاني : إنه لو كان الدوام والاستمرار صفة ؛ لكانت تلك الصفة أيضاً 
دائمة مستمرة » فيلزم أن يكون دوامها زائداً عليها , ولزم التسلسل » رأيضاً : 
فقول : دوام تلك الصفة إما أن يكون لنقسهاء ٠‏ أو لشيء أجمرء فإن كأن 
دوامها لتفسها » ودوام تلك الذات لأجل تلك الصفة » ( فحينئذ تكون تلك 
الصفة واجبة لنفسهاء وتكون الذات واجبة لأجل تلك الصفة )”© وما يكون 
.دائباً لنفسه يكون أولى بكونه ذاناً مستقلة بنفسها » مما يكون دوآمه بسبب غيره » 
(1) من رس )ء 
لك)عنرم). 
9 )من زم) . 


1 


وإما إن كان دوام تلك الصفة بدوام شيء آخره نفذنئك الآخر إن كان هو 
الذات ترم الدور, وإن كان شيئاً آخر لزم التسلسل 2 والكل ممال _ 


( فهدذا حاصل الكلام المعقول الملخص في هذا الياب . وآلله أعلم )29 , 


() من(م). 


(اعلم” أن الراد من كونه تعالى حيا ) : | إنه يصح أن يعلم ويقدرء ولا 
ثبت بالدليدل كونه قادراً ال . وكل ما كان موجودا امتئع أن يكون متشم 
الوجود » ؛ يثبت أنه تعالى يصح أن يعلم ويقدر ء ولا معنى لكونه حياً إلا ذلك . 
ولقائل أن يقول : : الامتتاع مفهوم عدمي » فنقي الامتئاع يكون عدماً للعدم ء 
فيكون موجوداً وكونه حياً مفهوم وجودي , وأنه صفة للذات » وتعتا لهاء 
قيمتئع أن يكون عين الذات » ( فيكون )200 هو صقة وجودية قائمة بالذات . 


ومن الئاس من قال : الحياة صفة موجودة لأجلها يصح على الذات أن 
يعلم ويقدر . واحتج عليه : بأنه ثولا اختصاص تلك الذات بالصفة التي 
لاجلها يصح عليها العلم والقدرة » لم يكن ثبوت هذه الصحة( نتلك الذات 
أولى ثبوتها لسائر الذوات . 

ويقال له : هذا إنا يازم لو قلنا : الذوات متساوية في الماهية » حتى 
يقال : لولا اختصاص بعضها بهذه الصفة » وإلا لما حصل هذا الامتياز . أما لما 
كانت ذاته المخصوصة تخائفة بالماهية لسائر الذوات لم يلزم ما ذكرتموه . 


(1) عنونا بالباب السابع بدل الفصل الثاني عشر . 
(5) زيادة . 
(*) الصفة رس ) . 


فتن 


وأيضاً : ك] أن الذوات غتلفة في صحة أن يعلم ويقدرء فكذلك مختلفة 
في صحة أن يكون حياً فإن وجب ( أن يعلل ذلك الاختلاف بصفة » لوجب أن 
' يعلل اختلافها في صحة الحياة ) بصفة أخرى » وَلزم التسلسل , 

وإن قلتم : بآن ذلك الاختلاف معلل بالذات اللخصوصة . فلم لا يجوز 
مثله في صحة العالمية والقادرية ؟ والله أعلم ‏ 


نولفا 


0 لتهيلت الولت 


فق 
مجم رصنا خا لل تعالى 


اعلم20 أن المتكلمين حصروا الصفات في هذه الثسانية . وهي كونه 

حياء عاما » قادرا » مريذا » سميعا » يصيراء متكليا , ياقيا . فإذا قيل لحم : 

فهل تكبتون لله صفة أخحرى ؟ قالوا : لا . لأن الدليل لم يدل إلا على هذه 

الصفات , وما لا دليل عليه يجب تفيه .. وربما تمالوا : لو جوزنا إثبات ما لا دليل 
عليه لى يكن عدد أولى من عدد آخر ء فيلزم إثبات أعذاد لا نباية لماعن 

الصفات المجهولة . وذلك محال . 

وقد علمت في علم المنطق : أن عدم العلم بالشيء لا يفيد العلم بعدم 
الشيء . 
وعلمت أيضاً : أن قول القائل : ليس عدد أولى من عدد . أن أريد به 

عدم هذه الأوثوية في الذهن والعقل » فذاك لا يفيد إلا التوقف وعدم الجزم » 

وإن أريد به عدم الأولوية في نفس الأمر » قهذا مما لم يمكن إثباته ٠‏ بل الواجب 

أن يقال : إن ما دل العقل على ثبوته قضينا بثبوته وما لى يدل العقل عل ثبوته 

ولا عل عدمه وجب التوقف فيه . والله أعلم . 

(1) واعلم أن الفصول من هنا إلى آخر الكتاب الثالك من المطالب العالية » فصول تفسيرية . وهي 
قي النسخ تبدا من الفصل الثالث عشر . إلى الفصل الثاني والعشرين . وسنضع الفصول 
التفسيرية هذه تحت باب . سميئاء و كلمات في الصفات » وعنونا الفصول : بالفصل الأول + 
والثاتي . . إلخ . 


لقف 


الؤصلت النافات 


ف 
أنرتما رعال لزا أ لمنى 9 


اعلم) . أن أهمالمهماتاني هذه المسائل البحث عن محل الخلاف . 
فنقول : لا شك أن القادر هو الذي يصح منه الفعل . وهذه الصحة ليست 
نفس تلك الذات المخصوصة ء لأن المفهرم من هذه الصحة قد يعلمه من لا 
يعلم حقيقة تلك الذات المخصوصة . وأيضاً : العالم هو الذي يكون له شعور 
بذلك الشيء , وتبين به . وقد عرفت أن معنى. الشعور والإدراك والتبيين لا 
يحصل البئة إلا عند حصول نسبة تخصوصة بين ذات العالم وبين المعلوم . وهذه 
النسب والإضافات المسماة بالتعلق لا بد من إثياتبا, وإلا فيمتنع الاعتراف 
بكونه تعالي قادراً عالماً » فإن كان المراد بقولنا : إنه تعالى عام وله علم ‏ وقادر 
وله قدرة هذا المعبى قذلك ما لا سبيل البتة إلى إنكاره » وإن كان معتى العالم هو 
الذات الموصوفة بذه النسبة الخاصة » ومعنى القادر هو الذات الموصونة بثئلك 
الصسحة المخصوصة » كان نفي هذه التسب ء وهذه الإضاقات نقياً لكونه عائاً 
'قادرا . وإن كان المراد منه معنى شر وراء ما ذكرناه فذلك يستدعي بحثا آخر» 
سوى ها ذكرناه . وثقريره : 
إن من المتكلمين من زعم : أن العلم صفة قائمة بذات العالم , ونا 
تعلق بالمعلوم . وهذا القائل أثبت أموراً ثلاثة : أحدها الذات . وثانيها : 


(1) الرابع عشر 1[ الأصل ع , 


1 


الصقة . وثالثها : التعلق الحاصل بين تلك الصفة وبين ذلك المعلوم َ 

ومتهم من زعم أن العلم صفة توجب العالمية » ثم إنهم أثبتو! تعلق بين 
العام وبين اللعلوم , ولا أعرف كيفية مذاهيهم فيه . فإنه يحتمل أن يقولوا : 
العالمية هي المتعلقة بالمعلوم لا العلم » ويجتمل أن يقولوا : العلم هو المتعلن 
بالمعلوم » لا العالية . وعلى هذه التقديرات فقد أثبتوا أموراً أربعة : الذات » 
والعلم » والعالية ‏ والتعلق . ولا يبعد أن يثبتوا التعلق للعلم وللعالليةً أيضاً . 
وعل هذا التقدير فقد أثبتوا أموراً خسة . 

وأما تحن قلا نثبت إلا أمرين الذات )0 والتسبة » المسماة بالعالمية 2 
وندعي أن هذه النسية ليست نفس الذات ء بلى هي أمر زائد على الذات » 
موجود في الذات . وهذا هو البحث عن.المعقول الصرف .. 

قأما المباحث اللفظية فهي أمور : 

أحدها : أن تلك الصفات » هل يقال : إنها مغايرة للذات أم لاءبل 
هي لا نفس الذات ولا غيرها ؟ 

وثانيها : أن هذه الصفات هل توصيف يكوتبا قدماء أم لا ؟ 

وثالئها : أن تلك انصفات هل توصف بأنها أعراض أم لا.؟ 

ورابعها : أنها هل توصف بأنا قائمة بالذات أو حالة في الذات» أو 

موجودة في الذات ء أو يجب الامتناع من كل هذه الألفاظ , إلا أنه يقال : إنبا 
موجودة بالذات ؟ فجميع هذه المباحث لقظية لا معنوية . 

إذا عرفت هذا فنقول : المشهور أن الفلاسغة والمعتزلة يتكروك 
الصفات 17 وأما الصغاتية فإنهم يثيتونها . 





١ منازم).‎ )( 

(5) المعتزلة لا يتكرون الصفغات وكيف ينكرون صقة القدرة » وهم يفرأوت في القرآن « إن الله عل 
كل شيء قدير 4 ؟ وهم كتب في علم التوحيد مثل شرح الأصول الخمسة , والمغتي والجموع 
في الحيط بالتكليف فيها : إثبات الصغات ٠‏ وهي القاضي عبد الجبار وتفسير القرأن للزغغشري 
فيه تنزيه الله تعالى عن مشابية المخلوقين . وللقامي عبد الجبار أيضاً : كتاب تنزيه القرآن عن - 


لفق 


والتحقيق في شرح محل الخلاف ماذكرنا . 
قلنا : ههنا مقامان : الأول : إثبات العلم والقدرة ٠‏ بمعنى تلك السب 
المخصوصة أمور زائدة على الذات . والمقام الثاٍ : بيان أن تلك الصفات 
المسماة بالعلم والقدرة . هل هي واجبة الوجود بأنقسها .. أو الموجب لها هو 
ذات الله تعالى, أو يفال ؛: ذات الله يوجب معنى » وذلك المعنى يوجب هذه 
النسب والإضافات ؟ فهذا تمام الكلام في هذا البحث . 
أما المقام الأول : فهو ني بيان أن القدرة والعلم بالتفسير الذي ذكرناه 
يمتنع أن يكون عين الذات ؛ بل هنا صفتان قائمتان بالذات » والذي يدل على 
صحة ما ذكرناه وجوه : 
الحجة الأولى : إن ونا : عام يناقضه قولنا : ليس بعالم . ( ولا ينائضه 
قوثنا ليس بموجود , وقولتا : موجود يناقضه قولنا : ليس بوجود » ولا يناقضه 
قولنا : ليس بعالم )"2 ولو كان كونه موجوداً هو عين كونه عالا » » لامتنع حصول 
هذا التخاير » لآن الشيء » الواحد يمتنع أن يصدق عليه كونه نقيضاً له وكوده 
ليس نقيضاً له . 
الحجة الثانية : إذ؟ دل الدليل على أن العالم لا ند له من مؤثر قديم أزلي 
واجب الوجود لذاته . فعند هذا يبقى العقل متوقفاً في أن ذلك المؤثر عائرء أو 
ليس بعالم . وقادر» أو ليس بقادر » ويفتفر في إثبات كونه تعالى عالاً قادراً إلى 
دليل منفصل 5 ولو كان كونه عالاً قادراً نفس كونه موجوداً قدعاً واجباً . لماكان 
الأمر كذلك » لآن الشيء الواحد 3 يصدق عليه كونه معلوماً » وكونه لا 
معلوماً . لأن الجمع + بين النقيضين محال . 
الحجة الثالثة : إذا قلنا : إن ذات الله الموجودة موجودة . خخرجت القضية 
المطاعن وكتاب تثبيت دلائل النبوة . والمؤلف نقل عتهم إثبات الصفات ء ركلامهم فيها ٠‏ ولكن 
المتزلة يتكرون صفات الحسمية لله عرْ وجل » وينكرون أن يكون الله جملا ؛ وله يد ررجل 
وعين وأذن جارحة . فمن قال من العلماء : إن المعنزلة يتكروت الصفات . فهو يعني أهم ينكرون 
صقات الأعضاء ٠‏ لا صقات المعاني والأفعال . 
)١(‏ من رمن), 


عن الإفادة . وإذا قلنا : ذات الله الموجودة : عالم قادر » كانت القضية مفيدة » 
وافتقرتا في التصديق بها إلى الحجة . ولولا أن اللفهوم من كونه عالماً قادراً مغاير 
للمفهوم من كونه موجوداً » لم يكن الأمر كذلك . 

الحجة الرايعة : إنا بينا أنه عالم تحصل النسبة المسماة بالعلم ٠‏ لم يحصل 
كون العال'2 عالاً والنسبة بين ذات العالى وبين ذات المعلوم صفة لتلك الذات » 
ومفتقرة إليها » وكيف لا نقول ذلك ٠‏ والتسب والإضافات مقولة بالقياس إلى 
غيرها » والذوات القائمة بأنفسها ليست كذلك » وكل ذلك يوجب التغاير ؟ 

الحجة الخامسة : إن المفهرم من كرون الذات قادرة . غير المفهوم من كونها 
عالمة . وذلك لأن القادر قد يكون عالاً » وقد لا يكون ٠‏ كا أن العالم قد يكون 
قادرا وقد لا يكون . فليا كان ماهية العالمية غير ماهية القادرية » وحدٌ العالية 
غير حدّ القادرية » فلو قلنا : إنها عين إلذات لزع أن يكون الشيء الواحد : لا 
يكون شيئاً واحداً . يل يكون شيئين متغايرين . وذلك محال . 

الحجة السادسة : لو كان كونه عالاً » عين كونه فادرا » لكان كل ما صح 
كونه عالاً به وجب أن يصح كرنه قادراً عليه» فكان يلزم في الواجب لذاته » 
وفي المتتع لذاته أن يكون مقدوراً » كبا أنه معلوم له وحيث أطبق أهل العقل 
أن الواجب لذاته والممتنع لذاته معلوم » ( وليس يمقدور علمنا أن المفهوم من 
كون الشيء معلوماً » مغاير للمفهوم من كونه مقدورا )9 وذلك يقتضي 
حصول المغايرة بين العلم وبين القدرة . 

الحجة السابعة : إن القادر إذا خرج مقدوره إلى الوجود . لم يبق قادراً 
على إيجاده بعينه . لأن إيجاد الموجود وتحصيل الحاصل محال . والمحال لا قدرة 
عليه » فاللقدور بعد دخموله في الوجود لم يبق مقدوراً ٠‏ لكنه بقي معلوماً بعد 
خروجه إلى الوجود . وصدق هذا النفي ٠‏ والإثبات ٠‏ يوجب التغاير بين العلم. 
وبين القدرة© , 1 
زى العام زم ) الشيء زم). 
من (م)- 


5) من زمء س6 


رف 


الحجة الثامئة : إن العلم ماهية مخصوصة , والقدرة أيضاً ماهية 
مخصوصة . فإما أن تكون إحدى الماهيتين عين الأخرى أو غيرها ؟ فإن كان ' 
الأرل كان لفظ العلم ولفظ القدرة لفظان مترادفان ء يفيد كل واحد منبما ما 
يفيده الآخر . ومعلوم أن ذلك باطل » لأن حد العلم غير حد القدرة » وأحكام 
العلم غير أحكام القدرة » وخواص كل واحد منها مغايرة لخواص الآخبر . وإذا 
كان الأمر كذلك وجب أن يكون المعقول من كونه عالاً » مغايراً للمعقول من 
كوته قادراً» وأن يكون المعقول من كل واحد منها مخبرارامنتراايي جره 
موجوداً . وذلك يقيد المطلوب . 

ولنعبر عن هذً! الكلام يعبارة أخرى . فتقول : المعقول من كونه عالماً , 
ومن كونه قادراً » ومن كرنه ذاناً موجودة » إما أن يكون معقولاً واحدا. أو لا 
يكرن كذلك . والأول باطل بالبديبة » لأنا ببديبة العقل20 نعلم أن هذه 
الألفاظ ليست مترادقة بل هي ألفاظ متباينة » يفيد كل واحد منها غير2"© ما 
يفيد الآخر . فهذه المعاني الشلاثة إما أن تكون ذرات ثلاثة قائمة بأنفسها . 
وذلك باطل بالاتفاق , وبصريح العقل . أو يكون بعضها موصرفاً ‏ والبراقي 
صفات . وهو المطلوب . 

واحتج نفاة الصفات بوجوه : 

الحجة الأولى للفلاسفة : قالوا : هذه الصقات إما أن تكون واجبة 
الوجود لذواتها » أو جائزة الوجود لذواتها . والقسمان باطلان » قالقول يثبوتها : 
باطل 

أما بيان أنه يمتنع كونها واجبة الوجود لذواتها قلوجهين : الأول : ما ثبت 
أن واجب الوجود لذاته” يمتنع أن يكون أكثر من واحد . والثاني : أن 
الصفات غير ( قائمة بأنفسها بل هي )249 قائمة بالذات » والقائم بغيره مفتقر 
( العقل زنع : ْ 
5 غير رمع). 


5 لذاته رسع 
(4) من رسن)-. 


يفف 


إلى الغير » فيكون ممكناً لذاته» لا واجياً لذاته . 

وأما بيآن أنه يمتنع كوبا تمكنة لذواتها , فهو أن كل ممكن لذاته » لا يد 
له من سبب . وذلك السبب ليس إلا تلك الذات » وذلك محال من وجهين : 
الأول : إنه إذا كان المؤئر هو تلك الذات والقابل أيضاً تلك الذات فيلزم كون 
الشيء الواحد قابلاً وفاعلا » وهو محال . والثاني : هو أن الاحتياج لا يحصل 
إلا عند زمان الحدوث . وإلا زم تكوين الكائن » وهو حال » فلو كانت هذه 
الصفات معللة بالغير » لكانت حادثة , لكن كوها حادثة عمال . فيمتنع: كوتها 
معللة بالذات . 


الحجة الثانية للفلاسقة : قالوا : [له العالم إما أن يكون فرداً أو مركباً » 
ويمتنع كونه مركباً . لآن كل مركب فهو مفتقر إلى كل واحد من أجزائه » وجزء 
الشيء غيره » فكل مركب فهر مفتقر إلى غيره » وكدل مفتقر إلى الغير نمكن 
لذائه , فلو كان إِلّه العالم مركباً لكان مكنا لذاته » وكل ممكن لذاته ‏ قلا بد له 
من سبب يوجده . فيثيت أن إِله العالم لو كان مركباً لكان مكنا » ولو كان ممكناً 
افتقر إلى الفاعل » وذلك محال في حق إلّه كل الممكنات يج أن إله كل 
الممكنات لا يكون مركباً وكل مالا يكون مركباً ‏ » كان فرداً مطلقاً . 
والمجموع الحاصل من الصفة والموصرف يكون مركباً فيثبت أن له العام قرد 

مطلق . وليس فيه تركيب من الصفة والموصوف . وهو المطلوب . 

وأما دلائل المعتزلة : - فلهم وجوه عامة في كل الصفات ء ووجوه خاصة 
في كلل واحد من الصفات - أما الوجوه العامة : 

فالحجة الأولى : قالوا : عالية الله تعالى واجبة » والواجب لا يعلل . أما 
أن عالية الله تعالى واجبة » فلآتها لو كانت جائزة لاقتقر ذلك العالم إلى فاعل 
يجعله غالاً ,» وحينعذ يصير لَه العال2© عبداً » وهو محال . وأما أن الواجب لا 
يعلل . فلآن الافتقار إلى العلةء لأجل أن يترجح بسببها جانب الوجود على جانب 


(0 الل ر4). 


لويف 


العدم . وإذا كان ذلك الرجحان حاصلً عل سبيل الؤجوب » امتنع اقتقاره إلى 
العلة . 1 

الحجة الثائية : القول بالقدماء يفضى إلى المحال فيكون الا . والدليل 
عليه : أنا قد دللتا على أن القدم مفهوم ثبوتي ٠‏ قالقدماء تكون متشاركة في هذا 
المفهوم » ( وإذا كانت متشاركة )200 فإما أن يخالف بعضها بعضاً بشيء من 
الأجزاء المقومة » أو لا يكون كذئك . فإن كان الأول فيا به المشاركة غير ما يه 
المخالفة » لآن كل واحد من أولئك القدماء مركب من هذين القيدين » وهما 
قديمان » ضرورة أن جزء ماهية القديم قديم » قفذانك الجزءان يتشاركان في 
القدم » ويتخائفان في موجبه الآخر » فيكون كل واحد من ذينك المدزثين أيضاً 
مركباً » فيلزم كون كل واحد متها مركباً من أجزاء غير متناهية ( وهو محال . 
وإن كان الثاني وهو أن أولئك القدماء لا يخالف بعضها بعضاً في جزء مقوم 
للساهية )"2 فهي أشياء متمائلة في تمام الماهية » قيلزم كون الذات صفة ء 
والصفة ذانا » ويلزم القول يتعدد الآلهة وهو محال)0© . 

الحجة الثالقة : إنه لوقامت الصفة بالذاث لحصل في الوجود قدماء 
متغايرة » وذلك ياطل بالاتفاق . 00 

الحجة الرابعة : إن المعقول من حلول الصفة في الذات حصول تلك 
الصفة في الحيز المعين , تبعاً لحصول ذلك المحل فيه » وإنا لو رقعنا هذا المعنى 
من العقل . قحيئئل لا يكون قيام أحدهما بالآخر أولى من قيام الآخر يالأول ؛ 
فيثبت أن قيام الصفة بالموصوف » يقتضي كون الموصوف حاصلاً في الحبزء 
مختصاً بالجهة » وذلك في حق الله تعالى مال , 

الحجة الخامسة : إن ذات الله تعالى . إما أن يتم إطيتها بدون هذه 
الصفات ٠‏ وإما أن لا تتم . والثاني يوجب كونه محتاجاً إلى الغير » والأول 
(1) زياطء 
(9) من (س). 
5 من (م).ء 


لضف 


يقتضي أن تكون تلك الذات الملخصوصة كاقية في الأنفية . ومتى كان الأمر 
كذلك » كان الإله عَنياً في إفيته عن هذه الصقات . ومثل هذه الصفات يجب 
نفيها بالاتفاق . 7 

الحجة السادسة : الذات وحدها » إما أن تكون كافية في الإنهية أو لا 
تكون . فإن كانت إلذات وحدها كافية في حصول الإغهية » كانت هذه الصفات 
لغواً في حصول الإلّهية » وإن ل تكن كافية . فنقول : الصفات إما أن تكون 
كافية في حصول الإلحية أو لأ تكون . فَإِنْ كانت كافية في الآفية كانت 
( الذات )27 لغواً فيها » وإن لم تكن كانية فنقول.: فعلى هذا التقدير الذات 
من حيث إنها هي غير كافية » والصفات أيضاً غير كاقية » فعند اجتماعهم| إما 
أن يحصل أمر زائد على ما حصل حال الانفراد » أو لم يكن كذلك . فإن حصل 
فالموجب لذلك الزائد » إما الذات وحدها ؛ أو الصفة وحدها ء وحينكذ يعود 
التقسيم الأول . أو جموعهها فحيتئذ يعود الكلام من أنه [ما أن يكون قد حصل 
حال الاجتماع ( ما لم يحصل )9 حال الانفراد » أو لم يحصل . فإن كان الأول 
كان حصول ذلك الزائد لأجل سيب زائد ارء ولزم التسلسل . وهو ال » 
وإن لم يحصل زائد صلا كان الحاصل عند الاجتماع » كما هو عند الاتفراد ( ولا 
كان عند الانفراد )0 ونم تكن الإلحية حاصلة » وجب القطع بعدم خصوفا عند 
الاجتماعء قيثبت أن الإنغية من لوازم تنك الذات المخصوصة من حيث هي 
هي ء ولا حاجة معها إلى إثبات صفة أخرى . 


وأما الوجوه التي تمسكوا بها في نقي العلم خاصة . فهي ثلاثة : 

الحجة الأولى : لو كان تعالى عالاً بالعلم » لتعلق علمه بما تعلق به علم 
الواحد متا من الوجه الواحد . وكل عذمين كذلك فهها مشلان 2 ويلزم من 
قاثليياء إما قدمهها معأ » أو حدوثهها معأ . وذلك مال . 
)1١(‏ عن رن). 
9) من رسع 
5) من زمء من). 


تغرف 


الحجة الثانية : لو كان تعالى عالاً بالعلم » لكان إما أن يكون عالا يعلم 
واحد » أو يعلوم متناهية . أو بعلوم غير متناهية » والثلاثة باطلة » فالقول 
بكونه عائاً بالعلم باطل . وإنما قلنا : إنه لا يجوز أن يكون عالاً بعلم واحد » 
لأنه لا يصح أن يعلم كونه تعالى عالاً ( بهذا العلوم )207 مع الذهول عن كونه 
عالاً بالمعلوم الآخر . والمعلوم مغاير لغير المعلوم . وإنما قلنا : إنه لا يجوز أن 
يكون عائا بعلوم متناهية » لأن معلومانه غير متناهية . وإذا توزعث المعلومات 
المتناهية على المعلومات التي لا نباية شاء نزم تعلق العلم الواحد بمعلومات 
كثيرة - وإنما قلنا : إنه لا يجوز أن يكون عالأً بعلوم غير متناهية . لأن كل عدد 
موجود ٠‏ فإنه يقبل الزيادة والتقصان ء وكل ما كان كذلك فهو متناهي . ينتج : 
أن كل عدد موجود فهو متناهى . وما لا يكون متناهياً » يمتنم وجوده , 

الحجة الثالثة : لو كان عالا بالعلم » لكان إما أن يعلم ذلك العلم بعين 
ذلك العلم . وهو ممال . لأن العلم لا بد فيه من نسبة تخصوصة ». وحصول 
النسبة بين الشيء وبين نفسه حال ء أو بعلم آخخر» والكلام فيه كما في الأول . 
فيتزم إما الدور وإما التسلسل وما عالان . 

والجواب عن الأول : إنه. بناء على أن الشيء الواحد لا. يكون قابلا 
وفاعلا . وقد بينا أنه باطل . 

وعن الثاني : لم لا يجوز أن يقال الذات المخصوصة واجبة الوجود لعينها » 
وهي موجبة لتلك العالية المخصوصة ولتلك القادرية ؟ . ٠‏ 

وأما الحجة الأولى للمعتزلة فنقول : إن عنيت292 بكون عالية الله واجبة 
لعين تلك الذات .المخصوصة ٠‏ فهذا عين محل النزاع . وإن أردت أنها واجبة 
على الإطلاق فتقول : هذا لا يقدح في غرضنا ». فإن ذات الله إذا كانت موجية 
لمعتى » وكان ذلك المعنى موجيا للعامية ٠‏ فحيئئذ تكون ذاته موجبة لما يوجب 
العائية وذلك لا يقدح في كون العالمية واجبة . 


() من ؤزمء من). 
(5) أبها القاضي . 


قرفا 


وأما الحجة الثاثية هم : فتقول : إتهم معترقون بحصول العالية 
والقادرية » فكل 0 تذكرونه ف المعنى » فنئحخن توزده عليكم ف العامية 
والقادرية . 

وأما الحجة الثالثة : وهو التزام قدماء متغايرة » فإن عنيتم بالغيرين 
الحقيقتان المختلفتان . فهذا مسلم . وهو أول المسألة . وإن عنيتم به الشيكين 
اللذين يجوز أن يفارق أحدهحما الآخرء إما بمكان أو بزمان فلم قلتم : إن كل 
موجودين يجب أن يكونا كذلك ؟ 

وأما الحجة الرابعة : وهي أن المعقول من الحلول حصول الصفة في 
الخيز» تبعاً لحصول محلها فيه . ققد أبطلنا هذا التفسير في باب تفسير الجوهر 
والعرض . وقوله : لو دفعنا بهذا المعتى لم يكن حلول أحدهما في الآخر أولى من 
العكس . فجرابه : إنا بينا : أن قول القائل ليس هذا أولى من ذلك مقدمة 
ركيكة ضبعيفة . 1 

وأما الحجة الخامسة : وهي أن ذاته إن كانت كاملة في الأطية فلا حاجة 
إلى الصفة . فنقول : نم لا يجرز أن يقال تلك الذات المخصوصة أوجبت 
العنى ؟ وذلك المعنى أوجب العالية . وهذا هو بعيئه الجؤاب عن الحجة 
السادسة . 

وأما الحجة الأولى من الوجوه التي تمسكوا بها في نفي علم الله : فنقول : 
العلمان إذا تعلقا يذلك المعلوم الواحدء فقد اشتركا في ذلك الحكم , 
والاشتراك في الأثر لا يقتضي الاشتراك في ماهية المؤثر. لآن المختلفان في الماهية 
لا يمنع اشتراكها في بعض اللوازم . 

وأما الحجة الثانية : فتقول : كل ما أوردتموه علينا في العلم فهر لازم 
عليكم قٍِ التعلقات . وهذا هو الجواب بعيئه عن الحجة الثالثة . 

فقد ظهر مبده التنبيهات أن هذه الدلائل يأسرها ضعيفة . ثم نقول : إنها 
بأسرها إنغا تتوجه على من يقول هذه التعلقات معثلة يصقات أو بعاني قائمة 
بالذات . وتنحن لا نقول بذلك » بل قد دللنا على أن هذه التعلقات مغلوماث 


زفرنا 


زائدة على الذات . وعئدثا : إنها معللة بنفس الذات . وعند هذا يظهر أن شيكاً 
من هذه الدلائل لا يتوجه عليتا البتة . وبالله التوفيق . 

المقام الثاني : اعلم أنا قد ذكرنا أن الراد من القادرية كونه بحيث يصح 
منه الإيجاد والترك . والمراد هن العالمية هذه النسبة الملخصوصة والإضافة 
المخصوصة قنقول من العلوم بالضرورة : أن هذه الصحة المخصوصة » وهذه 
النسية الخصوصة لا تكون ذوات قائمة بأنفسها مستقلة بحقائقها . فهي لا بد 
وأن تكون ممكنة لذواتها » وكل ممكن فلا بد له من سبب . وذلكِ السيب إما 
تلك إلذات أو غيرها . والأول باطل وإلا لكانت تلك الذات مفتقرة في لوازمها 
إلى غبرهاء والفتقر إلى الغير ممكن لذائه » فواجب الوجود لذاته ممكن لذاته 
فيثيت أن الموجب لهذه الاحكام والنسب هو ذاته المخصوصة . إلا أنه بقي ههنا 
بحث آخر » وهو : أن اللوازم على قسمين لوازم بغير وسط ولوازم بوسط . 
فهذه العا مية والقادرية لا يبعد أن يكون موجبها هو عين ذات الله ؛ ولا يبعد 
أيضاً أن يقال : إن ذاث الله تعالى توجب أمراً ء وذلك الآمر يوجب هذه العالمية 
والقادرية » سواء قلنا : تلك الواسطة واحدة + أو وسائط كثيرة »: فكل واحد 
من الوجهين محتمل . إلا أنا نقول : لما كان لا بد من الاعتراف بكون ثلك 
الذات المخصوصة موجبة هذه النسب والإضافات . إما بواسطة وإما بغير 
واسطة . وكانت الواسطة يجهولة وجب على سبيل الأولى والأخلق حذف هذه 
الواسطة من البين . والاعتراقف بكون الذات المخصوصة موحبة لما . وإلذي 
يقزر ذلك : أنا إذا استدئلنا بحدوث العام على الفاعل المختار . فإذا قيل : لم 
لا يجوز أن يقال : بأن الفاعل المختار معلول علة موجية بالذات ؟ قلنا : لا 
وجب الاعتراف بوجود موجود واجب الوجود لذاته » وبوجود الفاعل المختار » 
كان الأولى أن نقول : ذلك الفاعل المختار هو ذلك الموجود الواجب لذاته » 
وحذفنا الوسائط من البين . فلا قلنا هذا في المعلولات المباينة عن ذات الله 
تعالى » وجب أيضاً أن نقوله ونعقله في الصفات القائمة بات الله . 


واحتج القائلون بإثيات هذه المعالي بوجوه : 
الأول : وهو أن العلم في الشاهد صفة متعلقة بالمعنى » فيجب أن يكون 


ننندفا 


في الغائب كذئك » لأن الحقيقة والاهية لا تختلف يسبب اختلاف الشاهد 
والغائب ‏ 

والثاني : إن العاللية حصلت بعد أن ل تكن في الشاهد » فوجب كون 
العلم صفة موجودة » ولا يمكن أن يقال : إن الذي حدث هو مجرد التسب 
والإضافات لأن ذات الجسم لا يمكن أن تكون متعلقة بالمعلوم » فوجب أن 
يكون الحادث صفة يحصل لا هذا التعلق . 

والئالث : إن العلم ما له تعلق بالمعلوم » فلو كانت الذات متعلقة 
بالمعلوم لزم أن تكون ذات الله علياأء وذلك باطل . 

ولجيب أن يجيب عن الأول : فيقول : العلم في الشاهد ليس إلا هذا 
التعلق المخصوص » وإلا هذه النسية المخصوصة . ونحن تعقل من معنى العلم 
إلا هذا الشعور وهدا الإدراك وهو ليبس إل هذه النسبة المخصوصة . 

وعن الثاني : لم لا يجوز أن يقال : هذه النسية المخصوصة إذا حدثت في. 
الجسم فقد. حصل العلم والشعورر والإدراك 0 وإذا ' تحصل فقد زال العلم فإما 
أن يعتقد أند حصل صفة وحصل لتلك الصفة هذا التعلق » فهذا ممنوع؟ _ 

وعن الثالث : إنا لا نسلم أن العلم عبارة عن شيء متعلق بالمعدوم ٠»‏ بل 

العلم عبارة عن نفس التعلق » وعن نقس تلك النسبة المخصوصة . وعلى هذا 
فإنه لا يلزم من كون الذات موصوفة ( بذلك التعلق )20 أن تكون الذات 
عالاً . نهذا تام كلامنا في هذا الياب (والله أعلم بالصواب )29 . 


(1) عن رس). 


0) من (م). 


ذارنا 


التصبلت الكالتت 


ف 
امصاوصنا بال تعالى 


اطبقت2'7 الفلاسفة : على أن صفات الله تعالى . إما سلوب وإما 
إضافات . أما السلوب فكقولنا : إنه ليس بجسم ولا بجوهر ولا بمتحيز . وأما 
الإضافات فكقولنا : إنه جواد موجد مفضل ء وأما ما يتركب من هذين 
القسمين فأقول : إنهم ذكروا ما يبطل هذه القدمة . وذلك لأنهم قالوا : العلم 
عبارة عن صورة مطابقة للمعلوم ( في العام 1" وإذا كان الأمر كذلك قعلمه 
تعالى بالمعلومات عبارة عن صور مطابقة للمعلومات وتلك الصور ليست باب 
السلوب ولا من باب الإضاقات فهذ! اعتراف متهم بأن الله تحالى صفة حقيقية 
قائمة بذاته . وذلك يبطل قوفهم : إن صفات الله محصورة في السلوب 
والإضافات . 8 
واعلم . أنا بينا أنه لا سبيل إلى إثبات ذلك الحصر إلا على سبيل الأولى 
والأخلق . وأما العلم فلو كان من باب النسب والإضافات ٠‏ لم يكن إثيات 
العلم قادحاً في ذلك الحصر. فهذا ما تقوله في هذا الباب (وبالله 
التوفيق )© , 


(1) الفصل الخانس عشر [الاصل) . 
(0) من زمنع). 
يك عن (م). 


يانقا 


الزمتالابع 


أن كول 4 مزهم نذ د نلو » أعيفرره ؟ 


اعلم . أنه تعالى إذا أخرج الشيء ( إلى الوجود )9 » فههنا أمران : 
أحدهما : ذلك المكون . والثاني : أنه تعالى كون ذلك الشيء وأخرجه من العدام 
إلى الوجود ٠‏ فتكوين الله تعالى إياه . هل هو نفس ذلك الأثر أم هو مغاير له ؟ 
ونظير هذا البحث في الشاهد أن التحريك هل هو عين الحركة ؟ والتسويك . هل 
هو عين السواد ؟ فمن قال : التكوين نفس المكون ‏ قال ( التحريك نفس 
الحركة » والتسؤيد نفس السّواد . ومن قال : التكوين تفس المكون . قال 
( التحريك :نفس الحركة ٠‏ والتسويد نفس السواد . ومن قال : التكوين غير 
المكون ‏ قال )2 في هذه الصورة بالتغاير . وهذا البحث غامض ٠»‏ وله غور 
عظيم . 

ونقول : لمن قال : إن التكوين غير للكون أن يمتج بأنه إذا قيل : لم 
حدث هذا الشيء ؟ ول وجد بعد أن كان معدوماً ؟ ذيقول : لأجل أن القادر 
أحدثه وأوجده » فيعلل وجوده بأحداث المحدث. إياه » وبإيجاد الموجد إياه . فلو 
كان [إحداث المحدث إياه نفس وجود ذلك الأثر» تعمار قولنا : إنه إثما وجد 
لأجل أن القادر أوجده ء جارياً مجرى أن يقال : إنه إنما وجد لنفسه . لكته لو 
)١(‏ الفصل السادس عشر [ الاصل ع . 


من ل(س). 
عن (مء منع. 


خرف 


وجد لنفسه وبنفسهء لزم أن لا يكون للقادز فيه أثرء وذلك يقتضي نفي 
التأثير» ونقي المؤثر. وذلك باطل . قيثبت يبذ! : أن إيجاد الموجد له مغاير 
لوجوده في نفسه . 

وذلك الإيجاد والتكوين ليس هو نفس القدرة » وذذزك لآن القادر قد 
يكون قادراً على آشياء مع أنه لا يوجدها, ألا ترى أنه تعالى قادراً على خلق 
شموس كثيرة » وأقمار كثيرة ٠‏ مع أنه تعالى ما نخلقها . فهو قادر عليها وغير 
خالق اء قيثيت ببذا : أن التكرين صفة مغايرة للقدرة . ومغايرة للمكوث 
وذلك هو المطلوية ٠.‏ 8 03 

وأما الذين قالوا : التكوين لا يجوز أن يكون غير المكون » فقد احتجوا 
عليه : يأت التكوين تو كان غير المكون » لكان ذلك التكوين إما أن يكون قدياً 
أو محدثا » قإن كان قدياً لزم من قدمه قدم الكون2؟ » لأن التكوين إنما يصدق 
مع حصول الكون . آلا ترى أنه ما دام القعل يكون باقياً على العدم الأصلي » 
فإنه يصدق على ذلك القادر أنه ما أثر فيه » وما كونه » وما تصرف فيه . فيثبت 
أن التكوين لا حصول له إلا عند حصول المكوّن ‏ فلو كان التكوين قدا لزم 
أن يكون المكون قدياً » وذلك يوجب قدم العالم . وإما إن كان التكوين 
حادثا ؛ أفتفر تكوينه إلى تكوين آخرء وذلك يوجب التسلسل . وهو ممال . 

فهذا خلاصة ما في الموضع ( من المباحث العقلية » وستكون لنا عودة إلى 
هذا البحث في الكتاب المشتمل على الحدوث والقدم . وبالله التوفيق )© . 





)١(‏ للكرث (م) الملرل ر(س). 
[ايفق من زمء بتع 


لرارنا 


اعلم0؛ أن أساء الله تعالى يمكن تقسيمها من وجوه: 0 
التقسيم الأول : وهو أن الإسم الواقم على الشيء إما أن يكون مسماه 
هو الذات. أو جزء من أجزاء الذات . أو أمرأ تمارجاً عن الذات . 
أما ( القسمع الأول : وهو )(" الاسم الدال على الذات : فهذا معقول في 
الجملة . وهل يعقل إثبانه في حق واجب الوجود أم لا ؟ ولقائل أن يقول : 
ذات الله تعالى ذات مخصوصة » متميزة بنفسها » ويخصوصيتها عن سائر 
الذوات ء على ما ثبت ذلك بالبراهين القاطعة . وتلك إلذات المخصوصة من 
حيث هي هي غير معلومة للخلق . وإذا لى تكن معلومة امتنع وضع الإسم ا » 
لأن المقصود من الإسم أن يصطلح شخصان عل وضع 'لفظة معينة .لتعريف 
( معنى )20 معين » حتى أن كل واحد منوا إذآ تلفظ بتلك اللفظة عرق السامع 
أن مراد القائل من تلك اللفظة ذلك المعنى . فعلى هذا وضع الاسم إنما يعقل 
حيث كان المعنى معلوما للقائل والسامع ء وما كانت الحقيقة المخصوصة التي 
لواجب الوجود غير معلومة لأحد من الخلق » كان وضغ الاسم لتلك الحقيقة 
المخصوصة ٠‏ ممتنعا . 
(1) الفصل السابع عشر [ الأصل ] . 
(0) زيادة . 
5 من رسع . 


لضفا 


وعيّر قدماء القلاسفة عن هذا المعنى فقالوا : إبا حقيقة لا تدركها عقول 
الخلق . فلا إسم لهاء إلا أن تشرح الحقيقة بأنها واجية الوجود لذاتها ‏ 

ولجيب أن يجيب قيقول : الذي ثبت عندتا : أنا لا نعرف تلك الحقيقة 
المخصوصة . وأما أنه يمتنع عقلاً عرفاتبا» فذلك لم يثبت بالدليل البتة , 
وبتقدير أن يكون ذلك متنعاً لم يبعد أن يشرف الحق سبحانه ‏ بعض عباده 
بتلك المعرقة . وحينئل يكون وضع الاسم منتفعاً به » وأيضاً : فهب أن العقول 
البشرية تمتنع عليها ( هذه المعرفة إلا أنه لم يثيت أن الأرواح القدسية الملكية 
يمتنع عليها 2١0)‏ ذلك . وأيضاً : قهب أن العقول البشرية والأرواح الملكية يمتنغ 
عليها تحصيل هذا العرقان ء إلا أنه لا يبعد أن يكون لتلك الحقيقة المخصوصة 
إسم معين . ثم إنه تعالى يشرف بعض عبيده بتعريف ذلك الاسم , ولا يبعد 
أن يكون ذكر ذلك الاسم ء سيباً , لأن تنقاد لذكره الأرواح المطهرة المقدسة » 
ولا يبعد أيضاً : أن يحصل لذاكره » قوة قي الروح ؛ لا تحصل إلا بذلك 
الطريق . فكل هذه الوجوه محتملة . ْ 


وآما القسم الثاني : وهو الاسم الذي يفيد جِرّء الماهية . فنقول : هذا في 
حق واجب الوجود محال . لأنه فرد منزه عن جهات الكثرة والتركب .. 


وأما القسم إلثالث : وهو الاسم الذي يقيد صفة خارجة عن الماهية . 
فنقول : هذا الاسم إما أن يدل على صفة حقيقية عارية عن الإضاقة , أو يدل 
عل إضافة فقط ( أو على سلب فقط )20 أو على صقة حقيقية مع إضافة أو على 
صفة حقيقية مع سلب . أو على صفة إضافية مع سلب أو على جموع صفة 
حقيقية إضاقية أو سلبية فهذه أقسام سبعة © . 


أما القسم الأول : وهو الذي يدل على صغة حقيقية خارجة عن الأهية : 
(!)عنرم). 
(5)عن رسع . 
(*) حقيقية أو [ضافية أو سلبية ( م ) . 


لقا 


فنقول : تلك الصفة إما الوجود . وإما شيء من كيفيات الوجود » وإما قسم 
ثالث مغاير للقسمين » أما اللفظ الدال على كونه موجوداً . قهو لفظ الموجود . 
واعلم أن الموجود قد يراد به ما قبل 27 الوجدان . وعلى هذا التقدير . فالموجود 
يحرى مجرى المعأوم . ومنه قوله تعالى : ط لوجدوا الله تواباً رحيياً ”© وقد يراد 
به كونه ثابتاً في نفسه متحققاً في ذاته . وإذا ثبت هذا الاحتمال فحينئذ لا يكون 
لفظ الموجود نصا في هذا المعنى . وهذا السيب كان بعض الموحدين يعبر عن 
وجوده تعالى في نفسه بلفظ : المسقية”” ‏ لآن هذا اللفظ » وإن كان فارسياً . 
إلا أنه نص في المقصود ٠‏ وأما لفظ الموجود فإنه ليس نصاً في هذا المعتى . 

أذ عرفت هذا فنقول ؛ الألفاظ الدالة على الذات كثييرة . ونحن نذكر 
بعضها + © 
فالأول : تفظة الح . فتقول الحق هو الموجودء والباطل هو المعدوم . 
وأحق الأشياء باسم الحق هو الله سبحانه ‏ قال سبحانه ‏ : ظ ثم ردوا إلى الله 
مولاهم الحق7*) وهو أيفساً : يح الحق . قال تعالى : ط ويحق الله الحق 
بكلماته "© وأيضاً : وعده حق . قال تعالى : « إن وعد الله حق 00# , 

واعلم . أن الحق هو الموجود ؛ والباطل هو المعدوم . فإِذا كان الشيء 
وأجب الوجود كان اعتقاد وجوده » والإقرار بوجوده : مستحق التقرير 
والإثبات , فلا جرم يسمى هذا الاعتقاد , وهذا الإقرار حقاً . وأما إذا كان 
واجب العم » كان اعتقاد وجوده والإقرار بوجوده مستحق العدم .» فلا جرم 
يسمى هذا الاعتقادء وهذا الإقرار: باطلا , , 

إذا عرفت هذا فنقول : الشيء إما أن يكون واجباً لذاته ؛ أو متنعاً 





(1)ناقول (م) . 
(؟) النساء 54 . 
(”7) النسبية رس ) . 
(؛)الأتعام زاكع 
(9) يونس ( لامع . 
(5) لتمان (7) . 


خف 


لذاته :. أو ممكنا لذاته :. ( أما الواحجت لذاته فإئه حى محض لذائه . وأما الممتنع 
.لذاته فهو باطل محض لذاته.)0) وأما المكن لذاته فإنه.لا يترجح وجوده عل 
عدمه:. إلا بإيماد موجد:. ولا يترجح. عدمه عن وجوده. . الابإعدامه معدم 8 
فعل هذا :-الممكن إذا أخذ من حِيثٍ هوهوء فإنه (يكون) 9 معدوما » 
بمعتى أنه ليسن: له استحقاق"الوجود والغدم من ذاته.. وإذا كان كذلك . فكل 
ممكن فهو من حينث إنه هوا( هو) 20 .ياطل . وهالك : ولمدًا قال سبحانه ‏ 
ه كل شيْءٍ هالك إلا وخهه م 29 ونا قان ككل ممكن فإنه يكون مكنا أبدأء 
وكل ممكن .فإله من نحيك هو هو يكن باطلاً وفنالكاً » لزم إن ما سوى الحمق - 
سبنحانه فهر هاتك أبداً ٠.‏ ولهذا اللسيب قالؤا : لا مونجود في الحفيقة إلا الله . 
وأيضاً : فكل ممكن فهو إنا يكون موجوداً بالنظر إلى تكوين واجب الوجود » 
فواجب الوجود هو الذي يؤثر في جعل ما سواه حقاً . وهذا قال 0 
لحن بكلمانه 4 فهو سيحانه د حق لذاتةاء و « يحق الحق بكلخانه 294 ونا 
ثبت أنه" شبكانه حق لذانه كان اعتقاد ونجودة واعتقاد كوته موضوفاً 
بصفات ؛ العلو والعظمة أحن الاعتقادات : لآن المعتقد لما كان ممتنم التغير كان 
ذلك الاعتقاد أيضاً كتنع التغير » أوكذا القول ف الأقرار به 1 فهو سبحانة - 
' أنحق الحقائق بأن يكون أحقاء ومع فته أق: 0 بان تكزناسينا 4 والإقرار به 
أخق الأقوال ». بأن يكون حقاً ٠:‏ 


1 1 | الاسم الشاني : إنه تعالى وشيءغ” . وقال جهم بن ضفوان : : لايجزز 
نسمية الله بهذا الاسم . واعلم ا 0 
وثابت . ميازع في أنه تعالى هل يسمى بهذا الاسم ؟ , 


(1)عن(م). 

(1) زيلاة . 

 ةدايز‎ )*( 

(4) القصص ( ممع . 
(©) يونس (1م). 
وى الاتفال 277 . 
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أما الذين أطلقوا هذا الاسم على الله . فقد احتجوا بالقرآن واللغة . أما 
' القرآن ققوكه تعالى : :قل : أي شيء أكبر شنهادة ؟ قل : الله 7 قالوا : 
هذه الآية ذالة غلى أنه تغالى مسمى باسم الشيء . وأيضاً : .قوله + « كل شيْء 
هالك إلا وجهه 27# وراد بألوجه : الذات فههنا : استثنى ذاته عن الشيء 
والسضى داخل تخت المسنثنى منة : وأما اللغة : فهو أن من أذكر كون المعدوم 
شيا . قال" : الشي: والموخود مترادفان .ومن أثبت كون العدوم شيئا» قال : 
الشيء ما يضح أن يعلم ويخبر عنه'» فكآن لفظ الشئء أعم :من لفظ الموجود ‏ 
وإذا ثبت هذا فنقول : توافقنا على أنه-تعالى موجود , إن كان الشيء مرادفاً 
للمؤجود: وجب كونه.تعالى مسمى باسيم الشِيء ء وإن كان الموجود أخص من 
الشيء » :وقد صدق عليه الي هر اخص 0 يه .يصدق عليه 
الي 28 الذي هوأعم ... 


ا راع شح ء على اله ا أن ١‏ 
القرآن فأيات :-أحداها: : قوله تعالى : :طخالق كل شيء 294 فلو كان جو تعالئ بسمى 
بالشيء ء لزم أن يكون خالقاً لنفسه » وهو تحال . ولا يجوز أن 'يحمل 'ذلك على 
كون هذا العام مخصوصاً ؛ لأن الخارج إذا كان هو القسم القلييل9© يجوز حسن 
إطلاق:لفظ الكل (عليّه » فإنه يجوز) على القسم الأغظم الأكبزء إجراء 
للأعظم مجرى الكل والحق ‏ منيخانه دب اديت عله اسم اليه هر 
اعظم الآشياء وأجلها . (لا يجزز ذلك)27 فب فتخصيض الغمؤع في مثل هذه 
الصورة قبيح وغير جائز . والآية الثانية : قوله ليس كثثلة شنية د 
( حكم على مثل هثل نفسه بأنه ليس بشيء » ولا شك أنه مثل لثل نفسه 


. ماعنآلا)١(‎ 

(3) التصص (حمع . 
© )الأتعام 115 ). 
(5) الخقير سن ع . 
(8) زيادة , 

(5) زيادة , 

. 1١ ( الشورى‎ )© 


تردق 


فوجب أن لا يسمى بالشيء )2210 وقول من يقول : الكاف زائدة : بعيد . لأن 
حمل ألفاظ هذا الكتاب العالي على الإفأدة » وصونبا عن اللغو أولى . والآية 
الثالئة . قوله تعالى : ظ ولله الآسباء الحسنى فادعوه بها 22904 أمر بأن يدعو الله 
بالأسياء' الحسنى ‏ وبحسن الاسم عبارة عن الألفاظ الدالة على صفات الجلال 
والكمال ( ولفظ الشيء يدل على القدر المشترك بين جميع الموجودات خسيسها 
ونفيسها . ومتى كان الآمر كذئك , كان هذا اللفظ خائيا عن الدلالة على 
صفات الجلال والكمال )9 فوجب أن لا يجوز ذكره في حق الله سيحاته - 
فهذا تمام البحث . وهو بحث لفظي محض . 

الاسم الغالث : الماهية . واعلم أن هذا اللفظ:لفظ مركب في الأصل 
( لأنه في الأصل )© مأخوذ من قولهم عند الإشارة إلى الحقيقة المعينة : ها 
هي ؟ وهذا اللفظ وارد في القرآن . قال تعالى حكاية عن فرعون أنه قال 
لموسى : وما رب العامين» * ؟ ثم إن موسى -عليه السلام ‏ ما منعه من هذا 
السؤالء بل اشتغل بجوابه » فقال : هرب السموات والأرض وما بينها إن 
كنتم موفنين 0" 


وأعلم أن ههنا مياحثة عالية شريفة , وهي أنه جاء في الكتاب الي 
مناظرة فرعون مع موسى ‏ عليه السلام - مرتين9 . قمرة قال : طإفمن ربكا يا 
موسى 24 ؟ وطلب منه تعريف الإله بلفظة ومن » وهذه اللفظة طائبة9" 
للصفة لا للذات . 





(1) من رمات). 

(8 الأعراف ( -18). 

)سن رم). 

(؟)من (من ع . 

(0) الشعراء 78 ) . 

(5)الشعراء ر 1714 ). 

(7)أكثر من هرة بإطئاب وإيجاز . وهو بقصد الإطناب . 
(ق)غطه ١غ‏ ). 

(3)طالية رس ) ( مرصرفة ) (م). 


:51ي> 


فقال موسى - عليه السلام ‏ في جوايه : «ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم 
هدى 274 فالمخلق إشارة إلى تدبير الأجساد . والهداية إلى تتدبير الآرواح . وهذا 
هز كمال البيان . لأن كل ذات قائمة بنقسها. سوى الله تعالى فهي إما 
متحيزة » وهي الأجساد , أو غير متمحيزة وهي الأرواح » قانقطع فرعرن ههنا في 
هذا المجلس . ثم أعاد هذه الناظرة في مجلس 22 آخمر » وطلب تعريف حقيقة 
الله بلقظة و ماء نقال : وما ربالعالمين 29# ؟ فذكير موسى في جرابه : 
الصغة . وقال : هرب السموات والأرض وما بينبها إن كنتم موقنين 29# نقال 
فرعون #لمن حوله : ألا تستمعون 74*) ؟ يعنى أني ذكرت لفظة وما وهي 
تفيد طلب ماهية الذات . وأنه يجيب عئه بذكر الصفة , وهذا الجواب لا يليق 
بهذا السؤال . فأعاد موسى الجواب بذكر الصقة (مرة أخرى)0© ., وقال : 
ربكم ورب آبائكم الأولين 274 فعند هذا صرح فرعون بالسفاهة . وقال : 
«إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون04 يعني أني تبهته على أن الواب 
يذكر الصفة لا يليئ بالمبؤال الذي يذكر بلفظة « مأ» وإنما يليق بالسؤال الذي 
يذكر بلفظة « من » ثم إنه مع هذا التنبية لم ينتبه . فقال موسى : ظ رب المشرق 
والمغرنب وما بينهها إن كنتم تعقلون م 2 يعتي : إن كنت يا فرعون عاقلا علمت 
أنه لا جواب عن هذا السؤ ال إلا بما ذكرته . 


وتقريره : أن تعريف الشيء إما أن يكون بنفسه أو بأجزاء ماهيته » أو 
بالأمور الخارجة عن ماهيته . أما تعريفه بنفسه : فمحال لأن المعرف متقدم في 
المعلومية على المعرف ‏ فلو عرفنا الشيء بنفسه لزم أن يكون العلم به متقدماً 
على العلم يه » وهو محال . وأما تعريفه يأجزاء ماهيته ( فهذا إنما يعقل في حق 
الماهية )”'' التي تكون مركبة من الأجزاء » والحق ‏ سبحانه ‏ منزه عن ذلك 


()طتريم), (0) من رصس). 
(1) هو مجلس واحد كررالله عا حدث فيه . () الشعراء 55 ) . 
(5) الشعراء 571 ) ل (8) الشعراء ( 319 ع . 
(4) الشعرك (14) . (5) الشعراء (18) . 
زه الشعراء زه؟ع . )من رس). 


ينف 


فيمتنع تعريف ذاته بهذا الطريق . ولا بطل هذان القسمآن ثبت ثبت أنه لا كن 
تعزيفه: إلا بلوازمه وآثاره . ويجب أن تكون تلك الآثاز أحنوالا 'ظاهمزة نجلية. . 
وأظهر الآثار الصاذرة عن الله سبحانه - تكوين هذا العام وإيجاذهاء فظهر بهذا 
أن .الإنسان إن كان عاقلا ٠:‏ فإنه يعلم أنه لا سبيل إلى تعريف ذات الله تعالى ..ذ 
إلا :بذكر: مخلوقاتة ( ومكنوناته )107 فهذا شرح هذه امناظرة ٠.‏ * د 

الاسم الرابع : الحقيقة . وهي 'فعيلة ٠:‏ والفعيل قند يكون بمعنى الفاعل 
(كالتصير يمعنى الناصر )29 والبصير بمعنى الباصر ء والعليم بمعنى العالم . وقند 
يكون بمعنى القعول كالقتيل ؟ بمغتى المقتول. فالحقيقة في حق الله تعالى » بمعنى 
الفاعل : هو الذي يحقق الحقاز شق ويكون الماهيات , وني حقى المكنبات معي 
المقغولٍ ؛ يعني أنها محققة بد بتحقيق اللخ لها : 00 

الاسم الخامس ‏ : الذات . اعلم أن هذه اللفظة. وضعثت اللدلالة على 
اختصاص شي ء بشي ء أخر . يقال : امرأة ذات .مال ء وذات جال » 'وماهية 
ذات كذاء وححقيقة ة ذات كذا, ٠‏ وتمام البيآن فيه : : أن ذوات الأشياء من بحيث أنبا 
تلك الذوات, والحقائق. مجهولة . لا يمككن تجريقها إلا بصقاتها » ذلهذا السبب 
يقال : حقيقة ذات كذاوكذا» حتى تصير تلك الصفة معرفة لتك الحقيقة ثم 
جعل لفظ الذات مقيد لتلك الماهية التي هي موصوفة بالصفات » فلا جرم دل 
لفظ الذات على الأمر الذي له صلاحية أن تكون هي موصوفة بالصفات .. وهذا 
هو تفسير الذاتِ .. وأحق الذوات بهذا الابيم ذات الله تعالى ‏ لأنه أكمل 
الذوات في القيام بالنفس عن المحل » .وني الامبتغناء بمن المحل والقابل . 

الاسم السادس : النفسن . قال تعالى :اط تغلم ما في تفي ٠‏ ولا اعلم. 
ما في نفسك 224 والنقفس قد يزاد به الجشد » وذلاك.في خق الله .تغالى محال . 
وقد يراد به الذات والحقيقة . وهو المراد بدا اللفظ في حق الله تعالى . 


(١)منر(س),‏ 
5 من زم) . 
زم اللمائدة 135 . 


نحقة 


القسم الثاني : الأسماء الدالة على كيفية الوجود : ٠‏ 
وأعلم أن هذه الكيفية نوعان : 
أحدهنا : الؤجوب:والآخز : الدوام : 
أما الاعتبار الأول ففيه ثلاثة أسباء : الأول : قولنا واجب الوجود لذاتهع 
وذلك يقيد أنه يسغحق الوحود م : ذاته المخضوصة ولذاتة الخضوصة ٠‏ 
وقريب من هذا اللفظ قولنا بالفارسية : واحمداي » فأصل هذه اللفقلة اقوهم : 
خحوداي » ومعثاء : : “نفس لجاء:: والمراد مرخ خ هذ! الممجيء.:. الوجنود. ٠‏ قصار 
قولنا :-.«-خنداي » أي ينفسه وجد:, وذلك هو اللفظ: المطايق لقنولنا :.واجب 
الوجود لذاته 1 5 
الاسم الثاني.: القوي . قال تعالى : ط إن الله هر الرازق ذو القرة 
المنين 204 وذلك لأن الشيء الذي لا يقبل التغيير يقال : إنه قوي . فكونه 
0 يقبل .العدم في ذاتته ! البعة ٠‏ هو المراد من القوة . يمكن أن . 
: المراد من القوة : أهو كونه مؤثراً في غيره » والمراد بكونه متيناً بحيث لا 
حل ا ضيه يوا لد 0 3 
الثالث : القيوم وهو إسيع ما يكون قائاً بذإته ع لخيرة. : تكونه إقائاً 
بذاته 5 معناه : أنه يكون موجوداً لذاته .وبذاته 3 افلا جرم يستخني عن كل ما 
نوا ( وكونه مقوماً لغيره. : فعتأة . أنه هر الكون لكل م إسواه )29 وهو اللوجدٍ 
0 عدا 0 بوالقات الموصوفة بكوبا .كائمة يلاعم 4 ' ومقومة ة لغيرها هى الكامل 
0 لمحا نو برل اب ريون الفي. : 
الإسم الأول : القديم . واعلم أن القديم هو الذي لا أول لتوجوده : 
وقد يرأد به ب الذي طالت هدة وجوةه . قال تعالى : + إنك تلفي ضلالك : 


. ) الذاريات زه‎ )١( 
. يمن لم6‎ 


ديد 


القديم 274 وقال : ظٍ حتى عاد كالعرجون القديم 0) وقد دللنا على أنه 
سبحانه ‏ قديم أزلي . 

وقال بعضهم : القدم صفة سابية . وهو خطا . لأنه عبارة عن نفي 
العدم السابق ء ونفي النفي ثبوت . 

ومنهم من قال : إنه قديم بقدم هو صفة قائمة به . وهو أيضاً باطل . 
ولا لكان ذلك القدم قدياً بقدم آخر » ولزم التسلسل » وهو مال . 

الإسم الثاني : الأزلي . وهو غير ما ذكرناه في تفسير القدم . 

الإسم الثالثك : الآبدي . ومعثاه أنه للا آخر له 3 ولا يصير معدوماً بعل 
وجوده البتة . 
وابقى 4) ومنهم من قال : هو الذي وجد أكثر من زمان واحد . وميم من 
قال : البأقي هو الذي يكون عبرا من العدم من جميع الوجره . وعلى هذا 
التقدير ء فالباقي ليس إلا الله . 

واعلم أنه تعالى واجب الوجود لذاته » وكل ما كان كذلك كان دائم 
الوجود » فإن اعتيرنا دوامه ( في الماضي )0 . فهو القدم والأزل ٠‏ وإن اعتبرنا 
دوامه في المستقبل فهو الأبد والسرمد ؛ ولفظ السرهد اشتقاقه من السرد. وهو 
الاستمرار والتعاقب ؛ وأدتخل فيه الميم ليفيد هذا المعنى على سبيل المبالخة . 

وقال بعضهم 5 البافي هرالذي لا ايتداء لوجوده » ولا انتهاء لوجوده . 

وقيل : الباقي الذي يكون في أمده على الرصف الذي في أمده , 

وقيل - هو الأول بلا ايتداء 3 والآخر بلا انتهاء 5 


(1)يرسف(16). 
(ا)يس (4*) . 
(7) الباتي رات ) . 
(ف) طهر *لا). 
(ف)عن لسع - 


15184 


وقيل : الحق باقي يبقائه » والخلق باقي بإبقائه , 

الإسم الخامس : الوارث . قال تعالى : © إنا نحن ترث الأرض ومن 
...ليها 204 وقال : <« ولله ميراث السموات والأرض 2104 واعلم أن مالك جميع 
الممكنات هو الله - سبحانه ‏ ولكنه بفضله جعل بعض الأشياء ملكا لبعض 
عباده , فالعبد إذا مات » وبقي الحق ‏ سبحانه ‏ عادت تلك الأملاك إلى امالك 
الحقيقي » فكان هذا هو المراد من كوه وارثاً . فالحاصل : أن المراد من كونه 
وارثا : كونه باقيا يعد فناء الخلق . كا قال : ظ لمن آلملك اليوم ؟ لله الواحد 
القهار 4 , 


الإسم السادس : الأول والآخر والظاهر والباطن . واعلم أن المؤثر 
متقدم بالذات . وبالعلية على الأثر . فإذا ابتدأت بالمؤثر ونزلت منه إلى الأثرء» 
كان الؤثر هو الأول » وإذا صعدت من الآثر إلى المؤثر كان المؤثر هموالآخر. 
ويبذ! الطريق يظهر أنه-لما-كان مبدا أولاً لجميع الممكنات » لزم كوته أولاً عند 
النزول8©» إلى الممكنات » وكونه آخخرا عند الصعود من الممكنات . ويكون 
ظاهراً لأن الأثر يدل على وجود الؤثر» ويكون باطناً لآن العلم بالمعلول لا يقيد 
العلم بماهية العلة البتة » وإنها الغاية القصوى فيه : أن يدل على وجرد العلة 
( فهو ظاهر لدلالة مخلوقاته على وجوده )2*0 وباطنا لقصور مخلوقاته عن الدلالة 
على ماهيته المعينة » وحقيقته المخصوصة , ويجب اليحث ههنا عن أسرار هده 
الألفاظ الأربعة7© . أما الأول : فهو الغرد السابق ء والدذي يدل على أنه 
كذلك : أنه لا شك في وجود الموجودات الكثيرة . قنقول : إتبا إما أن تكون 
بأسرها ممكنة الوجود . أو واجبة الوجود ء» أو يكون يعضها ممكناً ويعضها 


.)1١ (1)مريمر‎ 

.)1٠١ الحديدر‎ 8 

رصع غافرر 15 ). 

رق الزوال (م ) . 

(ه) من رم). 

(5) الأول والآخر والظاهر والباطن ‏ 


لذن 


واجياً . أما القسم الأول : وهو أن تكون المؤجودات بآسرها ممكنة فهذا حال » 
لأن مجموعها مفتقر إلى ( كل وإحد منها ء وكل واحد منها تمكن . فمجموعها 
مفتقر إلى الممكن ء وألفتقر إلى 106 الممكن ممكن » فالجموع تمكن .'وكل 
واد من ذلك المجنوع مكن » وكل ممكن قلا بدا له من علة مغايرة لهء 
فمجموع المكنات + وكل واحد من أحاد اللمكنات ( مقتقر إلى علة مغايرة» 
وما يغاير تجموع الممكنات" 1 ١‏ ويغاير كل واحد من أحاة. الممكنات )20 فإنه يمتنم 
أن يكون من الممكنات م ايه يقال : إن جم الوتجنؤدات 
مكن . 0 
وآما القسم الثان : وهو ء أن يكون جميعها واجب ارود" فد سيق 
بيان أنه يمتنع :أن :يكون: في. الوجود شيئان ؛ :يكون كل:واحد متب ؤاجباً لذاته » 
قلم نبق إلا أن.يقال' ؛: الموجود الواحد واجب لذاتبه » وأما كل ما سواه فإنه 
ممكن لذاته.. وذلنك الواجيا هو المبد) لوجود كل الممكنات ٠‏ والمبندأ متقدم 
بالذات: ا ا فيثبت آنه تعنالى أول ا 
الرجودات 3 0 0 1 
وأما المتكلمُونٌ القائلون بالحلاوث ," فقالوا ؟ ثبث بها ذكرتا التقار كل منا 
سوأة إلية وذل الافتقار: جتنع أن 'يكنون حال البقاء» إلا لم تموين الكائن ع 
وهو مال » نونجب أن يكون اما اخال الحذوث أؤ حال العدم . قعل التقنذيزين” 
فبلزم أن يكون كل ما سواه عدا . والحندث' فا سبقه عدم » والقاعلٍ كان 
موجوداً حال عدنه ع أفيثيت أنه سبحآنه - كا أنه أول بمعتى :التأثير والعليئة فهو 
أبضاً أول » بنع أنه كان موججوداً » عندما كا كل ما سؤأء معدوفاً ‏ 0 


القسم الثالث من الأسباه . : الألفاظ الذالة على التنزيه ّ التقديس :. 
وهي كثيرة : 





(1) من زمء س ). 
(0)من رمع 
(”0) الوجرد و س ) . 


لقا 





:. الإسم الأول : القدوس ...قال تعالى :. ظ جؤالله لا إلِنه إلا هو الملك 
القدوس 2# وقال : © يشبح لله ماني السموات وما في الأزض الملك 
القدومن ”45 واعلم . .أن القدوس مشتق من القدسن وهو الطهنارة . ولهدًا 
يقال :. بيت المقدس » أي الكان الذي يتطهر فيه فن. الذنوبا . وقيل للجنة : 
حظيرة القدس . ٠‏ لطهارجمها من افات الدنيا . ويقال لخبريل : غليه السلام -دوح 
القدس لأته طاهر عن أثيانة قِ التبليغ 0 قال ص حكاية عن:: 
الملائكة : ظ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك 9# , : : 


. : الإسم الثاني : 'السلام . والمراد:منة : بذو السببلام ٠.‏ والفزق بين القدوس 
والسلام :. أن القدوس وان .عن .النقائص في في ذاته 4 رفي :صشاته لي هو 
المنزه. .عن بالتقالضن قُِ أفعاله  ٠.‏ 0 5 


والإسم الثالث : :.العزيز زهو الذي 0 0 تشع د الحاجة 0 0 
وضتب: الوصول إليهج ف) ل تجتمع هذه المعاني الثلاثة في شيء لا يطلق اسم 
5 . فكم من شيء يقل وجوده » ولكن لا يختاج إليه» قلا يسمى 

عزيزا : وقد يكون ببحيث لا مثل له 3 'وتجتاج إليه جدأ + ولكن يشهل: الؤصول 
إلبنه فلا يسمى عزيزاً كالشمس فإنه لاامثل لمأ ويعظم الانتفاع بنا)49, 
ولكنها لا توصف بالغزة » بسيْب أنه لا يصعب الوصول إليهاء' أما إذا اجتمعت 
المعاني“الشلائة فهناك يوصف بكونه غزيزاً .ثم في كل واحند.نن. هذه 
( المعاني.)0. الثلاثة كمال ونقصان . فالكمال في قلة الزجود أن:يرجع إلى 
واحد ء إذ لا.أقل: من الواحد :ويكون بجنث:يستحيل وخود مثله » وليمن هذا 
إلإ: الله (-سنبنخانه وتعالى )7؟.. فإن الشمس .. وإن :كانت واحدة: في الؤجود. .. 


زن الحجشر رح ). 
(ى الجمعة 61+ 
() البقزة 880) . 
(4) من ر(س) . 
(0) عن (رم). 
(5)منرس), 


لك 


قليست واحدة في الإمكان ؛ لآنه يمكن وجود مثلها . والكمال في كوته 
منتفعاً به أن تككون جميع المنافع حاصلة منه وما ذاك إلا الله - سبحاته ‏ فإنه هو 
المبد) لتميع الممكنات ٠‏ والكمال في صعوية الوصول إليه هو أنه يمتنم الإحاطة 
بكنبه» ولا سبيل إلى معرقته إلا بهدايته » ولا سبيل لأحد من الخلق إلى القيام 
بشكر نعمه» وكمال كل هله المعاتي لله - سبحائه ‏ فيثبت بماذكرنا : أنه هو 
العزيز المطلق . 

الإسم الرابع : الجبار . وفيه وجوه : 

الأول : الجبار : العالي الذي لا ينال . ومنه يقال : نخلة جبارة إذا 
طالت » وقصرت الأيدي من أن تنال أعلاها . ورجل جبار إذا كان متكبراً لا 
يتواضع ولا ينقاد لأحد . وهذا الاسم ني حق الله يفيد أنه - سبحانه ‏ ببحيث لا 
تناله الأفكار, ولا تحيط به الأبصار » ولا تصل إلى كنه عرّته عقول العقلاء » 
ولا يرتقي إلى ( مباديء إشراق جلاله علوم الحكاء )37 وهو ببذا المعنى من 
صفات التنزيه . 

والشاني : الجبار بعتى المصلح للأمور : يقال : جبرت الكسرء إِذ 

أصلحته . فالجبار يفيد الكثرة والمبالغة . فعلى هذا : الجبار في الحقيقة : هو 
الله سيحاته ‏ لأثه هو المصلح لمهمات الخلق يحسب أجسادهم وأرواحهم 5 

والثالث : أن يكون الجبار من أجيره على كذا إذا أكرقه على ما أراد . 
يقال : جبر السلطان فلاناً على كذا ٠.‏ وأجبره ‏ بالأئفٍ ‏ إذا أكرهه على ما أراد » 
فعلى هذا الخبار في وصف الله هو الذي حبر الخلق على ما أراد متهم » وحملهم 
عليه » أرادوا أم كرهوا» فلا يجري فيسلطانه إلا ما يريد : ولا يحصل في 
ملكه إلا ما حكم يه . 

الإسم الخامس : المتكير . وهو الذي يرى الكل حقيراً بالإضافة إلى 
ذاته . ولا يرى العظمة والكبرياء إلا لنفسه ء وينظر إلى غيره نظر الملوك إلى 


. ) مقادير ميزان جلاله علوم العلياء ( م‎ )١( 


يننا 


العبيد » فإن كانت هذه الرؤية صادقة كان التكبر حقأ» وكان صاحبها متكبراً 
حقاً . ولا يتصور ذلك على سبيل الكمال إلا الله سيحانه ‏ وإن كانت تلك 
الرؤية باطلة » ولم يكن ما تراه من:التفرد بالعظمة كا يراه » كان التكبر باطلل 
مذموماً . وفذا قال عليه السلام ‏ حاكياً عن الله سبحائه ‏ : ف الكبرياء 
«رداثئي » والعظمة إزاري . من نازعني واحداً منبها قذفته في النار 74 وما كات 
الآمر كذلك ظهر أن التكبر في حق الله سبحانه ‏ صفة مدح وكمال » وفي حق 
الخلق صفة تقصان واختلال . 


الاسم السادس والسابع : العلي . الكبير . قال سبحائه ‏ : « فالحكم 
لله العلي الكبير 2#" وقال : 8 عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال 204 فقدم في 
الآية الأولى تفظ'« العلي على لفظ الكبير » وي الثانية عكس الترتيب وقال : 
ورلا يؤوده حفظهها ء» وهو العلي العظيم #”؟وقال : + ركبره تكبيرا 04 
وقال : < وله الكبرياء في السموات والأرض 9 فنقول : أما العلي فهو مشتق 
عن العلو . وهو يقابل السغل ( ثم إن العلو والسفل )© قد يحصلان في الأمور 
المحسوسة تارة ء وني الأمور المعقرلة أخحرى . أما في المحسوسة فكا يقال : 
العرش فوق الكرسي . والسياء نوق الأرض . وهذا العلولا يحصل إلا في 
الأجسام . ولا تدس القدس الحق عن الجسمية . تقدس علوه عن أن يكون 
بهذا المعنى . وأما في الأمور المعقولة فكقوله تعالى ؛ 8 يرفع الله الذين امنوا 
منكم 0 والذين أوتوا العلم درجات لف ومعلوم أن هله الرفعة ليست إلا في 
صفات الخلال » وفي اليعد عن صقات النقصان ‏ 





(1)الحديث أساد. 
(")غافرر؟1) . 
5) الرعد ر؟ ) , 
(1) البقرة 1700 . 
(©)الإسراء 12د ). 
(5) الجاثية ر ناماع . 
امن رم سن 
نالجام ركو . 


1 


إذا عرفت هذا فتقول : لا تفزض مرتبة من مراتب: الكمال في. الموجودات 
إلا والله ت سنبحانه ‏ في أعلى الدرجات .“فيقال : الوجود إما مؤثر » وإما أثرء 
والمؤثر أعن.درنجة من الأثر . والله : مميجانه ب هو المؤئر في. الكل » فكان أعلى من 
الكل , “وأيضاً : الموجود. إما واجب وإما ممكن » والواجب أعلى درجة من 
الممكن ء والله د سبتمانه ن هو الواجب فكان أعلى من الكل . وأيضاً. . اموجود 
إما كامل مطلقاً ؛ وإما أن لا يكرن كذلك, والكامل () المظلق: أعن جالاً من 
لا يكون كذلك . والله - سبحاته ‏ هو الكامل المنطلق.. فكان أعلل من كل 
الموجودات » وكذا القول في كمال العلم وكمال القدرة وكمال الخياة وكمال 
الذوام وكمال الوجود وكمال.الرخمة . وقس عليها نظائرها . قيتبت أنه 
.سنخائه ‏ أغلى'فن جيمع: النوجوذات. في .المزاتب العقلية » وجل وتغالي عن أن 
يكوتن: علوه بنحبب المكان ؤالجهة . وَإِذّا عرفت العلو نبذ! المعنى فقد عرفت 
الفوقية في قوله ؛.ط وهو القاغز فوق عباذه 538 وني قوله : ط يفانون ديهم من 
فرقهم 5904 : 
0 / ثم تقنول:” : يرجع نم حاصل هذا الملل انحد ومين » إنا ايكون 
معناة ١‏ ره لا ناوي كر ل الشرف والقجد والزةة وحينكذ يتوق هذا 
الاسم من أسزاء التنزيه ؛ ؛ ومن أسياء السلوب' 0 وإما أن يكؤن معنى ذلك هر أنه 
قادر عل الكل 3 ومتصرف في الكل ؛ فيكدون ذلنك من باب الضفنات 
الإضافية ٠‏ وأمأ الكبير .. فقذ ورد فياضفات الله ألفاظ من هذا الجنس : هنذا 
“ اللفّظ ( وهو الكبيرغ]29 وثانيها' : التكبر. ىا تقندم وثالثها : الأكبر ( وهدذا 
اللفظ وارد في القرآن في صفات الله . قال 00 ورضوان من الله أكبر 4ج 
وقال : 8 ولذكر الله أكبر 294 نأما في ذات الله تعالى ‏ فهو قولنا : الله أكبر . 


. ) والكمال رس‎ ))١( 
. ) الأنعام رما‎ )0( 
, )ه8٠( التحل‎ )( 
)عن وم).‎ 

(5) التربة ز ؟ل/ا) . 
(5) لثمل (40 ) . 


نان 


:وأما الكبنرياغ:فهو قولة- سبحإنه «٠: ١”‏ وله الكبريباء في السموات 
والأرم »194 ونقنول ؛.أما الكبير ففيه ونمهان ::. أحدهما ؛ أنه-الذي يقع في 
مقابلة الصغير » وقد يعتبر الكبير والصغير في: المقادير : والحق :مقدس عن المقدار 
والحجمية فلا يكون كبره بحسب.اللبئة والحجمية.. وقد يعتبر الكبر وإلصغر في 
درجات الكمالات العقلية فيقال : فلان كبر إلقوم » وإن كان أصغرهم في 
الجئة ب ويقال فلإن كبير في الدين . أي أن درجته عالية . 0 


ذا عرفت هذا 0 : فيوتفسيز الكبيز ينذا العتى في بحق الل وجهان : 


الأو ل 3 ئيت أن الح - : سبحانه ل الوتهودات لسر فها. اوأجل 
وأعلاها . فيكون ‏ سبحانه ‏ كبيراً بالقياس إلى كل ما سواه وكل ما يغايره 
“نهو ضغين بالقياش إليه . والناي : أنه كبيز يمعتى أنه كبر خخ مشابسة 
المخلوقات : وعلل هذين الؤجهين فيكون :الكبيز من أشناء التدزيه . وآمنا الأكبر 
ففيه وهات : الأول : أنه أكبر من كل:ما سواه من الموجودات » ويجتمل :أن 
يكون قزل المصلٍ :الله أكبز هذ!.. كآنه يقول : الله أكبر من كل ما ضواة » 
وإنما قدم هذا القول أَنَام أفغال الصسلاة » لآن المصلي إذا. عرف“ هذا المعنى 
قبل التروة في العبادة دجوو كاه اذ و 
ابل . 1 


1 الكرياد انك لق سماج اق 1 الكنرياء رداثي ى 
والعظمة إذاري » وي تخصيص لقظ الكبرياء باترداء ٠‏ والعظمة بالإزار ما يدل 
عل أن الكبرياء أعلى شأناً من العظمة ‏ وأبعد عن أوهام الخلق وأفهامهم . 

الإسم التاسع والعاشر9؟ : الواحد : والأحد . قال تعال لت 


(ل)منرم). 
9) الجائية 9 )2 . 
9) من رس ) . 
(5) من رس) ء 


"وة؟ 


إله واحد 2104 وقال: طقل: هو الله أحد»2؟ واعلم. أن الواحد قد يراد به 
( نفي الكثرة في ذاته » وقد يراد به ) 29 نقي الضد بعد أما الواحد بالتفسير 
الأول فقد ذكروا في تعريقه وجوهاً : 


الأول : إنه شيء لا ينقسم . وإنما قلتا : شيء . احترازاً عن المعدوم . 
وإنما قلنا : لا ينقسم . احترازاً عن كرلنا : رجل واحد» إنسان وثوب وأحد 
فإنه يقبل القسمة . أما الوأحد الحقيقي فإنه لا يقبل القسمة بوجه من الوجوه . 

الثاني : قال بعضهم : الواحد9) الحقيقي هو الذي لا يصح فيه الوضع 
والرنع بخلاف قولك : ( إنسان واحد :) لأنك تقول : إنسان بلا يد . فإنه 
يصح رفع شيء منه والحق ‏ سبحانه ‏ أحدى الذات . 


الثالث : قال بعضهم : الواحد ما لا يكون عدداً ( والعدد ما كان نصف 
جموع حاشينه )20 وأقل العدد اثنان » وله حاشيتان : الواحد والثلائة 
وجموعهها أربعة ونصفهها إثتان , فعلمنا أن الاثنين عدد ؛ وأما الواحد فليس له 
إلا حاشية واحدة ء قلم يكن عدداً . واعلم أن الجوهر الفردة© عند من يقبول 
به : واخد حقيقي ببذا التفسير . فإن قيل : الواحد بهذا التقسيى مشعر بأنه أقل 
القليل كا في حق الجوهر !0 (الفرد)؛ وذلك نقص ؛ وهو على الله حال . قليا : 
كون الجوهر الفرد موصوفاً بالصغر والقلة إنما كان من حيث أنه يصح عليه أن 
يماسه غيره ويتصل بيه غيره » فيعظم ويكبر . فإذا انفرد قيل : إنه صغير 
وحقير » وإذا ماسه واتصل به غيره . قيل : أنه كبير وكثير » فلما كان وصف 


(1) البكرة ( *151 ) . 
(5) الإخلاص (1) 

5 من زم ). 

(4) الواحد الختيقي [م ) . 
(0) من رس ) . 

(6)من (م). 

(9) الجوهر رص ) . 

(8) الفرد ( من  )‏ 
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الجوهر الفرد بالصغر والخقارة » إثما كان هذا المعتى ( ثم هذا المعنى )29 ء ممتنع 
الثبوت في حق الله تعالى » لا جرم امتنع وصفه بالصغر والقلة . 

واعلم : أن ثفاة الصفات زعموا أن من أثبت الصفات لله تعالى ‏ فإنه 
لا يمكنه أن يقول بوحدانية الله تعالى » وذلك لأنا إذا حكمنا بقيام الصفات 
الكثيرة بذاث الله تعالى ‏ كان مجموع ( الذات )"! والصفات أشياء كثيرة لا 
شيا واحداً ويصح أيضاً فيه معنى الومسم والرفع مثل أن يقال : قادر وليس 
بعالم إلى أن يثبت بالدئيل بطلان ذلك , 


وزعم بعضهم : أن من أثبت لله تعالى صفات ثمالية . فقد قال يتاسم 
تسعة ثم إن الله تعالى قال : ظ لقد كفر الذين قالوا : إن ال ثالث ثلاثة 4 23 
ولا كان القائل بالثلاثة كافراً » كان القائل بالتسعة ‏ وهو قاشل بالئلاثة ثلاث 


' مرات ‏ أدخل في الكفر, وأما الواحد بالتفسير الثاني » فهو أنه ليس في الوجود 


موجود يساويه » في وجوب الوجود يالذات . ولا موجود يساويه في العلم يجميع 
المعلومات ,٠‏ التي لا نباية فهاء ولا موجود يساويه في القدرة على جميع 
الممكنات . 

وزعم نفاة الصفات : أنه تعالى واحد بعنى أنه ليس في الوجود موجود 
يساويه في القدم والأزلية . يخلاف مثبتي الصفات فإتهم أثيتوا موجودات قديمة 
أزلية ويتقرع على ما ذكرنا فروع : 

الفرع الأول : أعلم أنه تعالى واحد في ذائه » وواحد في صقاته » وواحد 
في أفعاله » أما أنه واحد في ذاته قلأن ذاته منزهة عن جهات التركيبات » لا من 
التركيبات المقدارية الحسية كبا في الجسم ؛ ولا من التركيباث العقلية كما ني 
النوع المركب من الجنس والفصل » وأما أنه واحد في صفاته قهو أنه ليس في 





(1) من رس). 
(1) من رسع , ١ ١‏ 
(”) المائدة ( *9 ) وهذه الأية تكفر نصارى الكائوليك القائئين بغلاثة ألهة . كل إله تقل بذانه 


وبعمله عن غيرء من زملائه . 


بان 


الوجود ( موجود 2١0)‏ آخر يساويه في الوجود بالذات » وفي العلم بكل 
المعلومات . وني القدرة على كل الممكنات ٠‏ وني الغني عن كل ما سواه . وأما 
إنه واحد في أفعاله فهر أنه ليس في الوجود موجود يكون مبدئا لجميع الممكنات 
إما بغير واسطة ء وإما بواسطة إلا هو . 1 

الفرع الثاني : الألفاظ الشتقة من الواحد, هي هذه : الأحدء 
والوحيد : والتوحيد .. فقولنا : وحده : لا شريك له . أما الأحد . نقد جاء في 
القرآن» وهو قوله : « قل : هو الله أحد 74 »والفرق بين الواحد والأحد من 
وجوه : 

الأول : إن الواحد اسم لأول العدد يقال : واحد » إثنان » ثلاثة . ولا 
يقال : أحد » إثنان » ثلاثة . 1 

والثاني : إن أحداً في النفي أعم من الواحد » يقال : ما في الدار واحد 
يل اثنان . أما لو قالوا : ما في الدار أحذ » فإنه يقتضي عموم النفي . 

الثالث : إن لفظ الواحد يصح جعله وصفاً لأي شيء أريد . فيصح أن 
يقال : رجل وأحد ؛ ووب وأجدء» ولا يصح وصف شيء في جاتب الإثبات 
بالأحد : إلا الله الأحد . فلا يجوز أن يقال رجل أحد ؛ ولا ثوب أحد» 
فكأئه ‏ سيحانه ‏ قد استأثر بهذا النعت في جاتب الثبوت . أما في جانب النفي 
فقد يذكر هذا في حق غير الله » فيقال : ما رأيت أحداً . فالأحد والواحد » 
كالرحمن والرحيم . فالرحمن قد اختص به الله سبحاته ‏ ولا يشاركه فيه غيره » 
وأما الرحيم فقد تحصل فيه المشاركة . وكذلك الأحد. قد اختص به الله - 
سبحانه ‏ ولهذا السبب لم يذكر لام التعريف في أحد . فقال : ظ قل هو الله 
أحد 0204 لأنه صار نعتاً به عل اللخصوص ء نصار معرفة ء فاستغتى عن 
التعريف . ش 
(1) من رصن ). 
زي) الأخلاص )١(‏ . 


زم الإخلاص (3). 


م1 


الفرع الثالث : إن قوله تعالى : ظ قل هو الله إحد ه20 »فيه ألغاظ 
ثلاثة من أسماء الله . وكل ؤاحد منبا إشارة إلى مقآم من مقامات السيارئن إلى 
الله . فالمقام الأول مقام المقريين9) وهو أعلى المقامات . وهؤلاء هم الذين 
نظروا إلى ماهيات الأشياء وجقائقها من حيث هي هي ء فلا جرم ما رأوا 
موجوداً سوى الله . لأن الحق واجب ( الوجود )*© لذاته» وما سواه محكن 
والممكن إذ! أخذ مع عدم السبب7) كان عدماً محضاً , قهؤلاء ما رأوا موجوداً 
سوى الله سبحانة ‏ وقوله و هو» إشارة مطلقة ء» والإشارة المطلقة تتعين 2 
بشرط أن يكون المثار إليه واحداً فقط . فلا جرم كان قولنا و:هوع إشارة إلى 
الحق - سبحانه ‏ ول يفتقروا مع هذه اللفظة إلى ذكر صفة لذلك امشار إليه » 
لأن الافتقار إلى المميز إغا يحصل حيث حصل هناك موجودات وقد بينا أن هؤ لاء 
لم يشاهدوا بعيون عقوهم إلا موجوداً واحداً » فآدى افتقارهم إلى ذكر المميزء 
فلهذا السبب كانت لفظة « هو» كافية في حصول العرفان التام ؤلاء المقربين , 

وأما المقام الذائي ‏ فهو دون المقام الآول ‏ وهو مقام أصخاب اليمين » 
وذلك لانم شاهدوا مع الحق موجوداً فحصلت في عقوم كثرة في ا موجودات » 
فكلمة وهو غير كافية في حق هؤلاء » بل احتاجوا إلى صفة لكلمة وهو 
باعتبارها ممتاز الحن عن غيره » فقرن بلفظة وهوء لفظة « الله ه فقيل مع 
هؤلاء : دهوالله ة. , 

والمقام الثالث : وهو مقام أصحاب الشمال » وهو أضعف المقامات » 
وهم الذين يبوزون أن يكون الله أكثر من واحد فقيل لأجلهم : « هو الله 
أحدي إبطالاً للشرك وتصريحاً بالتوحيد . 

وههئا بحث آخر على ما تقدمء أن صفات الله تعالى إما أن تكون 


(1) الإتلاص ١‏ ) . 
(1) المقدسين ( س ) . 

(7) من رسن ) . 
(4) الحسيب وس ). 


(0) من رم). 


اا 


إضافية » أو سلبية أما الإضاقية فكقولنا عالم » قادر . تخالق207 + وأما السلبية 
فكقولنا : ليبس بجسم ولا بجوهر . والمخلوقات تدل علق النوع الأول من 
الصفات أولاً » وعلى النوع الثاني ثانياً . فقولنا : «الله» يدل على جميع 
الصفات الإضافية المعتبرة في الإلمية . وقولنا د أحد » . يدل على جميع الصفات 
السلبية . وذلك لأن قولتا : «الله : معناه : أنه الذي يستحق العبادة . 
واستحقاق العبادة لا يكنون إلا لمن يكون مستقلا بالإيجاد والإبداع وذليك لا 
يحصل » إلا لمن كان موصوفاً بالقدرة التامة والحكمة القامة9© . وأما الأحدية 
فهي دالة على كونه منزهاً عن التركيبات الحسية والعقلية . وهذا يدل على أنه 
ليس ( بجسم ولا متحيز )20 لأن كل متحيز فهو منقسم ء ٠‏ وإذا لم يكن متحيزاً 
في شيء من الأحياز والجهات ؛ وجب أن لا يكون حالاً في شيء ٠‏ ولا محلا 
لشي ء . وأيضاً : إذا كان أحداً,» لم يكن له مشل ولا ضد ولا ندء لأنه لو 
حصل في الوجود موجودان ء كل وإحد منهما واجب لذاته لكانا متشاركين7؟ في 
الوجود وختلقين في التعين » وما به المشاركة غير ما به المخالفة . فيكون كل 
واحد منبها مركباً في ذاته من هذين القيدين » فيثبت أن كونه تعالى أحداً » يدل 
على جيم الصفات السلبية . 

فإن قيل : كيف يعقل كون الشيء أحداً . فإن كل حقيقة موصوفة 
بالأحدية » فهناك تلك الحقيقة وتلك الأحذية » مجموعهما » فهذا ثالث ثلاثة » 
لا أحد , والجواب ؛ أن الأحدية لازمة لتلك الحقيقة التي لا يمكن إلا أن نعبر 
عنبا يقولنا : د هو» فلهذا السبب كأن أجل الأسباء عند المحققين قولتا : درهو 
الله , 

واعلم . أن قولنا : هو الله يدل على افتقار كل ما سواه إليه ء وقولنا : 
أحد . يدل على استغنائه علي كل ما سواه ؛ وكل من حصل له هذان الوصقان 


(3) عالق رمع . 

(؟) وجميع الصقات . 
(*) وليس ممتحيز ( م) ٠.‏ 
(]) متساويين ( من ) . 


لكا 


كان هو السيّد في الحقيقة » فلهذا قال بعده : الله الصمد » وأيضاً : قيل : 
الصمد هو الجسم المصمت الذي لا جوف لهء وذلك في حق الله ممال . 
قوجب أن يحمل ذلك في حقه تعالى على براءته عن جميع جهات التركيبات . 
قكأنه ما قال : إن أحد قيل له : وما الدليل عليه ؟ قال : لأته صمد » 
يمعنى كونه بريثاً عن جميع جهات التركيبات . ش 
واعلم أنه سبحانه للا بين ذلك فرع على هذا الأصل ثلاثة إنواع من 
الفروع : 


فالأول : أنه ليس له ولد ء لأن الولد عيارة عبا ينفصل من الشيء ١‏ 
جزءاً من أجزائه ثم يتولد عن ذلك الجزء ما يمائل ذلك الكل . وهذا إغا يعقل 
على ما سبق وهو : أن المؤثر إذا كان موجباً بالذات كان الأثر كالشيء المتولد . 
منه . فقوله : < لم يلد إشارة إلى نفي هذا المعنى » أعني نفي أن يكون تأثيره 
في تلوقاته على سبيل الإبجاب والتوليد . 

والفرع الثاني : أنه لم يتولد عن غيره » وهو قوله : « ولم يولد » لأن 
كونه سيّداً يقتضي استغناؤه عن كل ما سواه . 

والفرع الثالث : أنه ليس في الوجود أحد يساويه في صفاته . فإنا بيئا : 
أنه لو حصل ف الوجود موجود أخخرء واجب. الوجود لذاته » لاشتركا في ذلك 
الوجوب ٠‏ ولاتتلفا في ذلك التعيين27 » فيلزم منه كون كل واحد منها مركباً . 
وذلك يقدح في كونه سيدا على الإطلاق ‏ 

الفرع الرابع : الكلام في الوحيد ؛ قال تعالى : « ذرني ومن خلقت 
وحيداً 204 فقوله و وحيداً » نصب على الخال على بعض الأقوال . وعلى هذا 
التقدير فيحتمل أن يكون حالاً من الخالق . وأن يكون حالاً من المخلوق ‏ فإدًا 


. ) التغيير( س ) التعيين 2م‎ )١( 
. الدثر راع‎ 0( 
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قلنا : إن وحيداً نصب على الخال من الخال كان القرآن وارداً بجعل الوحيد 
إساٌ من أسياء الله . وي تفسيره”؟ وجوه : الأول : أنه سبحانه كان موجوداً ف 
الأزل . والثاني : أنه سبحائه مستقل بتدبير الملك والملكوت » ولا يحتاج في 
التكوين والتخليق إلى مادة » ومدةء وآلة » وعدة . والثالث : أنه متوحد 
بصفات الال ونعوت الكمال . 


ألفر ع الخامس : الكلام في التوحيد : وهو عيارة عن الحكم بأن الشيء 
واحد ء وعن العلم بأن الشيء واحد يقال : وحدته إذا وصفته بالوحدانية » كا 
يقال : شجعت فلاناً إذا نسيته إلى الشجاعة . واعلم أن مقام الترحيد مقام 
يميق عنه النطق ٠‏ لأنك إذا أخبرت عن الحق بشيء » فهناك غبر عنه » 
وبر به » ومجموعههما فهو ثلاثة » والعقل يعرفه » والنطق لا يصل إليه . 


الإسم الحادي عشر : الصمد . قيل : إنه مأخموذ من صمده ء إذا قصده 
ف الجوائج 5 يقال صمدت صمذد هذا الأمرء أي قصدت قصد:9؟» والثاني : 
والتألف ‏ ْ 


الإسمع الئاني عشر : البديم. قال سبحاته : 8 بديع السموات 
والأرض #”) وقيه وجهان : الأول : أنه الذي لا مثل له . ولا شبيه . يقال 
هذا شيء بديع ء إذا كان عديم المثل . والثاني : أن البديع هو الميدعء فعيل 
يمعنى مفعل . ومعنى الميدع أن تكون أفعاله واقعة دفعة واحدة من غير سيق 
مادة ء ومدةٌ . والة وعدة ‏ 


الإسم الغالث عشر : الغني . قال تعالى ©« سبحانه هو الغني 224 


5 . ) تقريره (س‎ )١( 

(؟) تصدت قصده ‏ الثاني : إنه لما كان فردا رس ) . 
© البقرة 1١02‏ ) . 

 )58( برشن‎ )4( 
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وقال 0 والله الغي ٠‏ وأنتم الفقراء الن ولا لبت أنه واجب الوجود لذاتئهء 
قالوا : الواجب لذاته بمتنع أن يصير واجباً لغيره . لآن عند فرض عدم ذلك 
الغبر- إن بقي - لم يكن واجباً بخيره » وإن ل يبق لم يكن واجبا لذاته » وكل 
ذلك محال . فإذن الواجب بذاته لا تعلق له بغيره البتة : وكل ما سوأه فهر 
يحتاج إليه في ماهيته » وفي وجوده ء وفي صفاته ٠‏ فظهر بهذا البيان : أنه 
سبحانه هو الغني : وكل ما سواه فهو فقير وغني بإغتاء الله . 


الإسم الرابع عشر ؛ القيوم . قال تعالى : « الله لا إلّه إلا هو الي 
القيوم 4”') وقال : ظط وعنت الوجوه للحي القيوم 4" وقرأ عمر بن الخطاب : 
الحي القيام : واعلم أن القيوم ميالغّة في القيام . كمال هذا المعتى إنما 
يحصل عند اجتماع أمرين : أحدهما : قيامه بذاته » كما قال : ط قائاً 
بالقسط 0# بمعنى استغنائه عن كل ما سواه . والثاتي : كونه قبيأً بغيره » بمعنى 
كونه مقوماً لغيره » ومجموع هذين المعنيين هو القيرم . وما دللنا على أن واجب 
الوجود واحد ء» وثبت أن ما سواه فهو تمكن لذّاته » قلا.بد له من مؤثر » فكل 
ما سوى ذلك الواحد فهو مفتقر إليه فيثبت أنه تعالى قائم بذائه . مقوم لكل ما 
سواه ء فهو القيوم الحيّ بذاته ولذاته . 


هلم ل كوف غ32 »يعني إلا كرد ترا عن جهات #دركزي 
وفذا الأصل لوازم : 

الأول : إن واجب الوجود واحد » إذ تو كان اثنين لاشتركا في الوجوب » 
واختلفا في التعين » فتحصل الكثرة في كل واحد منبما , فلا يكون واجب 
الوجود فرداً على الإطلاق” . الثاني : إنه لما كان فرداً امتنم أن يكون متحيراً » 


(0) عمد (م؟). 

(9) البترة ( مهلا ) . 

زيط رككلف 

(1) آل عمران (18ا) . 

(9) ما مر من قوله قصدت قصده إل عنا عن (م » ت ) . 


برذها 


لأن كل متحيز فهو منقسم بالقسمة المقدارية ( ومنقسم أيضاً بالقسمة العقلية » 
لأنه يشارك سائر المتحيزات في عموم كونه متحيزاً )20 ويخالفها بخصوصيته , 
فيحصل التركيب في ذاته » وإذا لم يكن متحيزا » فليس في الجهة . 

النوع الثالث من لوازم القيومية : أن لا يكون في سل ؛ لا عرضاً في 
موضع . ولا صورة في مادة , لآن الحال مفتقر إلى اللحل » والمفتقر لا يكون 
قيوماً . 

النوع الرابع من لوازم القيومية : قال , بعضهم : لا معتى للعلم إلا 
حضور حقيقة المعلوم عند العالم » فإذا كان. قائباً بنفسه كانت حقيقته حاصلة 
له لا للغيرء فكان عالاً بذائه ثم ذاته علة لغيره » فيازم من علمه بذائه علمه 
بغيره إلى آخر المراتب . فعل هذا يلزم من قيوميته كونه عالأ بجميع المعلومات . 

النووم الخامس من لوازم قيوميته : أن القائلين بالحدوث » قالوا : لما كان 
مقوماً لوجود كل ما سواه » كان كل ما سواه محدثاً » لأن تأثيره في تكوين ذلك 
الغير يمتنع أن يكون حال بقائه . لأن تحصيل الحاصل محال ء فهو إما حال 
وجوده . أو حال عدمه . وعلى التقديرين فيلزم أن يكون كل ما سواه معدثاً , 

النوع السادس من لوازم القيومية : أنه لما كان قيوساً لكل 
الممكنات » استندت كل الممكنات إليه 3 إما بواسطة أو بغير واسطة 0 وعلى 
التقديرين كان القول بالقضاء والقدر لازماً . فظهر بما ذكرنا : أن فرلا : 
الحي القيوم » محيط بجميغ المباحث العالية المعتبرة في الإلحيات. 

إذا عرفت هذا . فالقيوم من حيث إنه يدل على استغنائه عن الغير وقيامه 
بذاته كان من باب السلوب . ومن حيث إنه يدل على كونه مقوماً لغيره » كان 
من باب الإضافات . وعن ابن عباس أنه كان يقول : « أعظم أسياء الله تعالى 
الحي القيوم » واعلم أن من عرف أنه سيحانه هو القائم والقيم والقيوم ٠‏ انقطع 
قلبه عن الخلق بالكلية . وقال أبو يزيد البسطامي رضوان الله عليه : « حسبك 
()من(م). 
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من التوكل أن لا ترى لنفسك ناصراً غيرهء ولا لرزقك حارثاً غيره » ولا 
لعملك شاهداً غيره » ٠.‏ 


الإسم الشامس عشر والسادس عشر : الجليل . وذوالجلال . ( اعلم أن الجليل 
غير وارد في القرآن, لأن الجليل هو بعيئه ذو الجلال )200 وهذا اللفظ وارد في القرآن 
في سورة الرحمن مرتين: قال تعالى : «ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام 29# 
وقال في آخر السورة : «إتبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام 94 واعلم أن الكبيراسم 
لكمال الذات والجليل امبم لكمال الصفات ؛ والعظيم آسم لكمال الذات والصفات 
والآفعال » فالجليل يفيد كمال الصفات السلبية والثبوتية » أما كمال الصفات 
( السلبية فهو أنه تعالى منزه عن الضسد والند والشريك والمكان والزمان وأما كمال " 
الصفات )9 الثيوتية فهو كونه تعالى موصوفاً بالعلم التام والقدرة التامة . ذا 
عرفت هذ! فتقول : الجليل قعيل . فيحتمل أن يكون بعتى الفعل . أو بمعتى 
اللقعول ؛ أو بمعنى الفاعل . أما بمعنى الفعل قهو أنه بمعنى أنه يهل المؤمنين 
ويكرمهم ويعظمهم ( فعل هذا التفسير)0*؟ فقوله ذو ط الجلال 0 4 
معتاه : ذو الجخلال والإكرام وأما بمعنى المفعول فمعناه أنه سبحانه يستحق أن يجل 
ريكرم » ولا يجحد وجوده ء ولا يكفر بإليته . وأما بمعنى الفاعل قمعناه كوته 
موصوفاً بصفات الحلال ٠.‏ قال بعضهم : الجليل الذي جل من قصده 03 وذل 
من طرده » وقيل : و الجليل الذي جل قدره في قلوب العارفين » وعظم خطره 
في نفوس المحبين + - 1 


الإسم السابع عشر : العظيع . قال تعالي : طش وهو العلي العظيم 204 
واعلم أنه سبحانه ليس عظياأً بسبب عظم البثة لأن هذا حال ني حقه . يل 
( معنى كونه )29 عظياً ( أنه 'عظيم في )0 كمال ذاته وصفاته وأفعاله . فقد 


)١(‏ من رس )- (©6) من رم). 

(؟) الرحمن (/38 ) . (ىي البقرة زهه؟  )‏ 
5) الرعن (4ا) . (7) من ( من ) . 
(4) من (م)- (4) زياد . 


يتف 


يقال للرجل السيد : إنه عظيم قومه . أما أنه عظيم في ذاته » فلأنه الجسم 
الذي لا يحيط البصر بأطرافه يقال إنه عظيم . والحق سبحانه لا يجيط العقل 
والفهم بكنه ذانه » فكان أعظم من كل عظيم . وأما أنه عظيم في صفاته , 
فلأنه يقال : فلان عظيم قومه إذا كان أكثرهم علا وقدرة واستغناء » وابلحق 
سيحانه لا متاسبة لعلمه وقدرته إلى أحد فكان أعظم الموجودات ٠‏ وأما أنه 
عظيم قي أفعاله فلأن من فعل أفعالاً212 لا يعجز عتها غيره » يقال : إنه أعظم 
من غيره ‏ وهذا المعتى يقال : فلان أعظم ملوك الأرض » إذا حصل له من 
الملك والبسطة ما ليس لغيره . والله.. سبحانه ‏ مالك الملك في الحقيقة فكان 
أعظم الموجودات هذا الاعتبار . إذا عرفت هذا فالعظيم بالاعتبار الأول من 
ياب السلوب . وبالاعتبار الثاني من باب الإضافنات ء وبالاعتبار الثالث من 
ياب الأفعال . 


الإسم :الثامن عشر والتاسع عشر : الماجد . والمجيد . قال تعالى 0 وهو 
الغفور الودود ذو العرش المجيد(؟)» + 0 أن المجيد فعيل من الأجد كالعليم 
من العام » والقدير من القادر . 


وفي المجيد قولان : أحدجما الجد : هو الشرف التام الكامل . قال 
تعالى : © ق. والقرآن المجيد! »4 أي الشريف . والله تعالى له الشرف والمجد 
والعلو والعظمة . وإلثاني : أن المجد في الأصل عبارة عن السعة » يقال رجل 
ماجد إذا كان مسخياً مقضالاً كثير الخير . نعلى هذا ط المجيد »4 في صفة الله 
تعالى يدل على كثرة إحسانه وجوده : 

الإسم العشرون : السبوح . وهذا الإسم غير وارد في القرأن لكن 
أجمعت الأمة على ذكره في حق الله تعالى . وهو مأخوذ من فولك : سيحان الله . ٠‏ 
وكل اسم على فغول ‏ بتشديد العين ‏ فالقاء فيه منصوب كقولك : سقود 
)لازم رس)ء 
() البريج (4ا .)١6-‏ 
صلق (41). 


1 


وتنور. إلا ثلاثة أحرف : سيوج : وقدوس 2١‏ وذو روح - لواحد الذراريج . 
واعلم أن التسبيح مصدر ء سبحان . اسم كانك قلت أسيحك تسبيحاً » 
فوضعت لفظة سبحان لهذا المجموع وني تفسبر التسبيح وجهان : الأول : سثل 
رسول الله يق عن معئاه » فقال : و إبعاد الله عن كل سوء » أي تنزييه من كل 
سوء . والوجه الثاني : أن اشتقاق التسبيح من سبح في الأرض إذا ذهب فيها . 
قال تعالى : ظ إن لك في التبار سبحا طويلا”'2 » فإذا حملنا التسبيح على التنزيه 
فأفضل الأذكار : تنزيه الله تعالى أن لا ترى أنه تعالى حكى الملائكة أنهم 
«يسبحون الليل والنهار”»4 وحكى عنهم أنهم قالوا في قصة آدم : ظ ونحن 
تسبح بحمدك ؛ وتقدس لك" 4 وني موضع أممر : 8 وإنا لنحن الصافون » 
وإنا لنحن المسبحون7) » وفي بعض الأخبار : : أن أهل السماء الدنيا قيام إلى 
يوم القيامة يقولون : سيحان ذي الملك والملكوت . وأهل السماء الثانية ركوع 
إلى يوم القيامة يقولون : سبحان ذي العزة والجبروت . وأهل السماء الثالثة 
سجود إلى يوم القيامة » يقولون : « سيحآن الحي الذي لا يموت : واعلم . أن 
هذه الألفاظ المراد منبا شرح تفاوت درجات الملائكة في مقامات المعرفة والحبة 
والعبودية . 

واعلم أن التسبيحات الواردة في القرآن كثيرة . ومن جملتهها : ظ وإن من 
شيء إلا يسبح بحمده » ولكن لا تفقهون تسييحهم # ومن الناس من قال : 
المراد مئه التسييخ ( بالقول )9 واحتجوا عليه يآنه قال : ظ وإن من شيء إلا 
يسبح بحمده» ولكن لا تفقهون تسبيحهم 22# ولو كان المراد من التسبيح هر 
دلالة آثار الصنع على الصانع لكاترا يفقهوبها تقوله : ظط ولئن سألتهم : من 


(1) الزمل (/ا) . 

. )5( الأنياء‎ )١١ 

(©) البقرة ( +لا) . 

(؟) الصانات (:155-156 ) . 
(0) الإسراء ( 44 ) . 

(6) من رع )ا 

لا) الإسراء ( 44 ع . 


يذها 


خلق السموات والآرض ليقولن الله 274 وأجاب المحققون عنه بأن قالوا: 
دلالة الخلوقات على كونه تعالي منزهاً عن صفات المحدثئات ونعرت الأجسام 
من أدق أبواب المعارف » فكيف يكن أن يقال : إن ذلك معلوم لكل أحد ؟ ثم 
هؤلاء حملوا ذلك التسبيح على كونه دالا على جلالة الخالق وعلوه وكماله . 


وقالوا : دلالة النطق أضعف من دلالة الذات لوجوه : الأول : إن دلالة 
النطق ( تحتمل الكذب ودلالة الماهية لا تحتمل إلا الصدق . والثاني : إن دلالة 
النطق )29 وضعية يجوز تغيرها بتغير الأوضاع والاصطلاحات . وأما دلالة 
ا محدثات على كون خخالقها منزهاً مقدساً » فهي دلالة ذاتية » والدلالة الوضعية 
العرضية أضعف حالاً من الدلالة الذاتية . والثالث : إن الدلالة النطقية 
اللفظية لا يسمعها إلا السمع الظاهر, والدلالة الذاتية العقلية لا ينتفع بها إلا 
العقل ‏ 


ولا كان العقل الباطن أشرف من السمع كانت الدلالة الذاتية أشرف من 
اللفظية . والرابع : إن الدلالة النطقية غير باقية » بل كمآ توجد تزول وتبطل . 
وأما الدلالة العقلية فإئها باقية© . : 


الإسم الحادي والعشرون : الطاهر . ومعناه : المنزه عن النقائلص ٠‏ المبراً 
عن العيوب » فإن لفظ الطهارة كما ورد ( في البراءة )49 عن القاذورات 
الحسية . فكذلك ورد في البراءة عن الصفات الذميمة » قال تعالى في صفة أهل 
بيت النبي : ه ويطهركم تطهيرا 7# وسمى الصفات المأمومة تجاسة » 
فقال : ظ إما المشركون نجس 94 , 


.) 78 ( لقمان‎ )١١( 
(0)منرم).‎ 
. (1)نإما أشرف ت)‎ 
. ) (4)من رس‎ 
(8)الآحزاب و87‎ 
. ) 18 ( التوبة‎ )( 


لينف 


الإسم الثاني والعشرون : الطب . قال عليه السلام : « إن الله طيب لا 
يقبل إلا الطيب » والقرق بينه وبين الطاهر : أن الطاهر هو المبرأ عن العيب » 
أما الطبب فهو الذي تحصل معنى الطهارة فيه » مع أنه يكون منتفعاً بهء لآن 
الطيب هو الذي تحصل منه رائحة طيبة » وذلك نوع نفع ٠‏ فالطيب في حق الله 
سبحانه : أنه المتزه عن جميع العيوب وتكون جيع المنافع صادرة عنه , 


الإسم الثالث والعشر ون : الفرد . وهو في مقابلة الزوج . 


الإسم الرابع والعشرون : الوتر . وهو ف مقابلة الشغم . قال عليه 
السلام : ١‏ إن الله 27 وتر يحب الوثئر »29 واعلم أن الوتر والفرد متقاربان . 
ومعتاه عند أهل الحساب أنه : الذي لا ينقسم نصضين متساويين . واعلم أن 
الور أشرف من الشفع ويدل عليه وجوه : الأول : إن الفردانية صفغة الله 
سبدحانهء واتزوجية صفة الممكنات » وصقة الحق ‏ سبحانه ‏ أشرف من صفة 
الخلق . والثاني : إن كل زوج فهو مختاج إلى الواحد ( وهو فرد )19 والواحد 
غني عن كل الأعداد , فالفرد أشرف من الزوج : والشالث : إن الفرد مشتمل 
على الزوج والفرد معأ » لأن العدد الفرد يكون أحد قسميه زوجاً والآخر فرداً . 
أما الزوج , فإما أن يكون كلا قسميه زوجاً . أو يكون كلاهما قرداً . والشتمل 
عل النوعين أشرف من المشتمل على أحدهما . الرابيع : إن الفرد لا يقيل 
التنصيف » والزوج يقبله ؛ وعدم قبول الفسمة قوةء وقبوطهها ضعف . 
الخامس : إن جميع الأعداد إنما تتكون عن الواحد . لأن الواحد إذا ضم إليه 
واحد اخخر حصل إثئنان » وإذا ضم إليهما واحد اخمر حصلت الثلائة » وقس 
الباقي عليه » فيئبت أن الواحد علة لجميع الأعداد . لكن الواحد فرد . فالفرد 
أشرف . السادس : إن الوتر غالب . وذلك لأن الشفع والوتر إذا اجتمعا 
حصل الوترء لا الشفع . فدل على أن الوتر غالب على الشفع . فكان الوتر 
(1) إنه وترخس ) . 
(؟) الوتر هو الغرد . والحديث يبين أن الله راحد . 
5) من (م)2. 


كف 


أشرف . السابع : إن الوحدة لازمة لجميع مراتب الأعداد » فإن كل مرتبة من 
مراتب الآعداد إذ! أخعذت من حيث إنها تلك المرتبة كانت واحدة ء كقولك 
عشرة واحدة , ومائة واحدة . والوحدة وتر . قالوتر لازم لجميع مراتب 
الأعداد ء والزوج لبس كذلك . فكان الوتر أفضل من الشفع . والله أعلم0؟ . 


القسم الرابع من أسماء الله : الأسماء الدالة على القدرة : 

وهي كثيرة : 

فالأول : القادر . قال تعالى : ظ قل : هو القادر على أن يبعث عليكم 
عذاباً من فوقكم #4(" وقال تعالى : ط فنعم القادرون 94© . 

الثاني : القدير . وهو غير وارد في الأسباء التسعة والتسعين إلا أنه كثير 
الورود في القرآن . قال تعالى : # تبارك الذي بيده اللك ء وهوعلى كل 
شيء قدير 9# واعلمأته قد يوجد في اللغة العربية أمثلة مختلفة مأخوذة من 
الأفعال جعلت تعوتاً » وكان المقصود من بعض تلك الأمثلة تأكيد الفعل 
والمبالنة في الوصف . ومن بعضها كون ذلك الفعل كالصفة اللازمة له » فمن 
ذلك ؛ بتاء فمّال , إذ! أراد تكثير الفعل » وهذا السبب أخذوا أسماء الصناع من 
هذا ائثال كقوهم : حداد وبتاء ونجار وفلاح وخحياط2©0 ليدل ذلك على أن تكون 
هذه من هؤلاء القاعلين . ومن ذلك صرفهم لفظ قاعل إلى فعيل مرة » وقعول 
إخرى ء إذا أرادوا أن بجعلو!ا الصفة المضافة إلى الموصوف كالسجية اللازمة 
والخلقة اللازمة ء وذلك مشل صرفهم لفظ قأدر إلى قديرء وخاير إلى خبير» 
وناصر إلى نصير » وصرقهم : صاير إلى صبور » وشاكر إلى شكور ء وغافر إلى 
غفور . :والسيب في ذلك : أن كل من فعل فعلا ‏ قل ذلك الفعل أو كثر ‏ 


رح ونش أعلم زم ). 7" 

(5) الأنعام ره5) . 

) المرسلات ( "77 ) . 

(5 اللك ر 1 ) . 

(ه) تكرن هذه (م ) . تكرير رس ) . 


لشفا 


ضعف فيه أو قوي . فإنه يجوز أن يشتق منه أسم القاعل ء كمن يقول : دخل 
قهو داخل , وخرج فهو خارج فإذا احتيج إلى تميز بين الفعل .الذي يظهر من 
القاعل مرة واحذة ٠‏ وبين الذي يظهر منه غاليأ » وكذلك إذا احتيج إلى أن يميز 
بين الفعل الذي يظهر منه على سبيل التكلف وبين الذي يظهر منه على سييل 
الخلق والعادة » وجب العدول إلي هذه الأمثلة » ليتميز بواسطتها بعض هذه 
الأقسام عن بعض . 

وما يدل على أن الفعل أوكد من الفاعل » أنه يقال سمع فهنو سامع » 
ورحم فهو راحم . وأما بناء الفعيل فإنه لا يستعمل إلا عند قصد تأكيد 
الفعل . لأنا إذا قلتا سميع رحيم دل ذلك على تأكيد معتى الرحمة » وتمكن هذا 
الفعل من طباع الموصوف به » كالخلق الثابت » وكالطيع اللازم . وفهذا السبب 
كان لفظ القدير في القران أكثر من لفظ القادر ء ولفظ العليم أكثر من تلفظ 
العالى . 

الإسم الشالث : المقتدر . قال تعالى : ظ في مقعد صدق عند مليك 
مقتدر 40# ووزنه مفتعل من القدرة . قال بعضهم ؛ قدرء واقتذر : بمعتى 
واحد , وأما المحققون فقد قرقوا بينها » لأن بناء افتعل دلالة على كمال حال 
القدرة ٠‏ ققولنا : اقتذر معتاه : أن الفاعل متصرف في فعله كيف شاء وأراد » 
لا يعوقه عن ذلك عائق ٠‏ ونظيره قوله كسب واكتسب . فإن كسب يستعمل فيهأ 
يكسبه9؟ الإنسان لنفسه ولغيره . وأما اكتسب فهر مختص بما يفعله الإنسان 
لنفسه” قال تعالى : © فا ها كسبت وعليها ما اكتسبت 29# وإنما خص الخير 
بالكسب » والشر بالاكتساب » لأن الخير قد يعمله الإنسان لنفسه ولغييره ؛ فلا 
جرم لايكون فيه الجد والرغبة كاملا » وأماالشرفلايعمله إلالنفسه . ليلتذبه » فلا 
جرم كان الجد فيه أكمل » فلاجرم خص بلفظ الاكتساب . وأيضاً : أفعال الشريمتتع 


3ع القمر( 5*) . 

(5) يكسيه الإنسان رس ) . 
زع لنقسية رسن ع 

(5) البقرة ( 880 ) . 


تأفف 


الخير )200 لآن الموانع عنها دائمة . 

الإسم الرابع :والخنامس : القري المتين ٠‏ واعلم أن القادر على الشيء 
الؤثر فيه يسمى قوياً عليه انها : الشيء ء الذي لا يتأثر عن غيره يسمى 
( قوياً) 27 كبا يقال : هذا الجر قوي . فالحاصل : أن القوة الفاعلة تسمى 
قوة ‏ والإستعداد الشديد لعدم الاتفعال يسمى ايضاً قوة » وقد يسمى أيضاً : 
هتانة . ومعتى المثانة : الصلابة ء وهي مأخوذة من المتن » الذي هر انير : 
لأن استمساك أكثر الحيوات يكون بالظهر . فالقرة في حق الله تعالى . عبارة عن 
كونه قادراً على التأثير . والمتين في حقه عبارة عن امتناع تأثره عن غيره » وذلك 
لأنه واجب الوجود لذاته ؟ في ذاته « وف جميع صفاته » فيمتئع تأثره عن الغير 
( وال أعلم )9 

القسم الخامس من أساء الله تعالى : الأسماء الدالة على العلم : 

وهذه الألفاظ كثيرة : 

أحدها : إثبات العلم لله تعالى . قال تعالى : ظط إن الله عنده علم 
الساعة 194 وقال : « ولا يحيطون بشيء من علمه © وقال : 8 أتزله 
بعلمه 2*4 وقال : ط ولا تضع إلا بعلمه 74 وقال : ظط فاعلموا أنما أتزل 
بعلم إلله 04 , 

وثانيها : العام . قال تعالى ؛ ظ هو الله الذي لا إِله إلا هو عام الغيب 
والشهادة 94 , 

وثالئها : العلام . قال تعالى : ط إنك أنت علام الغيوب 100#. 


(1) زياقة . (5) النساء ككل . 


(؟) قويأرس) . (7) فاطر 11 ) . 
طمن جم . زف هرد 14) - 
(5) لقمان ( ؛"ا) ‏ (5)الخشررلا). 


(3) البقرة ( 868 ) , )٠١(‏ الاك 1152 . 


فنا 


ورابعها : الأعلم . قال تعالى : طظ ربكم أعلم يكم 94" , 

وخامسها : العلم . قال تعالى : ط الرحمن علم القرآن 294 وظ علمك 
ل و ا » لأنه لفظ 
يرهم نوعاً من الدناءة . 


وسادسها : العليم . قال تعالى : ا وأسرٌوا قولكم أو اجهروا يه . إنه 
عليم بذات الصدور # ل : 

وسابعها : العلامة . يقال : رجل علامة إذا وصف بكثرة العلم » ولا 
يجوز استعماله ني حق الله تعالى . لأن هذه اللفظة وضعت أن خرج عن القلة 
والنقصان إلى الكثرة والكمال » بسبب التكلف والارتباض ‏ وذلك في حق الله 
تعالي محال . 


الإسم الثاني : اللطيف . قال تعالى : ط ألا يعلم من خلق ؟ وهر 
اللطيف الخبير » 4 واعلم أن اللطيف » له معان . فالأول : أن الشيء 
الصغير جداً » الذي لا يحس به لغاية دمقره يسمى لطيفاً . وهذ! ف حق الله 
تعالى محال . قوجب حمله على لازمة ء وهو أن الحواس لا تقف عليه لكونه 
لطيفاً » ويبذا التفسير يكون من صفات التنزيه . الثاني : اللطيف هو العام 
بدقائق الآهور وغوامضها ؛ يقال فلان لطيف اليد . إذا كان حاذقاً ف صنعته » 
مهندياً إلى ما يشكل على غيره » وعل هذا التقدير فكونه لطيفاً عبارة عن 
علمه . والثالث : اللطيف هو البر يعباده الذي يلطف بهم من حيث لا 
يعلمون » ومببيء مصالحهم من حيث إنبم لا يحتسبون . ومنه قوله تعالى : 
< الله لطيف بعياده #4 29 والرابع : قال الغزالي ‏ رحمه الله : د هذا الاسم 


(3) الإسراء ( 24) , 
() الرعن )1-1١2‏ . 
© النساء ز 11 )ء 
(4) نلنك ولع 
(6) للك ج فت . 
(0) الشررى ( 15 ) . 


ريف 


إنما يستحقه من يعلم حقائق المصالح وغوامضهاء ثم يسلك في اتصافا إلى 
المستحقين سبيل الرقق دون العنف . فإذا اجتمع هذا العلم وهذا الفعل فقد تم 
معى اللطيف : . ش 

ثم إنه لا يتصور كمال هذا العلم . وكمال هذا الفعل إلالله ‏ سبحانه - 
فإما علمه ‏ سبحائه - بالدقائق. فلا إشكال فيه لأن الخفي والحلي بالتسبة إلى 
علمه سيان . وأما رنقه في الأقعال , ولطفه قيها فلا يدخل تحت الحصر . 


وههنا (لا )200 يجب شرح ألواع حكم الله في + خلق السموات ٠‏ 
والكواكب والعناصر الأربعة , والمواليد الثلائة » بل يجب أن نكتفي ههنا يشرح 
لطفه في تيسير لقمة يتناوها العبد من غي ركلفة » فقا تعاون على إصلاحها خلق 
لا يحصى عددهم . من مصلح الأرض وزارعها وساقيها وحاصد حيّها ومنقيها 
وطاحتا وحايزها » إلى غير ذلك » فإن شرحها لا يتم في محلدات » فهو سبحانه 
من حيث :دبر الأمور حكيم » »ومن حيث أوجدها : جواد ء ومن حيث ريها : 
مصور, ومن حيث وضع كل شيء في موضعه عدل ٠‏ ومن حيث لم يدرك قيها 
دقائق وجوه الرفق لطيف: » ولن يعرف حقيقة لمذه الأسماء من لم يعرف حقيقة 
هذه الأفعال . : 


الإسم. الثالث : الخبير . وله تفسيران : الأول : أن الخبير هو العام بكنه 
الشي ء ء الطلع على حقيقته » يقال .فلان بهذا الأمر خخبير » وله به خبرة » إلا أن 
الخبرة في صفة المخلوقين إغا تستعمل في العلم الذي. يتوصل إليه بالاختبار 
والامتحان . والله مئزه عته + والتفسير الثاني : الخبير بمعق المخبر كالسميع بمعنى 
المسمع . والبديع بمعنى البلاع . 

الإسم الرابع : الشهيد . قال تعالى 52000 أنه على كل 
شيء شهيد » 2071 وقال تعالى : ظ شهد الله 204 واعلم أن الشهيد مبالغة من 


(01) زياد . 
(8) تصلت (27). 
رم آل عمرأن 182 ) - 


4و7 


الشاهد , كالعليم من العام » والقدير من القادر» وني تفسيره وجوه : الأول : 
إنه العالم . قال تعالى : ظ عام الغيب والشهادة 2174 و ١‏ الغيب» عيارةٌ عما 
يظن وه الشهادة » عرما ظهر . فإذا اعتير العلم مطلقاً فهو العليم » وإذا أضيف 
إلى الغيب والأمور الياطنية فهو الخبير . وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرة قهو 
الشهيد . الثاني : إن الشاهد والشهيد هو الحاضر المشاهد . قال تعالى : 
« فمن شهد منكم الشهر فليصمه 94# أي فمن حضر . وهذا الحضور إن كان 
بالعلم فهو الوجه الآول . وإن كان بالرؤية والإبصار كان وبجهاً ثانياً . الثالك : 
الشهيد والشاهد ء هو الذي يتبت به الأمر المتنازع قيه بين الخصمين ء» فكونه 
عهيدا بعناء.: أ تاق بين عقف الآشياء » وأظهرها » ومن جملتها أنه بين 
توحيده وعدله وصفات جلاله ينصب الدلائل » ووضع البينات . ومنه قوله : 
ط شهد أث أنه لا إله إلا هو »7) والرابع : إنه تعالى شهيد يمعنى المشهود له . 
وذلك لأن العباد يشهدون له بالوحداتية » ويقرون له بالعبودية . 


الإسم الخامس : الحفيظ . قال تعالى : « ولا يؤوده حفظهما الك وقال 
تعالى :© فالله حير حافظا 04 وقال : ظ إنا تحن تزلتا الذكر » زإنا له 
لحافظون 20 واعلم أن الحفيظ مبالغة من اللبافظ كالعليم من العام ٠:‏ 


وللحفيظ معتيان : أحدها : شد النسيان والسهو» ا 
العلم فهو تعالى حفيظ للأشياء بمعنى كونه تعالى علدا بجملها وتفاصيلها » علا 
لا يتبدل بالسهو والنسيان . والثاني : الحفيظ . هو الذي ضده التضييع ». قهو 
سيحاته حافظ السموات والأرضين . قال تعالى ؛ < ولا يؤوده حفظهما 20# 


. )؛ردعرلا)١(‎ 

. )180 البثرة(‎ )١( 

() آل عمرات (14) . 
(1) البقرة هعم ) . 
(5) يوسفا(54). 
(0) الحجرر؛ا) . 
(7) اليقرة ( 8ه )» 


ندفا 


وحافظ للكتب الإية عن التحريف”! قال تعالى : ظ إنا نحن نزلتا الذكر ؛ 
وإنا له لحافظون 29# , 

الإسم السادس : الرقيب . قال تعالىي حكاية عن عيسى عليه السلام : 
ط«فل) توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم 224 والرقيب الحافظ الذي لا يغيب عنه 
شيء . ومته قوله تعالى : « ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد #! قال 
الخطابي : وهو في نعوت الآدميين : الموكل بحفظ الشيء اللترصد له » المحترز 
عن الغفئة فيه . وأما مراقبة العبد ربه فهي علم العبد باطلاع الح عليه » 
فاستدامته لهذا العلم هي ( المسماة )7 مجراقبة الله تعالى . وهذه المراقبة مفتاح 
كل الخيرات . فإن العبد إذا تيقن أن الله مراقب لأحواله . مطلع على 
ضمائره » سامم لأفراله » لا يغيب عن علمه النقير والقطمير والصغير والكبير » 
خاف سطوات عقابه في كل حال » وهابه في كل مقال » عالاً بأنه الحكيم 
الرقيب ء والشاهد الذي لا يغيب . 


الإسم السابع : المهيمن . قال تعالى : ظ السلام المؤمن المهيمن »* 27 
وهو اسم لمن كان موصوفاً بمجموع صفات ثلاثة : أحدها : العلم بأحوال 
الشيء . والثاني : القدرة التامة على تحصيل مصالح ذلك الشيء . والثالث : 
المواظبة على تحصيل تلك المصالحء فالجامع هذه المعاني : اسم المهيمن . ولن 
تجتمع هذه الصفات على الكمال إلا لله - سبحائه ‏ 

واعلم أنا لما انتهينا إلى هذا الموضع عرض مأ أوجب قطع هذا النوع من 
الكلام , 


ونختم هذا الباب بنوعين من البحث : 


. اليهره حرفوا التوراة , والنصارى حرنوا الإنجيل‎ )١( 
. 9)الحجرر ةع‎ 

(*) المائدة ز/ا١١‏ ) . 

(4)ق162). 

(8) من رم ٠تدس).‏ 

ز الخشر "1 )2). 


لشفا 


أما التوع الأول : فهر أن تأثير قدرة الله تعالى قي خلق الأجناس والأنواع 
والأصئاف والأشخاص بحسب الذوات وبحسب الصفات » وبحسب آثار 
الحكمة في تخليق تلك الذوات الموصوفة بتلك الصفات المخصوصة تكاد تكون 
غير متناهية » ولهدًا السبب جعل الله تعالى يحسب كل توع هنها اسم خاص ‏ 
وكل من كان أكمل عرفاناً بأقسام متخلرقات الله تعالى » وأكثر وقوفاً عل آثار 
حكمته في تخليقها كان علمه بأساء الله أكير . فهذا هر السر ء والعمدة في هذا 
الباب. . 

والنوع الثاني من البحث : أن هذه الرقي العزائم المذكورة بالألفاظ 
المجهولة » إما أن تكون من أساء الله أو من أسماء الملائكة أو من أسياء 
الشياطين ‏ 

ولا شك أن أشرفها وأقواها في التأثير هو أسماء الله . ونا بينا أنها محصورة 
في هذه الآقسام التي لخصناها » علمئا أن منتهى الأمر في تلك الألفاظ المجهولة 
أن تكون دالة على هذه الصفات . فلعل السبب في تأثيرات تلك الألفاظ : أن 
قارئها إذا لم يكن عالاً بها فإنه يستولي عل قلبه نوع توف وفزع ء فيحصل في 
ذلك الوقت اتصال بجوهر النفس الناطقة بعالم اللفارقات والمقندسات » فتقوى 
التآثيرات . ذا السبب ( والله أعلم بالصواب )(© , 


)من رعات)ل 


ينذا 


الذهبلت السارامتب 


إنبا كن تعالى عبكيا 


إعلهم207 . أن الحكمة مفسرة بأمرين : أحدهما : الحكمة النظرية . وهي 
معرفة حقائق الأشياء . وعلم الله تعالى أكصل العلوم وأفضلها » فوجب أن 
تكون حكمته أفضل أنواع الحكمةء وأكملها . والثاني : الحكمة العملية » 
وعي عبارة عن القعل المقضي إلى حصول المنفعة ودقع اللضرة . 1 


ثم نقبول : إن كان المقصود من ذلك القعل إيصال النقع إلى النفس » 
ودفع الضرر غن النفس ٠‏ فهذا هو المسمى 'بداعي الشهوة ء وإن كان المقصود 
من ذلك الفعل إيصال النفع إلى الغير ودفع الضرر عن الغيرء فهذا هو المسمى 
بداعي الحكمة . ولا ثبت بالدلائل أن الله تعالى منزه عن الشهوة والنفرة ء والآلم 
واللذة . كانت داعية الشهوة ممتنعة الثبوت في حقه , 


بقي الكلام في إثبات داعية الحكمة لله تعالى . فنقول : للفلاسفة ف 


تقرير هذا المطلوب طريق . وللمعتزلة طريق آخر . ونحن نذكر كل وإخد متبيا 
على الوجه الأحسن00) : 


أما طرين الفلاسفة : فهو أنهم قالوا : إن العقل بحكم بأن الموجود . إما 





(1) الفصل الثامن عشر [ الأصل ع . 
(5) اللائق رسن ) . 


ففا 


أن يكون خيراً محضاًء وإما أن يكون مشتملاً على الخير والشسر ء إلا أن الخير 
غالب . وإما أن يكونا متساويين » وإما أن يكون الخير مغلوباً » وإما أن يكون 
شرا محضاً . قالوا : أما الخير المحض » فالحكمة تقتضي إيجاده وتكوينه . وأما 
الذي يكون مشتمل على الخير والشر ؛ إلا أن الخير غالب.على الشر فالحكمة 
نقتضي أيضاً تكوينه لأن ترك الخير الكثير, لأجل الشر القايل شر كثيرء ولا 
يمكن أن يقال : فلم لم يخلق الخالق هذا القسم بحيث يكون اليا عن ذلك 
الشر القليل ؟ لأنا نقول ( عن )”2 الكلام في الخير الذي يمتنع عقال أن ينفك 
عن ذلك الشر القليل : هذا القسم مما تقتضي الحكمة تكوينه لآن تحصيل ذلك 
الخير الكثير » منفكاً عن ذلك الشر القليل » لا كان محالاً عقلاً . لم يبن إلا أحد 
أمرين : أحدههما : أن نترك ذلبك الخير الكثير : لأجل الحذر عن ذلك الشسر 
القليل . وقد بينا أن ترك الخير الكثير ( لأجل الشر القئيل ) شر كثير9) 
( والثاني : أن نرضى بذلك الشر القليل لأجل الرغبة ني تحصيل ذلك الخير 
الكثير )© فيثبت أنه حصل التعارض في هذا القسم بين ( تحمل الشر الكثير 
وبين تحمل الشر القليل » وصريح العقل ناطق بآن )19 تحمل الشر القليل أولى 
من تحمل الكثير» فيثبت بهذا أن القسم الذي يكون خيره راجحا على شره ٠‏ 
فإنه واجب التحصيل في الحكمة . وأما القسم الثالث وهو الذي يتعادل فيه 
الخير والشرء فالحكمة لا تقتضي إمجاده . وأما الرايع والخامن فظاهر أنه على 
ضد الذكمة . 


إذا ثيت هذا فنقول : مخلوقات الله تعانلي إما خيرات محضة » وإن كانت 
مشتملة على الشر ء إلا إن الخير فيها أغلب » فإن الجائع وإن كان كثيراً©» إلا 
أن الشبعان أكثر , والمريض وإن كان كثيراً » إلا أن الصحيح أكثر ء والمعيوب 


)١(‏ زيادة ل 
(0) من (م), 
)من رم )ء 
(5) من رم). 
(ه) أقل رس ) . 


كا 


وإن كان كثيراً إلا أن السليم أكثر » فيثبت بما ذكرنا أن جيع مخلوقات الله تعاللى 
واقعة على وجه الحكمة والصواب . وعند هذ! قالو! : الخير مراد مرضي بهء 
والشر مراد مكروه ( أما إن الخير مراد مرضي بهدء فلان القصود من الخلق إفا 
هو تحصيل الخبرء وأما أن الشر مراد مكروه )29 فإنه نظر! إلى ذاته من -حيث إنه 
مكروه » إلا أنه لكونه من لوازم ذلك الخير المظلوب بالذات » صار مراداً فهو 
مكروه بالذات » مراد بالغرض والتبع » ونظم حكيم الشعراء هذا المعتى فقال : 
الشيب كره . وكره أن نفارق أعجب بشيء عل اليغضاء بوب 


والعنى أن الشيب يوجب نقصان القوة والحياة » قهو مكروه بالذات . إلا 
أنه لا امتئعت ت حصول الحياة إلا مع حصوله » وكانت الحياة محيوبة ؛ لزم ككون 
الشيب محبوياً . وهذا يقنضي أن يكون الشيب بوب ومبغوضاً » إلا أنه خبوب 
بالغرض ؛ مبغوض بالدّات'29 . فهذا تام الكلام في تقرير هذا الياب , 

واعلم . أن الكلام في هذا المقام من وجهين 2 

الوجه الأول : إن قول القائل : إن هذا المؤثر لم يفعل الخير؟ ولم يفعل 
الشر؟ إغا يتوجه إذا كان ذلك المؤثر فاعلا غتاراً ؛ وحينقذ يقال له : لم فعلت 
هذا ؟ ولم تركت ذلك ؟ أما إذا كان وجب بالدذات » فهذا السؤال ساقط ٠‏ 
وأقصى ما في الباب أن يقال : إنه وإن كان موجباً بالذات إلا أنه عالم بما يصدر 
عنه إلا أنا نقول علمه بما يصدر عنه ء لا يكفي في حسن هذا السؤال . إذا م 
يكن غتاراً في ذلك التأثير » آلا ترى أن العاقل العام إذا سقط من السطح ووقع 
على إنسان آخر » وماث ذلك الإنسان ؛: فإنه لا يحسن أن يقال له : لم قتلت 
ذلك الإنسان ؟ لأنه لما كان غير؟؛ مختار في ذلك الفعل لا جرم لا يتوجه عليه 
ذلك السؤال . 


.)مرنم)0١(‎ 

(1) غخبوب رس ) . 
5) وجر [ الأصل ) . 
(4) غيرمن رصع . 


املا 


إذا ثبت هذا فنقول7 ( المبد] الأول عند الفلاسقة.( يأن إله العالم )© 
موجب بالذات ٠‏ فكان هذا البحث غير لائق بمذهبهم . وإتما يليق هذا! اليحث 
بمذهب القائلين بأن له العام فاعل بالاختيار . 


وللفلاسفة أن يقولوا : مقصودنا من هذا البحث : أن نبين أن © 
مخلوقات المبدا الأول . إما أن تكون خيرات مخضة : وإما أن تكون الخيرية فيها 
غالبة على الشرية » استدلالاً يكمال آثاره » وما يجد على كمال ذائه وصفاته . 
ولا شك أن هذا البحث مفيد . ْ 


الوجه الثاني : إن كلامكم ميني على أصول : أحدها : إن هذه الخيرات 
الكثيرة لا يمكن تحصيلها إلا مع تلك الشرور . والقاني : إن تلك الشرور 
مرجوحة بالنسبة إلى ثلك الخيرات , والثالث : إنه متى كان الأمر كذلك . فإنه 
يجب تحمل تلك المرجوحية القليلة » فيجب علينا أن نبحث عن كل واحد من 
هذه الأصول . 1 


أما الأصل الأول وهو أنه لا يمكن تحصيل هذه الخيرات إلا مع هذه 
الشرور : فنقول : )49 هذا بمتوع . والدليل عليه : وهو أن الأجسام متساوية 
في المسمية » فاختصاص كل واحد منها بخاصيته المعينة وطبعه المعين » لا بد 
وأن يكون لأجل الفاعل:المختار . وإذا كان الأمر كذلك فحينئذ يكون القادر 
المختار قادرا على إيجاد تلك الخواص والطبائع حال كونها سبباً لحصول المناقع ؛ 
ويكون قادرا على سلب ثلك الخواص والطبائع حال كونها سببا لحصول المضار 
والمفاسد . فيثبت بهسذا : أنه يمكن تحصيل تلك اخيرات مبسرأة عن تلك 
الشرور . فمثلا: الثار متى كانت سببا لحصول المصالح والخيرات من طبخ 
الأطعمة ونضج الأغذية ٠‏ فإنه تبقى فيها الطبيعة الثارية . ومتى صارت منيباً 
)١(‏ إذا ثبت هذا فقول . . . هذا ممنوع( سن ) . 
(1) زيادة . 


(؟) خيرات رس ) . 
(4) انظر التعليق رقم 11 


دنا 


لإجراق إنسآن فإنه يسلب عنها تلك الطبيعة . وإذا كانت هذا مكنا في قدرة الله 
كان إبقاؤها على طبيعتها في الإحراق عند ملاقاة بدن الإنسان : شرا يمكن 
إزالته . وأيضاً : الشر سام ويحدث:ورماً في غشاء الدماغ والطبيب يقدر على 
إزالة ذلك الورم بالمسهل النفيف . فإن كان الله يعجز عنه فهذا الطبيب الحقير 
أكمل قدرة من الإله ؟ وأيضاً : الملك الكبير إذا استولى على أقوام » فإن وقع في 
قلبه داعي يلدعوه إلى الإحسان إليهم تخلصوا بسبب حصول تلك الداعية في قليه . 
من القثل والخببء . فإن كان إله العائم عاجرا عن خلق تلك الداعينة في قليه » 
فيا أعظم هذا العجز وإن كأن قاذرا عليه » ولم يفعل » فيا أعظم هذا الشر . 
فإن قالوا : هذا إنها يلزم إذا كان إله العام تار » فهو باختياره تارة يخلق 
الطبيعة النارية في جسم النار » وتارة يزيلها عتبا . أما إذا قلنا : إنه موجب 
بالذات نقد سقط هذا الكلام . وهكذا القول في سائر الأمثلة . فنقول : إنا قد 
: أنه متى كان المبدأ الأول .موجباً بالذات » كان هذا البحث ساقطاً عديم 
الفائدة . والحاصل : أن إله العام ء » إن كان موجباً بالذات ء كان هذا البحث 
غير محتاج إليه البتة » وإن كان قادراً تختاراً كان هذا البحث باطلاً . فظهر أنه 
على جميم التقديرات باطل ١‏ 


وأما الأصل الثاني وهو قوله : المفاسد مرجوحة بالئسبة إلى المصالح : 
قنقول : هذا محض المغالطة . وتقريره : يجب أن يكون مسبرقاً بمقدمة . 


وه أن نقول : بقاء الإنسان سلياً عن الآفات غيرء وبقناؤه مع اللذة ' 
والسرور غيرء فئقول : المقصود من تخليق الإنسان والحيوان ‏ [ما البقاء على 
السلامة عن الآفات : وإما الفوز باللذة والبهجة .. والآول212 : باطل . لأن. 
حال البقاه على العدم الأصلي كان هذا المقصود حاصلٌ ؛ قيثبت أن المقصود من 
التخليق يجب أن يكون هو هذه اللذة والبهجة والسرور .. وإذا عرفت هذا 
فتقول : إن كان المراد من قولكم : الخير غالب , والشر مغلوب : هو ان 


(1) الأول سس ) . 


ردكا 


السلامة عن الآقات غالبة والوقوع ( في الآفات مغلوب )”© فقول : هب أن 
الآمر كذلك . إلا أنا بينا : أنه لا يجوز أن يكون المقصود من الخلق والإيجاد : 
هو السلامة عن الآفات » فلا يجوز أن يكون الشر القليل ممتملا لتحصيل الخير 
الكثير بهذا المعنى . وإن كان المراد أن حصول الئذة والسرور راجح على حصول 
الغم 0 قهذا ممنوع . . وظاهر أن الأمر ليس كذلك » فإن أوقات السرور 
واللذة قليلة » والغالب حصول الغم وام والحزن سبب الخرص والحمسد 
والرغية في طلب الدنيا , 


تقول : إن حب الإنسان للمال والجاه شديد ٠‏ فإذا طلب قالغالب أنه لا 
يفوز بمطلوب » فيبقى قلبه أبداً قي الألم والوحشة » بل نقول : إن لم يفز بمطلويه 
فهتاك البلاء الشديد » وإن فاز بمطلوبه فحينئف يلتذ به » والتذاذه يه يحمله على 
طلب الزائد . وذلك الطلب يوجب العناء الشديد واليلاء العظيم » فالخاصل 
أنه عند الطلب إن بقي في الحرمان فهناك البلاء والخسران » وإن قاز بالوجدان 
عظم التذاذه به . وتلك اللذة تصير تصير سبباً حصول طلب أكمل ثما كان » وأقوى 
نما كان » وهو يوجب الحرص الشديد أعظم نما كان » قيثيت أن الإنسان لا 
ينفك البتة عن هذا التوع الواحد من البلاء والعناء . وأما سائر أنواع البلاء مثل 
قصد الأعداد وحصول أنواع الأمراض والآلام سواء كانت قليلة أو كثيرة 
والخوف من الفقر والهرم : وطريان العلل المنفرة » فهذا بحر لا ساحل له . 
فنقول : من يقول : إن هذه المكروهات أفل من ثلك اللذات : مكابرة » لا 
يليق بها عاقل . فيثبت بما ذكرنا : أن قولمم الخير راجح » والشر مرجوح 
مخالطة مضة ‏ 

وآما الأصل الثالث ,. وهو قوهم : ترك الخبر الكثير» لأجل الشر القليل 
شر كثير» قنقول : الشر قد يعني به ترك الخير » وقد يعني يه حصول الالم 
والضرر ء فقوله : ترك الخير الكثير لأجل الشر القليل : شر كثير . إن عنى بالشر 
الكثير ترك الخير الكثير » صار تقدير هذا الكلام : إن ترك الخير الكثير أجل 


(1) من رسن )م 


>38 


الشر القليل ترك للمخير الكثير . وحيتئذ لا يبقى بين موضوع هذه القضية وبين 
محموها فرق البتة . ومثل هذه القضية عيب فاسد ٠‏ قإن عني بالشر الكثير : الآ 
الكثير والضرر الكثير . فهذا باطل » لأنه إذا ترك الخير الكثير لأجل ذلك الشر 
القليل فإنه يبقى الشيء على العدم الأاصلي . وعلى هذا التقدير فكما لا تحصل 
اللذة والبهجة 2 فكذلك لا يحصل الألم والضرر ‏ 

فهذا تمام البحث في هذا الطريق . 

ا المعتيلة90؟2 : 

قالوا : : ثبت بالدليل : إن 0 ( إما يحسن للف لوجوه عائدة إلييه 0 
وأن القبح يشبح الرجوم عائدة إليه . ثبت أيضاً بالدليل أده تعالي غْني عن كل 
الحاجات . وثبت أيضاً بالدليل أنه 9 عام بكل المعلومات . وَإِذا ثبتت هذه 
الأصول العلاية فإئه يتولد من يجموعها مقدمة واحدة 0 وهي أنه تعالي عالم بقبح 
القبيح وعالم بكوته غنياً عته . ثم تقول : وكل من كان كذللك فإنه لا يفعل 
القبيح ينتج أنه تعالى لا يفعل(2©2 القبيح . أما الأصول الثلاثة فقت تقدم الكلام 
فيها , وأما المقدمة الثانية فقد احتجوا على صحتها من وجهين : 


الأول : إن الإنسان إذا قيل له : إن صدقت أعطيناك ديناراً » وإن 
كذبت أعطيناك ديناراً ٠‏ واستوى الصدق والكذب بالتسبة إليه في جميع الصالح 
العاجلة والآجلة » إلا في كونه صدقاً وكذباً . فإنه لا بد وآن يترك الكذب 
ويفعل الصدق . 

إذا ثبت هذا فنقول : الوجه ا مقتضي تلصرف عن الكذب يرد علمه 
بكوته كذبأ » لأن عند العلم بكونه كذباً يحصل هذ! الصرف » وعند عدم هذا 
العلم لا يحصل هذا الصرف ؛ فثبت أن الموجب لهذا الصرف هو العلم يكونه 
)١(‏ الفصل الناسع عشر في تقرير حكمة الله تعاللى على قول المعتزلة [ الأصل + . 
(؟) من زمن )ع 


() لا يفعل (م ) لا يعلم رس  )‏ 


يلكا 


كذباً نثبت أن العلم بالقبح يوجب الصرف عن فعل القبيح » ولا حصل هذا 
العلم في حق الله تعالى » .وجب أن يؤثر قي صرفه عن القبيح . 


والوجه الثاني : هو أن نترك هذا القياس ٠‏ وتدعي الغلم الضروري بأن 
العلم بكون الفعل تبيحاً يوجب الانصراف عنهء اللهم. إلا إذا صار هذا 
الصارف معارضاً بداعية الشهوة والخاجة , لكنا بينا أن هذه الداعية.في حق الله 
تعالى متتعة . فكان علمه تعالى بقبح الفعل صارفاً له عن هذا الفعل , و 
يرجد في حقه ما يعارضه » وهوداعية الشهوة ء قوجب أن يمتنع الله من نعل 
القبيح » فهذا تقرير دليل المعتزلة . 


وللاعتراض عليه . تقول27 : .أتدعون أن عند حصول العلم بكون 
الفعل قبيحاً » » يمتئع صدور الفعل عنه أو لا تدعون الامتناع؟ فإذا ادعيتم 
الامتناع لمكم كونه تعالى موجباً بالذات ٠‏ لا قاع بالاحتيار » لآن ذاته موجبة 
لذلك العلم . وذلك العلم مرجب . فوجب الامتتاع من ذلك الفعل : وموجب 
الموجب موجب » فكانت ذاته موجية للامتناع من ذلك الفعل : فيكون موجباً 
يألذات » لا فاع بالاختيار . وأما إن قلتم : إن عند حصول هذا الصارف 
زلا.يجب هذا الامتناع » كان معناه أن ميع حصول هذ الصارف)0) يجوز 
الفعل » ومع هذا التجويز كيف مكنكم الجزم بآنه لا يقع ؟ وبأنه بتقدير الوقوع 
يفضي إلى المحال . وأيضاً : عند العلم بأن كرك الثواب وترك العوض قبيح » 
وجب قرك ذلك » ٠‏ فيلزم أن يكون فعله واجباً عفلاً » فيعود ما ذكرنا إلى أنه 
يكورن موجباً بالذات » لا فاعلل بالاختيار . وقد ذكرتا مع الفلاسفة أن مع 
القول يكون الإلّه تعالى موجباً بالذات » فإن هذا البحث ساقط بالكلية , 


ثم تقول : إن دل هذ! الدئيل على أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يريده ولا 


(1) والاعتراضص عليه من وجره الأول و الأصل  )‏ 
(5) من رسن ). 


ذف 


يأمر به . فههنا دلائل تدل على أنه تعالى يفعله ويريده ء وهي الدلائل الدالة 
على أن أفعال العباد كلها واقعة بقضاء الله وقدره . 


وسيآي شرح تلك الدلائل على الاستقصاء . والله أعلم0© , 





إلى وال أعلم رم ) . 


يننا 


القملت السابئع 


: 
0 
أن ته بالل قبي لهومعتي م دل"؟ 


أطبقت المعتزلة والكرامية على ( إثبات تحسين العقل وتقبيحه . وأطبقت 
القلاسفة والجبرية على )("2 إنكاره » والمختار عندتا : أن تحسين العقل وتقييحه 
بالنسبة إلى العباد معتبر » وأما بالنسية إلى الله تعالى فهو باطل . 


أما إثياته في حق العباد فيدل علية وجوه : 

الأول : إنا نرى أن العقلاء قبل علمهم بالشرائع والنبوات مطبقين على 
حسن هدح المحسن » وحسن ذم ا مسي ء ٠‏ فإن من أحسن إل محتاج ء» فإن ذلك 
المحتاج يجد من صريح عقله 0 -حسن مدحه وذكره بالأخير » ولو أساء رجل إليه 
فإنه يجد من صريح عقله حسن ذمه . وهذا الحكم حاصل ؛ سواء كان ذلك 
الإنسان مؤمناً يصدق بالأنبياء أولم يكن كذلك . فعلمنا أن هذا الحسن مقرر في 
عقوهم . 

والشاني : إنه لا معنى للقبح الشرعي إلا أن الشرع يقول له : إنك إن 
فعلت الفعل9؟ الفلاني صرت معاقبا عليه » قيقول عقله : هل نقضي يوجوب 


 ] الفصل العشروت 3 الأصل‎ )١( 
6) (؟)عن رمن‎ 
. ) الفعل سن‎ )©( 


لكا 


العقئيان قد ثبتا » وإن لم يقض عقله بذك فحيئذ يجتاج إلى أن يوجب الشرع 
عليه الاحتراز عن العقاب 5 والكلام فيه كأ في الأول » فيازم التسلسل ء» وهو 
مال , 


والثالث : إنه لا شك أن عندنا مطلوباً أو مكروهاً . ولا يجوز إن نقول : 
إن كل مطلوب أو مكروه ( إنما كان مطلوباً أو مكروهاً لأجل شيء آخرء وإلا 
لزم التسلسل أو الدور ؛ فلا بد من الاعتراق بوجود شيء يكرن مطلوياً لذاته ٠»‏ 
وبوجود شيء يكون مكروهاً لذاته . ثم لما تأملنا علمنا : أن اللذة والسرور 
مطلويتان بالذات . وأن الألم والغم مكروهان بالذات . فهذا الحكم ثابت في 
محض العقول » سواء حصلت الشريعة أو لم تحصل فيثبت بما ذكرنا : أن العقل 
ظلي يجن بعض الأشياء وبقبح بعضها 0 الوجوه دائة على أن الحسن 
والقبح ع بمقتضى العقل في حق العباد ( معتبر ) 7" 

وأما إثباتهها في حق الله تعالى » فنقول : هذا بعال 3 ريال عليه ويل : 

الحجة الأولى : أن الذي عفلتاه من معنى الحسن ما يكون نقعأء أو 
مؤدياً إليه » والذي عقلناه من معنى القبحء ما يكون ضرراً أو مؤدياً إليه » 
والرغبة في المتقعة ء والرهبة عن المضرة إنما يعقل ( حصولم] ) »في حق من 
يصح عليه النفع والضرر . ولا كان ذلبك في حق الله تعالى مالا كان القول 
بثيوت امسن والقبح في حق الله محلا . 

قالت المعتزلة : كون الشيء حسناً أو قبيحأ أ . أمر مغاير لكونه منشئاً 

للمنفعة والمضرة . والدليل عليه : أن النافع قد يكون قبيحاً » والضار تقد يكون 
حستا ا 0 فلأن الظلم ناقم في حق الظالم مع أنه 


6 أرمكروه رس‎ )١( 

(1) زيادة . 

(5) هذا تال من معتى المحسن وبدل عليه وجوه ( م  )‏ 
(5) من (س 6 


1 


قنبح ء والزنا نفع قي الخال مع أنه قبيح . .وأما أن الضار قد يكون حسئاً قلأن 
إتعاب النفس في العيادات والطاعات ضار في الال مع أتها حسنة . وتمام 
كلامهم قد ذكرناه في باب القادر, وأجيئا عنه : بأن الظلم وإن كان نافعاً 
بالنسبة إلى ذلك الظالم » إلا أنه عظيم الضرر في وضع العالم . لأنا إن حكمتا 
بحسن الظلم حصل:افرج والمرج + وم يبق لأحد وثوق بتزوجه ومتكوحه » 
وذلك من أعظم المضار . وأما العبادات فإئما كانتت حسئة لآن الإتيان بها يفيد 
النفع العظيم في الآخرة . وبذل المنفعة القليلة لأجل وجذان النفع العظيم من 
أصول مضائح العالم , آلا ترى أن الزارع يبذر البذر ويفسده لأجل وجذان 
الزيع الكثير . فيثبت أنا لا تعقل من الحسن والقبح إلا المنفعة واللضرة . 


: واعلم أن هذا المقام هو المقام الصعب ؛ فإنهم إن فسروا الحسن والقيح 
بالمنفعة والمضرة ء قحيتئذ لا يمكنبم إثبات الحسن والقبح في حق الله تعالى » 
وإن حاولوا إثبات ”') شيء آخرء ل يجدوا مته أثرأً : فهذا هو الموضع الشريف 
الكامل الذي يجب على العاقل أن يثبت فيه , 
8# 


الحجة الثائية : في بيان أن الحسن والقبح بحسب العقل في أفعال اللّه: 
محال . ش 


إنه لو صح القول بالقبح العقلي » لم يكن الله مئعباً على أحد من عبيده . 

. وهذا ياطل ( فذاك باطل )29 . بيان الملازمة : أن النعمة إما تكون نعمة في 
نحق من يكون محتاجاً إليها متهيثاً ها . لأن من لا يكون كذلك لم يكن إيصال 

ذلك الشيء إليه . تعمة في حقه . إلا أن الحاجة إليه والشهوة به مضرة ء فيثبت 

أن إيصال النعمة إليه لا يمكن إلا إذا كان مسيوقاً بإيصال ضرر يساويه إليه » 

.ومتى كان الآمر كذئك صارت هذه النعمة الحاصلة دافعة لذلك الضرر 
السالف ‏ فتصير هذه الواقعة كمن يبرح إنساناً ثم يعالج جراحته » وكمن 





(1) إثيات رمن ) . 
(9)عنرم). 


يغصب من إنسان ديئاراً ( ثم يعطيه ديناراً )27 آخر . وإئه على هذا التقدير لا 
يكون ذلك إنعاماً » بل يكون محض العبث » فيثبت أن القبح العقلي لو كان 
معتبراً في حق الله تعالى » لوجب القطع بأنه تعالى غير منعم على أحد'من 
عبيده » بل كان يلزم أن يكون عابثاً في كل ما فعل وخلق . ولا أجمع أهل الثل 
على أنه تعالى حكيم في. قعله , منعم على عبيده ؛ علمنا أن حكم العقل على الله 
تعالى بالحسن والقبح باطل 99 والل أعلم © . 


فإن قيل : الشرطية ممنوعة وهي قوله 49 : أن لا تكون النعمة نعمة » إلا 
إذا كان التعم عليه محتاجاً إليها مشتهياً لما » والحاجة والشهوة ة ضررهما من فعل 
الله سيحانئه ‏ فتنقول : لا نزاع في أنه مالم يكن الحيوان محتاجاً إلى الشيء 
ومشتهياً له » لم يكن إيصال ذلك الشيء إليه نعمة في حقه . لكن م قلت ؛ إن 
الحاجة إلى الشيء والشهوة ضرر ؟ وما الدليل على أن الأمر كذلك ؟ سلمنا أنه 
ضرر » ولكن لم قلتم : إن ذلك الضرر حاصل بتخليق الله تعالى ؟ ومنا الدثيل 
عليه ؟ وتقريره : أن كون الإنسان محباجاً إلى الشيء وصف لازم لذائه 
ولاهيته » ولا كان الآمر كذلك لم يكن حصوله بسب جعل الجاعل وفمل 
الفاعل » كبا أن كون الأربعة زوجاً » وكون الثلاثة ئة فرداً, ليس بسبب الجعل 
والخلق والتكوين . سلمنا إن الحاجة إلى الشيء والشهرة له » نما حصل بتخليق 
الله تعالى وإيجاده . فلم قلتم : إن غلى هذا التقدير يكون إيصال النعمة إليه 
عبفاً ؟ وتقريره : أن هذا العبث إفا يلزم إذا قلنا : إنه تعالى لا يوصل إليه 
النعمة إلا بقدر حاجته وشهوته . آما إذا قلنا : إنه تعالى خلق الحاجة والشهوة 
فيه . ثم إته بعد ذلك أعطاه من المتافع ما يزيد عسل قدر حاجكه أضعافاً 
مضاعفة .لهذا كنع من كوف يتا + ونثالنة : أن من أوصل ديثاراً من الغير إلى 





(1) من رس) .: 

(؟) قال الله تعالى : ظ شهد الله 00000 لو العلم » قائيا بالقسط . لا إِله 
إلا هو العزيز الحكيم 4 [ آل عمران (418]. 

5) منرم ). 

(؟) وأما قرثه [ الأصل ] . 


نذا 


الإنسان » ثم أعطاه آلف دينار ٠‏ فإنه لا يقال : إنه عابث في فعله , بل يقال : 
إنه منعم عليه » قكذا ههنا ( والله أعلم )(© , 

والجواب : قوله : ما الدليل على أن الحاجة والشهوة ضرر ؟ قلنا : هذه 
القدمة معلومة الصحة بالضرورة . فإن كل أحد يكره كوئه محتاجاً إلى الشيء » 
ويحب كونه غنياً عنه . ومن أنكر هذه المقدمة » فقد تازع في البديبيات . ولذلك 
قال بعضهم : ١ ١‏ 1 

غنيت بلا مال عن الناس كلهم وإن الغني الأعلى : عن الشيءء لا به 
. ومن الأمثال المشهورة : و إن استغناءك عن الشيء 03 أعظم من استغناتك 

بالشي ال 

وأيضاً : قد اتفق العقلاء عل أنه يجب تنزيه الله عن الشهوة وعن 
الحاجة . وحكموا بأنه إنما يجب تنزيه الله عنهما لكونها من باب النقائص 
والآفات . وأيضاً : إن المحتاج إلى الشيء7" إن لم يبد المحتاج إليه ٠‏ كان الألم 
حاصلا ء وإن وجده إلا أنه يتوقف كمال حاله على وجدان ذلك الشيء . 
فالتوقف على الغير يوجب الإمكان والحدوث . وكل ذلك من باب التقائص 
والمضار؟؟ , 

وأيضاً : أما قوله | فم إن الشاجة إلى الشيه حصلت بتخليق ل ؟ 

: الجواب عته من وجوه ! 

الأول : إنا نجد إنسانين حدتما شديد الرغبة في الملاهي والمشاهي عظيم 
الميل إليهما > لايمكنه المصابرة عنها إلا بتكلف شديد » 'وجهد عظيم . ويكون 
الثاني شديد النفرة عدبا » عظيم الانفياض عنبها بحسب الطبع (حتى أنه لا 
تخطر هذه الأمور بباله في أكثر العمراء فلو خطر شيء متها بباله : فإن 
(أ)اعنرم). 
(5) ومن الكلام اليد : المصول على الشيء سهل؛ والاحتفاظ بالشيء بعد الحصول عليه صعب . 


7 إلى الشيء : سقط رم ) . 
(4) والمضار : سقط (م ع . 
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نفسه )200 تكرهها وتستنكرها . وهذا التفاوت أمر معلوم بالضرورة » 
فاختصاص أحد ذينك الشخصين بتلك الرغبة العظيمة دون الثاني » إنا أن 
يكون بالطبع. أو بالخالق المختار ( والأول بيناه . لأنا بينا في أول هذا الباب : أن 
الكلام في الحسن والقبح والحكمة )0 والسفه فرع على القول بإثبات الفاعل 
المختار . وإما بتقدير أن يكون المؤثر في وجود العالم موجباً بالذات » يسقط هذا 
البحث بالكلية فيئيت : أن ذلك التفاوت لم يحصل إلا لأجل أن الله سيحانه - 
خص أحدهما بتلك الرغبة والشهوة . وخص الثاني بتلك النفرة والكراهية . 
وكذا القول في الرغبة في أكل الأطعمة الشهية . فرب إنسان كانت رغبته في 
طعام معين » وكانت تفرته عن غير ذلك الطعام متأكدة » ورب إنسان بالقيد 
من ذلك . فيثبت : أن هذه الشهوات المختلفة والرغبات المتضادة ؛ إثما حصلت 
بإيجاد الله تعالى . إذا ثبت هذا فنقول : كلما كان الميل إلى الشيء والرغبة فيه 
والخرص عليه أشد ء» كان الالتذاذ يوجدانه أتم وأكمل » وكلما كان هذا المعنى 
أقل » كان الالتذاذ بوجدانه أضعف . . وإذا ثبت هذا فنقول : إن مقدار 
الإنعام مساوي لقدار اللذة 5 ومقدار اللذة مساوي للقدار الجاجة السابقة ولقدار 
الشهوة السابقة ‏ 

وقد دللتا على أن الجاجة لشهوة ضرر ( وال مساوي للمساوي اللي ء 
مساوي لذلك الشيء ء )20 فيلزم أن يكون مقدار الإنعام الحاضر مساوياً لمقدار 
الضرر السابق 3 وحينئذ يتم الكلام , 


الوجه الثاني : في دقع هذا السؤال إن نقول : هب أن الحاجات 
والشهواتث سن لوازم ذوات الحيوانات إلا أن ذلك الحيوان كان قبل دخوله بي 
الوجود عدماً عضا 03 وتنا صرقاً 3 .وما كان البتة موصوفاً بشي + من الحاجات 
والشهوات قل[ أوجده الخالق سبمحانه صار يعد دخوله قي الوجود موصرفاً بيده 


زيمن (م). 
زك)عن 0م26 
(م) وللساوي للشيء مناف لذلك الشيء ( من ) . 
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الحاجات ونبذه الشهوات ( قلو كان” إيجاد الله تعالى تذوات هذه الخيوانات 
مستلزماً لحصول هذه الحاجات والشهوات )29 لكان الإيجاد والتكوين إضراراً 
من هذا الوجه , لكنا ببنا : أن النعمة مقدرة يمقدار هذه اللضرة » وحينكذ يعود 
الإلزام المذكور ‏ : 

( الوجه الثالث : أن نقول : حصول هذه الحاجات وهذه الشهوات إما 
أن يكون من لوازم وجود الحيوان أو لا يكون . فإن كان الأول كان إيجاد 
الحيوان » إيجاد لنشيء يلزمه ( منه )59 حصول هذا الضرر ء فكان الإيجاد : 
أضراراً . وحينئذ يتم الكلام المذكور ء وإن كان الثاني فحينئذ يكون حصول 
الخاجة والشهوة في الذات ليس إلا لأجل أن عالق العالم أوجدها فيه ؛ وحينئل 
يعود الكلام الذكور . أما قوله )©) لم لا يجوز أن يقال : إنه تعالى . » وإن كان 
هوالذي أحوج » إلا أنه أعطى فوق قدر الحاجة ؟ . 


فالجواب : أن هذا باطل , لآن ذلك القدر الزائد . هل إليه شهرة ؟ 

وهل له في حصوله رغبة ؟ أوليس كذنك . فإن كان الأول فحيتئذ قد كان المنعم 
عليه محتاجا ( إلى حصول تلك الزيادة كا كان مختاجاً إلى حصول ذلك الأصل . 
وما كان ختاجاً) 2 إلى الأصل وإل الزيادة معأ » فحيتثذ يعود الأمر إلى أن 

النعمة إفا حصلت بقدر المضرة السالفة . وإن كان الثاني وهبو آن9 لا يكون " 

00 إلى وجدان تلك الزيادة » ولا يكون7؟ له : شهوة إلى حصول 

تلك الزيادة فنقول : الشيء الذي لاايكون محتاجاً إليه . ولا يكون بتعلق 

الشهرة ا : أن يكون وجدانه سبباً لحصول اللذة والمنقعة » وإذا كان 


(1) فيكون إيجاد زر الأصل ] . 

(0)من(م). 

(7) زيادة . 5 
(؛)الإلرام الذكور . . . ل لا يرز دم ء ت) ‏ 
)عن رم). 

(5) أن لا يكرن زمع . 

(9) ولا يكو رم ) . 


ا 


كذلك لم يكن إيصال مثل هذا الشيء ء إل الخيوان إنعاماً في حقه » 00 
أنك إذا رميت قلادة من الدار إلى كلب » ورميت عظأً إلى إنسان لم يكن 
إتعاماً في حق كل واحد منبيا » م ل 
الدرء ولا شهوة له إلى وجدانها » وكذلك الإنسان لا تتعلق حاجته بوجدان 
ذلك العظم ولا تتعلق شهوته يتحصيله ؛ أما إذا قلبت الأمر ورميت القلادة من 
الدر إلى الإنسان ورميت العظم إلى الكل ؛ كان ذلك إنعاماً في حق الإنسان 
وف حق الكلب » لأن الإنسان يشتهي وجدان القلادة من الدرء والكلب 
يشتهي تتاول العظم . فيثبت أن الحيوان مالم يكن مشتهياً للشيء وتاج إيه ٠‏ 
5 5 وإذا ثبت هذا ظهر أن تلك الزيادة ٠‏ ممتدعع 
كونبها نعمة » إلا إذا كان المنعم عليه مشتهياً لها وراغياً في تحصيلها ؛ ويحتاجاً 
.إلى الفوز بها » ومتى كان الأمر كذلك » فحينئذ يعود ما ذكرنا من أنه يصير قدر 
النعمة الحاصلة في الحال » مساوياً لقدر المضرة التي كانت حاصلة في الزمان 
الماضي » بسبب تلق الشهوة والحاجة فيه » وحيتئذ تتقابل النفعة بالمضرة ٠‏ 
والألم باللذة » والخير بالشر . ومشل هذا الفاعل يسمى عابثا بمقتضى تحسين 
العقل وتقبيحه » وغير منعم البئة » ولا كان ذلك باطلاً بإجماع العقلاء علمنا أن 
حكم العقل على أفعال الله بالتحسين والتقبيح باطل ( غير ملتفت إليه . والله 
إعلم )9 , 


الحجة الثالئة : أن نقول : إن الخلق والتكليف يدلان على أن أقعال . 
العباد لا يجب" انطباقها على رعاية مصالح العباد » ودفم المفاسد عنهم » 
ونحن نذكر الآن أن الخلق يدل على ذلك . فتقول : 

العالم إذا كان محدثاً كان تخصيص الله إحداث العالم بالوقت المعين دون ما 
قبله وما بعذه » إما أن يكون لأجل اختصاص ذلك اثوقت بمصلحة أو بدفم 
مفسدة ‏ ولا يحصل ذلك المعنى على تقدير حدوث العام في سائر الأوقات ‏ وإما 





(0) من زم) 
0)لاعيب رم) . يجب رس 


كوا . 


أن لايكون الآمر كذلك . والأول باطل . وذلك لأآن اختصاص ذلك الوقت 
دتلك المصلحة المخصوصة ء إما أن يكون لذاته . أو لأجل لرازم ذاتهء أل 
لحذين القسمين » والأقسام الثلاثة باطلة 

أما الأول : وهو أن يكون اختصاص ذلك الوقت المعين بتلك المصلحة 
ا معينة لذات ذلك الوفت ولعينه ٠.‏ فقول : هل! باطل لوجوه : 


أحدها : إن هذه الأوقاث عند القائلين بحدوث العالم» كانت قبل 
حدوث العالم نقي محض وعدم صرف ء والعدم المحض يمتتعم أن يالف بعضه 
بعضاً بالخواص الذاتية ‏ والآثار اللازمة . 


وثانيها : أن تقول : هذه الأوقات المختلقة » والآثار المختلقة إما إن 
تكون واجبة الوجود لذواتها أو لا تكون كذلك ؛ والآول يقتضي امتناع العدم 
عليهاء قيكون الوقت السابق هو بعيته الوقت اللاحق . وذلك ياطل 
بالضرورة » والثأنيٍ يفتضي أن تكون هذه الأوقات والآئار محدثة متعاقبة 
متلاحقة , وحينئذ يعود البحث في أنه لم يوجد ذلك الوقت المشتمل على تلك 
المصلحة في ذلك الوقت » وم يحدث قبله ولا بعده ؟ 


وثالثها : أنه لو كان الوقت المعين له صلاحية أن بقنضي لذاته » كونه 
منشاً لتلك المصلحة المعيئة . فلم لا يجوز أن يقال : إن الوقت المعين يقنضي 
لذاته حدوث العالم ؟ فإن ذلك إلوقت المعين لما صح أن يكون مؤثراً في بعض 
الآثار» ف يمتنع أيضاً كونه مؤثراً في سائر الحوادث » وحيتئذ لا يمكننا أن تقطع 
بأن الؤثر في حدوث العالم ؛ ليس هو ذلك الوقت المعين » وأي دليل يذكر في 
إبطال هذا فإن يصير منتقضاً بقوهم : إن ذلك الوقت اقتضى حصول تلك 
الخاصية لذائه() , فيئبت بهذه الوجوه الثلاثة : قساد قول من يقول : إن ذلك 
الوقت المعين ؛ اقتضى لذانه حصول تلك المصلحة:. 


(ث من رمن ١)‏ 


يذفذا 


والقسم الثاني : وهو أن المقنضي لحصول تلك الصلحة لازم من لوازم 
ذلك الوقت » فهذا أيضاً باطل , لعين تلك الدلائل الثلاثة ‏ 

وأما القسم الثالث : ومو أن ذلك الوقت اختص بتلك الخاصية لا 
لذاته » ولا لشيء من لوازم ذاته » فحينقذ وجب القطع بأن الفاعل المختار' 
اختص ذلك الوقت بتلك الخاصية المعينة » وإن كان ذلك لخاصية أخرى عاد 
التقسيم الأول قيه » ولزم التسلسل » وهو محال ء. قيئيت ١7‏ أن بتقدير أن يكون 
العالم محدثاً فإنه يجب الاعتراف بأن الفاعل المختار خصص إحداثه بذلك الوقت 
ألعين من غير رعاية حكمة ولا مصلحة . فيكون ذلك محض العبث » وهو قببح 
في العقول » قيثبت بهذا أن حكم العقل في التحنين والتقبيح لو كان معتبرا » 
لزم القول بقدم العالم ء ويكون الإله موجبا بالذات , لا فاعلا مختارا » لكنا 
بينا : أن القول بالتحسين والتقبيح . فرع على القول يإثيات الفاعل المختار . 
وكل قرع أوجب فساد الأصل كأن باطلاً » نوجب أن يكون القول بالتحسين 
والتقبيح باطلا في أحكام الله . 

واعلم . أن هذا الدليل الذي ذكرناه عائد في حدرث كل واحد من 
الحوادث في وقنه المعين » وفي: اختصاص كل واحدة من الذوات بصفته المعينة » 
وعقداره المعين ٠‏ وبحيزه المعين ‏ فإنا نقول : اختصاصه بتلك الخاصية؟) إما 
أن يكون لخاصية في ذلك الوقت » أو لشيء من لوازم ذلك الوفت ٠‏ أو لشيء 
من عوارض ذلك الوقت , وحينئة يعود التقسيم بتمامه . وهذا الدثيل في 
الحقيقة ليس دليلا واحدا » بل هو دلائل لا نباية نما يحسب حدوث كل حادث 
يحدث إلى الأبد الذي لا آخرله . ْ 

الحجة الرابعة : نقول : لو كان حكم العقل في التحسين والتقييح 
معتبرا » لصح من الله تكليف عباده بمعرفته » وبالثناء عليه » وبالشكر لنعمه . 
وهذا باطل » نذاك باطل . 


(1) من (س) . 
(5) الخاصية زت) . الحالة رس) - 
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بيان الشرطية من وجهين : 

الأول : إن تحصيل معرفة الله عمل شاق على العبدء ولا يحصل منه 
نفع » لا للشاكر ولا للمشكور » وما كان كذلك كان الأمر به قبيحاً » بمقتضى 
تحسين العقل وتقبيحه .ينتج : أنه نو كان حكم عقولنا معتبراً في حق الله تعالي 
لوجب أن يقبح من الله أن يأمر عياده بمعرفته وطاعته 3 

وهذا الكلام عبني على مقدمات : 


المقدمة الأولى : في بيان أن تحصيل معرفة الله شاق : وبيانه من وجهِين : 
الأول : لا شك أن تحصيل معرفة الله لا يتم إلا بالاستدلال» ولا شك أن 
الاستدلال طريق صعب ء ولذئك فإن أكثر أهل العالم زاغوا وضلوا إلا 
القليل . ومن خافى في العلوم الألهية علم ما فيها من الصعوبة والشدة . 
والثاي : إن بتقدير أن0» يل الطالب بهذا العلم يستوجب العذاب العظيم 
الدائم » ثم رأينا أن الأكثرين يضاون ويكفرون . وذلك يدل على أن الخطر شبديد في هذا 
العلم , 

المقدمة الغانية : في بيان أن المشكور لا ينتفع يبذا الشكر والطاعة : 
والأمر قيه ظاهر ء لأن المعبود متعالي عن النفع والضر » والغم والسرور . وبهذا 
الحرف يظهر الغرق بين شكر المنعم في الشاهد ء وبين شكره في حي الله تعالى . 
لآن الواحد منا إذا أنعم على غيره . فإن أقدم المتعم عليه على شكر ذلك 
المنعم ؛ فرح المنعم بذلك الشكر ,» وحصل في قليه لذة عظيمة وسروز» وإن 
أعرض عن شكره حصل في قليه الحزن والغم والضرر . ولا كانت هذه الأمور 
ممتئعة في حق الله تعآلى » فقد ظهر الفرق . 


المقندمة الثالثة : في بيان أن الشاكر لا ينتفع بهذا الشكر والعبادة : 
والدليل عليه : إنا قد بينا أنه لا معنى للمنقغة إلا اللذة والسرور ء أو دفع الال 


(01) الثاني أن يضل (م) . 


لمن 


والخم وما يكون وسيلة إلى أحد هذه الأشياء. ومن المعلوم بالضرورة أن القادر 
المختار قادر على تحصيل هذه الأمور من غير واسطة هذه التكائيف ولا يمكن أن 
يقال : إن تحصيل هذه الآشياء بواسطة التكاليف أيسر وأسهل » لأنآ تقولا : إن 
حصول هذا التفاوت بالنسبة إلى قدرة الله محال » فيثبت بهذه المقدمات الثلاثة : 
أن التكليف بالمعرفة والطاعة تكليف بأعمال شاقة » مع كونها خالية عن جميع 
جهات الفائدة ومثل هذا قبيح في العقل , فلو كان حكم العقل معتبراً قي أفعال 
الله وفي أحكامه ء لوجب أن يقبح من الله كل ذلك , ولما لم يقبح منه شيء ١‏ 
علمنا : أن حكم العقل غير معتبر في حقه . 


الوجه الثاني في بيان الشرطية : إن في الشاهد : من أنعم على بعض 
الضعفاء بنعمة » فإن ل يكلفه في مقابلة تلك النعمة بالخدمة الشاقة كان موقع 
ذلك الإنعام شريفاً عالياً ٠‏ أما إن كلفه يأن يقابل تلك التعمة بالخدمة فالناس 
يقولون إنه لثيم دنيء الهمة » يطلب في مقابلة تلك النعمة : الخدمة الشافة 
المتعية . بل نقول : إنه لا يرغب في هذا الطلب إلا من كان دنيء الحمة » 

خسيس النفس » يستعظم قدر تلك النعمة ء فيطالب المنعم عليه بأن يعطية 
عوضاً على ذلك الإتعام » فإن قَصّر امنعم عليه » في أداء ذلك العوض » وقع 
في قلبه غيظ وغضب وحقد ورغبة في الانتقام » ثم يقع في العذاب الشديد 
بسبب استيلاء هذه الصفات عليه : ثم إنه يسعى في إيصال الضرر والألم إلى 
ذلك الشخص.ليتوصل بذلك إلى الخلاص عن تذك الآلام الوافعة في قلبه . 
بسبب استيلاء القضب والغيظ عليه . ومثل هذا المنعم يكون قليل الخير . كثير 
الغضرر . دتيء النفس . ساقط الحمة . وآما إذا أتعم » ولم يطلب من المئعم عليه 
شكرا وثناء . ولا يؤذيه بسبب إقدامه على كفران تلك النعمة . فهذا(أ) يعد 
شويف النفس » قوي الحمة . عالي الدرجة ء هذا في حق العبد الذي يسره 
الشكرء ويسوؤه الكفران . أما الآله المتعالي عن السيرور وإلعم والتقع 
والضرر ء قكيف يليق بجلاله وكبريائه » أن ينعم على عبده بنعمة ء ثم يطالبه 


(1ع فهذا يعد دنيئاً لثيراًسيىء الهمة , عالي الدرجة ( سن ) . 


1 


بسأن يشتغل بالشكر والثناء والخدمة والطاعة » اح أنه في عق البيد:بخضن 
الضرر ء والإلّه لا ينتفع به البتة , 


فيثبت با ذكرنا : أن حكم العقل في التحسين والتقبيح لو كآن معتيراً في 
أفعال الله وأحكامه » لقبحت هذه التكاليف , وحيث لم يقبح شيء منها علمتا 
أن ذلك ( باطل قطعاً . فإن قيل : ل لا يجوز أن يقال : إنماحسن تلك 
التكاليف لمنقعة 2١7)‏ عائدة إلى الشاكر والمطيع ؟ وبيانه من وجوه : 


الأول : إن تعظيم”؟ من لا يستحق التعظيم قبيح في العقول . فهو 
سبحانه إنما كلقهم حتى يصيروا بسبب إتيأتهم بتلك الطاعات مستحقين 


للتعظيم » فحينئذ يحسن مته تعالى أن يخصهم بأنواع التعظيم 1 


الثانٍ : إنه تعالى لو أعطاهم تلك المنافع بعد أن كانوا تحقين لهاء 
كان ذلك ألذ وأكمل بما إذا حصلت تلك المنافع بمحض التفضل . 


إلثالث : لم لا يجوز أن يقال : إن إمكان حصول هذه السعادات الأخروية 
للبشر ء مشروط بإتيانهم بهذه العبادات . على ما هو مذهب الحكماء . وذلك 
لأنبم قالوا : الإنسان إذا واظب على تحصيل هذه الشهوات البدنية واللذات 
الجسمانية فإنه تقوى رغبته قيها » ويعظم ميله إلى تحصيلها ٠‏ فعند الموت يبقى 
ذلك الميل والرغية مع العجز عن الوجدان ؛ فتعظم الآلام الروحاتية . أما إذا 
امتتع عن تحصيل هذه اللذات , وأقبل على ذكر الله » وذكر الملائكة وذكر الدار 
الآخرة فإنه تفتر رغبته في الجسمانيات » ويقوى ميله إلى الروجانيات » فعئد 
المورث يصير كأنه يتخلص من المكروه إلى المحبوب . ومن الحبس إلى البستان » 
وهذا هو السبب في التكاليف بالطاعات والعبادات , 





ركئ) من (م). 
(؟) تعظيم تبيح (م ) . 


قالجوا أب00) : 


أما جواب الوجه الأول : وهو الذي عليه تعويل العتزلة . وهو 
ضحيف . قبيانه من وجوه : 


الأول : إنه ليس من شرط كوث الفعل موجباً لاستحقاق التعظيم ( كونه 
شاقاً)”» بدليل : إن ثواب الأنبياء عليهم السبلام .. أعظم من ثواب إحاد 
الأمة . وإن كانوا قد تحملوا من العناء فوق مأ تحمله الرسول المعصوم . إذا ثبت 
هذا ذنقول : إن كان المقصود هو ما ذكرتم من استحقاق التعظيم فكان من حقه 
تعالى أن يكلقهم بالتكاليف السهلة افيئة . وأن يزيد في.تفوية أبداتهم » حتى 
أنبم إذا أتوا بها سهل ذلك عليهم » وحصلت هم النقعة لي دكرقدوها رهي 
استحقاق التعظيم , 35 

الوجه الثاني في الجواب : إن المقصود من العامة السرورفي . 
القلب ولا نوع من أنواع السرور إلا ويجسن عن الله اي 
بدون وأسطة هذه التكاليف . 

الوجه الثالث فق إبطال هذا الكلام : إن عنى حصول التكليف يحصل 
إحتمالان فإنه إن أطاع حصل له استحقاق التعظيم » وإن نم يطع وقع قي 
العذاب العظيم والعناء الشديد ء فهذ! التكليف دائر بين هذين الاحتمالين . 
ومن المعلوم أن حصول التظيم ليس من الأمور الفرورية فإن الرجل إذا 
حصلت له المنافع الخالية عن التعظيم » بقي سليباً عن الآفات , منتفعاً 
بالخيرات . فحصول التعظيم من المطالب الزائدة . ما إذا لم يأت به وقع 3 
العذاب العظيم . ومعلوم أن السعي في دفع العذاب العظيم أولى من السعي في 
تحصيل منفعة زائدة » ولا حاجة إل حصوا في شيء من الأوقات . فيثبت بما 
ذكرنا : أنه لو كان حكم العقل في التحسين والتقبيح في أفعال”" الله وأحكامه 


(1) جواب الوجوه الثلائة الثي أوفا : إن تعظيم . 
(؟)من زعن). 
() في حن الله رس ) . 


يطضين 


معتبراً » لكان الواجب اللازم ترك التكليف . 

الوجه الرابع في إبطال هذا الكلام : إن ما ذكرقوه إفا يستقيم إذا كان 
العبد مستقلاً بالفعل والترك أما لما لم يثبت أن عتد حصول القدرة والداعي يجب 
الفعل » فإنه لا يبقى لهذا الكلام فائدة . 

وأما الوجه الثاني وهو قوله : المنفعة المستحقة أفضل . 

فجوايه من وجوه : الأول : إن كون العبد مستكفياً من إتعام مولاه ؛ 
مفيد جداً . ولذلك فإن العيد إذا اكتسب بسعي نفسه ماثة دينار» ولع عليه 
السلطان الأعظم خلعة تساوي ماثة دينار , فإن كل أحد يرجح هذه الجلعة عل 
ذلك اخال . ' 0 

الوجه الثاني : إن ابتداء الخلق لا بد وأن يقع على سبيل التفضيل . فإن 
كان إيصال التفضيل إليه يوجب نوعاً من أنواع الضرر ٠‏ لزم أن يقبح ابتداء 
الخلق والتكوين . 

الوجه الثالث : إذا كلفه فإن أطاع استفاد هذه الفائدة التي لا يلزم من 
فواتها فوات أمر مهمء وإن لم ينطع وقع في العذاب العظيم . وقد بينا أن 
مقتضى العقل في هذه الصورة : الترك . 

وأما الوجه الثالث : وهو إيصال اللذة والسرور ( إليه في الدار الآخرة » 
مشروط بهذا التكليف فجوابه : إن وجود اللذة والسرور )”2 بمكن في ذاته . 
والله تعالى قادر على كل الممكنات » فكان قادراً على إيجادهما من غير واسطة هذه 
التكاليف . 

وأما مذهب الحكماء : قغير وارد على هذا الكلام لأن عندهم الثواب 
والعقاب لا يحصلان بقصد الفاعل المختار وبتكوينه » بل هما نوعان من لوازم 
الأقعال اليشرية . وذلك قول صحيح معلوم لكن تفريعاً على القول بأن إِلّه العالم 
موجب بالذات : أما على التفريم بأن إِله العام فاعل مختار وأنه باختياره يخص 


(0)من رما س). 


وم 


البعض بالثواب » والبعض بالعقاب . فذلك الكلام لا يليق بهذا الباب . ومن 
حق العاقل أن يقرر كل شيء بما يليق به ويناسبه . وقد ذكرنا أن الكلام في 
التعديل والتجدير من فروع القول بإثئبات الفاعل المختار فتقرير هذا الآصل 
بشيء ء لا يتم إلا مع القول بالموجب بالذات : جمع بين النقيضين ( وأنه باطل 


والله أعلم لذ 8 


(أ)عن(م). 
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الؤهللت الما مرحي 


ااه التكلين ما ديطاقه داتع . 
وأترعت كات امرك نلك امت أن مال 
إنرتما ل ساعي رصا السام . 


الذي يدل على أن. التكليف بما لا يطاق واقع وجوه : 

الحجة الأولى : إنه تعالى أخبر عن أقوام معينين أنهم لا يؤمنون البتة , 
فقال : 9« إن الدين كقروا سواء عليهم ]أنذرتهم . أم لم تنذرهم لا 
يؤمنون 2174 وقال أيضاً : ط لقد حنى القول على أكثرهم فهم لا يؤمئرن 94 
وقال : ظ تبت يدا أبي لهب وتب 06 وقال : ط ذرني ومن خخلقت وحيدا # إلى 
قوله : © سأرهقه صعوداً ج10 1 

إذا ثبت هذا فنقول : إنه تعالى أخبر عن شخص معين أنه لا يؤمن قط , 
فلو صدر منه الإيمان لزم انقلاب عبر الله ( الذي هو)2© الصدق كذباً, 
والكذب على الله محال » والمفضي إلى المحال ممال » فصدور الإجان منه مال , 
فالتكليف به : تكليف بالمحال ‏ : 


وقد يذكر هذا في صورة العلم . وهو أنه تعالى : لما علم منه أن لا 


(1) البقرة 80 ) . 
)يس (7ا). 

ضع للسدر؟  )‏ 

() الدثرر .)0١- ١١‏ 
(ه) زيادة . 


يؤمن » كان صدور الإيمان منه 8 يستلزم انقلاب علم الله جهلاً » ومستلزم 
المحال محال ء فالتكليف تكليف بالمحال وقد نذكر هذا على وجه ثالث وهو أن 
جود الإمان يستحيل أن يحصل مع العلم بعدم الإيهان ٠»‏ لأنه إما يكون علما لو 
كان مطابقاً للمعلوم » والعلم بعدم الإيمان إثما يكون مطابقا, لو حصل عدم 
الإيمانت. فلو وجد الإيمان مع العلم بعدم الإيمان لزم التمع بين النفيضين 
بن الفدين 5 بل أمر بالجمع بين العدم والوجود 5 وكل ذلك ممال ؛ ونذكر 
هذا على وجه رابع وهو : أنه تعالق كلف هؤلاء الذين أخبر عتهم بأتهم لا 
يؤمنون البئة بالإيمان . والإمان معتبر فيه تصديق الله تعالى في كل ما أخبر عنه 
(وبما أخبر به أنهم )0) لا يؤمنون قط . ققد صاروا مكلفين بأن يؤمتوا » 
وبأهم لا يؤمنون قط » وهذا تكليف”) بالجمع بين النفي والإثبات . وذكر 
هذا على وجه خامس ( وهو أنه تعالى )7 عاب الكفار على أتهم حاولوا فعل 
شيء على خلاف ما أخبر الله عنه ( فقال : # يريدون أن يبدلوا كلام الله . 
قل : لن تتبعونا . كذلكم قال الله من قبل 294 فيثبت : أن القصد إلى تكوين 
ما أخبر الله عن )") عدم تكويته : قصد لتيديل كلام الله » وذلك نما قد نمى 
الله عنه في هذه الآية . ثم إن في سائر:الآيات أخبز الله تعالى عنهم بأنهم لا 
يؤمئون اليتة » فالقصد إلى تحصيل الإيمان » يكون قصباً إلى تبديل كلام الله 
وذلك منبي عنه . ثم إنه أمر الكل بتحصيل الإيمان فكان هذا جمعا بون الأمر 
.والنبي بالنسبة إلى الشيء الواحد ء وذلك تكليف ما لا يطاق , ١‏ 
واعلم . أن هذا الكلام هو الكلام لخادم لأصول الأعتزال. 


ولقد تكلفت لهم كلمات كثيرة » ونا أذكرها ههنا على سبيل الاستقصاء , 


. ) من رمن‎ )١( 
. (؟) تكليف رس)‎ 
. ) من رس‎ )5( 
. ) الفتح ره‎ )4( 
من رم ومن).‎ )©( 


والكلام في هذا الباب على مقامين : 


المقام الأول : قالوا : الدلائل السمعية والعقلية مطابقة على أن العلم 
بعدم الإيمان والإخبار عن عدم الإيمان لا يوجب كون الإيمان ممتنع الوجود . 


أما الدلائل السمعية فمن وجوه : 


الحجة الأولى : إن القرآن مملوء من الآيات الدالة على أنه لا مائع 
( لآحد )7 من الإيمان . قال تعالى : ط وما مئم الناس أن يؤمنوا : إذجاءهم 
المدى 294 ؟ وهو إنكار بلفظ الاستفهام . ومعلوم أن:رجلاً لو حيس رجلا آخر 
في بيت بحيث لا يمكنه الخروج عنه » ثم يقول له : ما يمنعك من التصرف في 
حوائجي ؟ كان ذلك قبيحاً , وكذا قوله تعالى : نظ وماذًا عليهم لوآمنوا9؟ , 
بالل 4 ؟ وقوله (لإبليس): 8 ما منعك أن تسجد م 0 وقوله ( عن قول )0 
موسى عليه السلام لأخيه ؛ ط ها منعك إذ رأيتهم ضلوا # ؟ 90 وقوله : ظ فا 
لهم لا يؤمنون » ؟0© 49 « فيا لهم عن التذكرة مغرضين 0# ؟ لط عفا الله 
عنك. ل أذنت لهج ؟ ؤلم تحرم هماأحل الله لك ؟0١6©‏ قال 
« الصاحب بن عبّاد» في فصل له في هذا الباب : كيف يأفر بالإيمان وقد منعه 
عنه » ويتباه عن الكقر وقد جبله عليه ؟ وكيف. يصرفه عن الإيمان ثم يقول : 
« أن يصرفون » ؟9“ ويخلق فيهم الإقك, ثم يقول: ا أنى 
تؤفكون » 22979 وأنشأ فيهم الكفر ء ثم يقول طلم تكفرون » ؟2290 وخلق 


(1)من رمن )6 . (8) بن جم ). 

(؟) الإسراء ( 954) . (4) المدثرر؟ة )+ 

(9) النساء جح 4" ) ء )6١(‏ العوية ( 64 ) . 

(4) ص 76 . راع التحريم (1) . 

() زيادة . )١9(‏ غافر ( 53 ) وآعلم أن هذا الكلام في الجزء التاسم . ١‏ 
زى طمركة) . (18) يونس (734) . 

(؟) الانشقاق ( 7١‏ ) (14) آل عمران زهمة) - 


يفانا 


فيهم ليس الحق بالباطل ثم يقول : طلم تلبسون الحق بالباطل » ؟0١)‏ وصدهم 
عن السبيل ثم يقول : طلم تصدون عن سبيل الله # ؟2'0 وحال بينهم وبين 
الإيمان . فقال : ط وماذًا عليهم لو آمنوا # ؟0© وذهب بهم عن الرشند » ثم 
قال : 8 فأين تذهيون 2» وأضلهم عن الدين حت أعرضوا » ثماقال : ط فا 
هم عن التذكرة معرضين 94© , 

وحاصل الكلام ههنا : أن هذه الآيات تصريجها يدل على عدم المنع » 
وشو كان العلم بالعدم والإخبار عن العدم مانعاً. تزم كذب هذه الآيات 
بأسرها . 1 7 

الججة الثائية : إن الله تعالى قال : ظ رسال مبشرين ومتذرين » لكلا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل 274 وقال : 8 ولو أنا أهلكناهم يعذاب 
من قبله » لقالوا : ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً » فتتبع آياتك من قبل أن نذل 
وتخزى 4 فلا بين. الله تعالى أنه ما أبقى لهم عذراً إلا وقد آزاله عنهم » فلو 
كان علمه بكفرهم » وخبره عن كفرهم مائعاً لحم عن الإيمان » لكان ذلك من 
أعظم الأعذار » وأقوى .الوجره الدافعة عنهم العقاب . وما لم يكن كذلك علمنا 
أنه غير مانع . 

الحجة الثالئة .: إنه تعالى حكى عن الكفار في وحمه السجذنة . أنهم 
قالوا :ط قلوينا في أكنّة مما تدعونا إليه : وفي آذانتا وقر 2204 وإنما ذكر الله تعالى 
هذه الحكاية عنهم ذم هم بسبب أنهم قالوا هذا القول » ولو كان العلم بعدم 
الإيمان » واخبر عن عدم الإيمان . مائعاً لحم عن الإيمان . لكانوا صادقين في 


(1) آل عمرات ( الاع . 
(9) آل عمران ( فقع . 
(*) النساء رفع ) , 
(4) التكرير (؟؟ ) .. 
زه امدثر زر ة؛  )‏ 
رى الساءر مداع , 
اع طهر ع3 )2 . 
(8) قصلت (*) . 


ذلك ٠‏ ولو كانوا صادقين ( في ذلك )27 لكان ذمهم عليه باطلاً فاسداً , 

الحجة الرابعة : إنه تعالى إثما أنزل قوشه : 8 إن الذبين كفروا 94؟ إلى 
قوله : لا يؤمتون » وإنا أنزل قوله : ط لقد حق القول على أكثرهم فهم لا 
يؤمنون 204 ذمَا لهم ء وزجراً لحم عن الكفر » وتقبيخاً لفعلهم , فل كانوا 
منوعين عن الإيمان لا استحقوا الذم » » بل كانوا معذورين ٠١‏ كما يكون الأعمى 
معذوراً في أن لا يرى » والزمن في أن لا يمشي . 


الحجة الخامسة : إن القرآن إنما أنزل ليكون حجة لله ولرسوته على 

الكفار» لا ليكون حجة للكفار في إبطال النبوة والتكليف ء فلو كمان العلم 
والثير ماتعاً , ٠‏ لكان لهم أن يقولوا : فلم أقررت بأن الله علم الكفر وأخبر عن 
كوننا كافرين » وهذا العلم والخبر من أقوى الموانع ؟ فلم يطلب المحال منا ؟ و 
يَأمرنا “( بالمحال )”4 ومعلوم أنه لو كان العلم وخر مانا ٠‏ لكان هذا الكلام لا 
ولا للرسول عنه . 
1 النادئنة”. إنه تعالى قال : ظ« نعم المولى ونعم لنصير» ”1 ولو 
0 أل مال الوجود , وكلقهم نه » ريطي عل 0 + ل يكن 
نعم آلوى ونعم النصير . بل * + ويئس التصير . 

الحجة السابعة : قالوا : إنه تعال قال ؛ كيف تكفرون لله ؟ وكنتم 
أمراتاً فأحياكم 946 فلو كان العلم والحدر نائعا < لكا فم 
السؤال من ستة عشر وجها . د إعة ل 
دآ داؤفلا الث وذفين اله تعدا ال شق اكثر هن (طهم ' 


1 طقل 7 












حب :ا تيقيمة: على اي ا 





)١(‏ على ر(س). جوج موا بدت ا ا 
(0) البقرة 0ع . 
5) يس (70), 
()) من رس). 
زه الأتقال « ١خ‏ ع 
(0) البقرة (8؟ ) . 7ك" 4 ذال داوق 
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وعله(© الكفر متهم وأخبر عن وجود الكفر فيهم ان 
موجب تأم الحصول الكفر وأنضنا : خلق فيهم مجموع القدرة والداعي الذي 
هو موجب الكفر . وأراد ذلك المجموع وعلمه وأخبر عنه » وكل واحد من هذه 
الأربجة أيقماً سبب تام لحصول الكفر . وأيضاً : لم يملق الإيمان فيهم وما ها أراده 
متهم . وما علمه منهم » وما أخير عخهم . وهذه الأربعة أيضاً أسباب ئامة » 
وأيضاً لم يخلق فيهم داعية الإيمان ول يرده . وم يعلمه وم يخبر عنه » وكل واحاد 
من هذه الأربعة أيضاً سبب قام . فيثبت أن عل قول الحبرية : حصل الحواب 
التام المسكت لقوله تعالى : طش كيف تكفرون باللهم9؟ من سعة عشر وجهاً . 
فيثبت أنه لو كان الخبر حقاً » لكان هذا السؤال باطلا:. 


' . الحجة الثامنة : إن هذه الدائح والنزواجر غير غتصة بالقرآن» يل هو 
موجود في جميع الكتب الأهية » ومذكور في سنة جميع الأنبياء والرسل 2 ولو كات 
العلم والخبر مانعاً » لبطل الكل . 

الححة التاسعة : الآأيات متلا يك بر ايد . قاك 
تعالى : ه لا يكلف الله نفساً إلا وسعها 9#" وقال : ظ وما جمل عايكم في 
الدين من حرج لمن وقال : « ويضع عنهم إصرهم » والأغلال التي كانت 
عليهم » © وأي .حرج ومشقة فوق التكليف بالمحال ؟ . 

فهذا ما يتعلق بالدلاثئل السمعية . 

وأما الدلائل العقلية فمن وجوه : 


. الحجحة :الأولي - إنه لو كان العلم يعدم لترانانا وكين 4 27 
لا يكون الله قادراً على شيء أصل ؛ لآن الذي علم الله وقوعه يكون واجب 


. ) وخلق فيهم ( س‎ )١( 
 )ا8( (؟)البقرة‎ 
البقرة ( 85؟ ) . ا‎ )”*( 
6 . (4)الحج رملا‎ 
1 . (ه)الاعراف (/199 ع‎ 





افيد 


الوقوعء وما لم يعلم يكون ممتنع الوقوع . والواجب لا قدرة على إيجاده» لأنه 
لا كان واجبٍ الوقوعء فهو يع » سواء فعلة القادر أو لم يقعله . وأصا الممتتع 
فظاهر أنه لا قدرة عليه » فيلزم أن يقال : إن الل تعالى لا قدرة له على شي ء 
آصادٌ . ومعلوم أن الكلام في الحكمة والسقه » فرع على إثبات كونه قادراً 2 
فإن كان هذا الكلام يقدح في كونه تعالى قادراً » وجب أن يكون باطلل . 

الححة الثاثية : إن العلم يتعلق بالشيء ء على ماهو عليه فإن كان ممكناً 
في نقسه » علمه مكنا » وإن كان واجباً علئة راجيا ولا شك أن الإيمان 
والكفر بحسب ماهيته وذائه نمكن الوجود , فلو صار وإجب الوجود بسبب العلم 
والخبر ء لزم كون العلم والخبر مؤثرين في تغير تحال“ المعلوم » والمخبر ء وفي 
تبديل صفته » وذلك محال . قيثبت أن العلم والخبر لا يوجيان امتناع المعلوم 
والمخبر . 

3 الحجة الالثة : إنه تو كان العلم والخير مانعاً من الفعل , لما كان العبد 
قادراً على شيء أصللا , لأن الذي علم الله وقوعهء كان واجب الوقوعء 
والواجب لا قدرة عليه . والذي علم عدمه كأن ممتئع الوقوع » واللمتنع لا قدرة 
عليه» فوجب أن لا يكون العبد قادراً عل شيء أصلا ٠‏ فيلزم أن تكون 
حركانه وسكتاته جارية: مجرى الحركات الاضطرارية للحيوانات . 'لكنا بالبدهة 
تعلم فساد ذلك » ذإن من رمى في وجه إنسان يأجرة حتى شنججه » فإنه يم 
الرامي ولا يذم الوجة: ويدرك بالبديهة تقرقة بين ما إذا سقطت الآجرة عليه 
سن السقف ء وما بين ما إذا رمى بالقصد إنسان وجهه بالآأجرة » وتذلك فإن 
العقلاء بيداءة عقولهم يدركون الفرق بين مدح المحنين وذم المسيء ء ويلتمسون 
ويأمزون ويعاتبون ويقولون : لم فعلت ؟ ونم تركت ؟ فيثبت أن العلم والخبر لو 
كان مائعاً من القعل » للا صح المدح وانذم اليئة » وثبت أن حسن المدح والذم 
جار بالضرورة » فوجب أن لا يكون ذلك العلم والخبر مانعاً من الفعل . 

الحجة الرايعة : تو كان العلم بالعدم”» ماتعاً من الوجود » لكان أمبر, 








(1) العلم بالعلم (م ) . 5-50 
لضن 


الكاقر بالإيمان أمراً بإعدام علمه » وكما أنه لا يليق به أن يأمر عباده بإعدام 
ذائه » فكذلك لا يليق به أن يأمرهم بإعدام علمه . .لأنه كا أن إعدام ذاته ممال 
( فكذلك إعدام علم الله ممال )”2 فلا جرم لم يرد الأمر به » فكذلكَ إعدام 
علمه محال . فوجب أن لا يرد الأمر به » وحيث ورد الأمر » بهذه الأفعال » 
علمنا أن العلم والخبر لا يمنعان من القعل . . 
الحجة الخامسة : الإبمان في نفسه من قبيل الممكنات والجائزات ( نظراً إلى 
ذاتهء فوجب أن يعلمه الله تعالى من الممكنات الجائزات )2 إد لولم يعلميه 
كذلك لصار ذلك العلم جهلا » وهو محال . وإذا علمه الله من ألممكنات 
الجائزات التي لا يمتنمع وجودها وغدمها البتة» قلو صار بسبب ذلك العلم 
واجباً . وجب أن يكون ذلك العلم موجباً » لكونه من ا ممكنات » ولكوته من 
. الواجبات فيجتمع النقيضان ء وهو ال . 
الحجة السادسة : إن الأمر بالمحال سفه وعبث ؛ فلو جاز ورود الشرع 
بهء لخاز أيقاً وروده بكل أنواع السقه . وحيئئذ يازم أن لا يمتنع وروده بإظهار 
المعجز على الكاذبين » وأن لا يمتئع أيضاً أن لا يفي بوعده ووعيده وحينئذ تبطل 
النبوة والتكليف . 
الحججة السابعة : لو جاز ورود الأمر بالمحال9! في هذه الصورة لجاز أمر 
الأعمى بنقط المصاحف » وأمر الزمن أن يطير في المواء » وأن يقال لمن قيد يداه 
ورجلاه » وألقى من شاهق جبل : لم لم تطر إلى السموات ؟ولمًا لم يجز شيء من 
ذلك في العقول » علمنا أنه لا يجوز الأمر بالمحال » وذلك يدل على أن العلم 
والخبر غير مانع من الفعل . 
الحجة الثامئة : إنه لو جاز ذلك لجاز بعثة الأنبياء إلى الجمادات » وإنزال 
الكتب عليها » وإنزال الملائكة لتيليغ التكاليف إليها خالاً يعد حال ؛ ومعلوم 
: أن ذلك سخرية واستهزاء بالدين . . 
لمن رمع . 


(0) من رم). 
(7) بالحال من (س ) . 


ذلضنا 


الحجة التاسعة : إن العلم بوجود الشيءء لو اقتضى وجوب وجوده 

لأغنى العلم عن القدرة » والإرادة » فوجب أن لا يكون الله قادراً مريداً 

مختاراً . وقد ذكرنا : أن الكلام في الحكمة والسفه قرع عل الكلام في إثبات 
القادر المختار ‏ 


فهذه جملة الوجوه العقلية التي يمكن ذكرها في بيان أن العم والخبر لا 
يمنعان من الفعل . 

المقام الثان : الجواب التفصيلٍ عن ذلك الكلام 0 

وجموع ما ذكره الناس ثلاثة أوجه : 

الأول : وهو طريقة أي علي وأي هاشم واختيار القاضي عبد الجبار بن 
أحمد . وهو أنه إذا قبل لحم : لووقع خلاق معلوم الله ٠‏ لزم أن ينقلب علم 
الله جهاد فقالوا : خطأ قول من يقول : إنه ينقاب علمه جهلا » وخبطأ قول 
من يقول : إنه لا ينقلب » ولكن يجب الإمساك عن القولين . ٠‏ , 

الوجه الثاني في الجواب : طريقة الكعبي » واختيار أي الحسين 
البصري وهو أن العلم ب يتبع المعلوم . فإذا فرضنا أن الواقغ من العيند هو 
الإيمان . لزم أن يكون الحاصل في الأزل هو العلم بوجود الإيمان . وإذا فرضئا 
أن الواقع من العبد هو الكفر بدلا عن الإيمان ء لزم أن يكونٍ الحاصل في الأزلٍ 

هو العلم بوجود الكفر بدلا عن العلم بوجود الإيمان فهذا فرض علم بدلا 

عن علم آخرء لا أنه بد يتغير(0© علم الله . 

وهذان الجوابان هما اللذان عليهها اعتماد جهور المعترلة , ' " 0 

والوجه ألثالث من الجواب : وهو طزيقة هشام بن لحك 3 دك تعالل 
كان ني الأزل عالاً يحقائق نق الأشياء وبماهيتها ؛ وكاآن عالاً بأنه تعالى يحدثها مراراً 
كثيرة » وأما العلم بتلك التفاصيل وبتلك الأحوال:, فيا كان حاصلا في الأزل 





. ) يتعين م‎ )١( 


بذ 


البتة . وإثما يحدث ‏ العلم بها عند حدوثها وذلك لآن ذاته تعالى توجب حصول 
العلم بالمعلوم » لكن بشرط حصول ذلك امعلوم على ذلك الوجه » فنإذا حصل 
ذلك المعلوم على ذلك الوجه » فقد حصل الموجب مع شرط الإيجاب . فلا جرم 
يحدث ذلك العلم . وإذا منعنا كوته تعالى عالاً ببذه الجزئيات في الأزل ٠.‏ فقد 
زال هذا الإشكال . 


وهذا منتهى البحث في هذا الباب . 


واعلم . أن الجواب الأول من هذه الأجوبة الثلاثة في غاية الضعف . 
وذلك لانبم إذا أرادوا : أن النفي والإثيات باطلان في نفس الأمرء كآن هذا 
قولاً بإثبات واسطة بيتهها . ويديهة العقل دافعة لذلك . وإن أرادوا به : أنهم لا 
يذكرؤنه باللفظ واللسان » فالإلزام ما ورد على .لنظهم وكلامهم . وإئما ورد علي 
هذا البحث في نفسه . 

أما الجواب الثاني : فهو أيضاً في غلية الضعف . وذلك لأنه لا نزاع أنه 

متى كان الواقع هو صدور الإيمان عن العيد كان الواقع هو علم الله يوجود 
الإيمان . وم كان الواقع هو صدور الكفر عن العبد كان الواقع هو علم الله 
بوجود الكقر . إلا أن هذه القضية شرطية . 

فإن قولنا : إن كان الصادر عن العبد كذا » كان الحاصل في حق الله هو 
العلم بكذا . لا شك أنه قضية شرطية » إلا أنه نقول : هل حصل لله تعالى 
علم بوقرع أحد الطرقين أو لم يحصل ؟ 

فإن لم يحصل فهذ! هو قول عشام بن الحكم » » وإن حصل فتقول : للا كان 
العلم في نفسه واقعأ على وجه خاص وكونه علياً مشروط بكونه0؟ ذلك العلمء 
فلو تغير المعلوم لزم لا حالة تغير العلم وهو مال من وجهينٍ : الأول : إن 
انقلاب علم الله جهلاً :مال . وإلثاني : إن علم الله » ٠»‏ كان علياً قبل تغير هذا 
المعلوم ( فعند تغير هذ! معلوم » ينزم أن ينقلب ذلك العلم عن كونه علا في 


 )نس بوقرع(‎ )١( 


لق 


الزمان الماضي !!٠)‏ فيلزم حدوث تير الشيء عن صفته التي كانت حاصلة » 
وأن يقع ذلك التغير في الّمان » وهذا مما لا يقيله العقل البتة . وأيضاً : فالعلم 
بالوقوع مشروط بالوقوع . فإذا حصل العلم بوقوع الكفر فقد حصل وقوع 
الكفر ( فلو فرضنا مع ذلك العلم عدم حصول الكقرء فحيئثة يلزم أن يحصل 
عدم الكفر مع حصول الكفر )29 وذلك جمع بين النقيضين » وهو محال . ١‏ 

وأما الجواب الثالث : وهو قول هشام بن الحكم : إنه تعالى لا يعلم 
الجزثيات قبل وقوعها . فهذا قول قد أطبق أكثر المسلمين على عدم الالنفات 
إليه . واتفقوا على أنه يجب تنزيبه تعالى عنة : وإن كان لاخلاص عن تلك 
العقيدة اليئة إلا بالتزامه , 


فهذا حاصل الكلام في هذا الباب ( والله أعلم بالصواب )9 , 


(0)من رم). 
(0)منرم). 
5) من رم). 


يننا 
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الزصلت البامع 


وكاتوا عأضرمى_الرطي لعا فسا الول 
بحسو العم زوتقبيد رف أقمازاط و وكام . 


فالحجة الأولى2'0 : أن نقول : لو جرى حكم تحسين العقل وتقبيحه في 
أفعال الله » وني أحكامه لقبح منه تكليف من علم أنه يكفر . وهذا باطل قذاك 
اباطل . 

بين الملازمة : إنا لا ندعي ههنا أن صدور الإيمان منه ممتنع » إلاأنا 
نقول : إن هذا التكليف قبيح في الشاهد . وبيان ذلك بأمثلة : 

المثال الأول : أن من بنى رباطا في مفازة مهلكة , وعلم علياً يقيناً لا ريب 
فيه أنه متى يني ذلك الرباط » فإن اللصرص وتنطاع الطريق يتخذون قلعة 
حصينة لأنفسهم ويعظم ضررهم على الناس ٠‏ ويتعذر بسبب ذلك الرباط 
قهرهم ومتعهم . ثم إته مع هذا اليقين يبني ذلك الرباط ويقول : ما أردث مئه 
إلا أن بجتمع أولئك اللصوص فيه : ويتركون اللصوصية ويؤمدون الطرقات » 
ويعينون القوافل على ما لحم من المهمات والخيرات : فكل من اعتقد فيه أنة مع 
ذلك اليقين بنى ذلك الرباط قضى عليه بكونه ساعيا في فتح ياب الآفاتء 
والمخافات ويكذبونه في قوله : إن ما قصدث إلا الخير والنفع فكذا ههنا . 


المثال الثانٍ : كل فن جمع بين عبيده وإمائه » وزين البعض في عنين 


(1) في الأصل : الفصل الثاني والعشرون . 


الوا 


البعض . ورغب البعض في البعض على أقصى الوجوه ء ثم وضع عددهم كل 
ما يحتاجون إليه من الأطعمة والآشربة وحصل في قلويبم شهرة أن يفجر بعضهم 
بالبعض .» وقوى تلك الشهوة ء وأزال المواتع . ثم يقول : إني إنما فعلت ذلك 
حتى يجتهد كل واحد منهم في منع تفسه عن تلك الشهوات » حتى يستوجب 
مزيد العواب والكرامة . ثم إنه يعلم علا يقيناً انه لا تحصل هذه العصمة 
والطهارة البتة » وأن الحاصل ئيس إلا الفجور والفسق » » فإن كل أحد يكذبه قي 
دعواه » ويقول له,: إنك ما أردت إل فتح باب القجور والشرور . 

امثال الثالث : من دفع سكيناً إلى عبادة » وعلم يفيناً أنه متى دقع ذلك 
السكين إليه فإنه يقتل به ولده » ثم إنه مع هذا اليقين » يقول : إن إنما دفعت 
' هذا السكين إليه ليقتل به عدوا 210 . فإن كل أحد يكذبه » ويقول : إنك لما 
علمت علا يقيتا أنه لا يقتل بذلك السكين إلا ولدك . ثم إنك ذفعته إليه » 
وأزات عه جميع الوانع من قثل ولدك . دل هذا على أنك كنت ساعيا في قل 
ولدك . 
1 لشال الرابع : من وقع في بشر: فالقى إنسان إليه حبل . ويعلم هذا 
الملقى يقيناً أنه متى ألقى الخبل إليه » فإنه يخنق بذلك الحبل نفسه . ثم إنه مع 
هذا اليقين ألقى ذلك الحبل إليه ء حكم كل احد بأنه إما القاه إليه ليقتل به 
ليه . 

المثال الخامس : قال محمد بن زكريا الرازي . في المناظرة الطويلة التي 
دارت بيته وبين الكعبي 29 : إن رجلا لزعلم إبنه السباحة حتى تمهر فيها . ثم 
كلقه عبور نهر » ليصل إلى موضع فيه دواء يشفيه من مرض به ء إلا أنه عالم 
بأن اينه هذا سيمسك عن السباحة باختياره حتى يصير ذلك سيباً لخرقه » ثم إنه 
مع هذا العلم يأمر ولده بالسباحة » ولم منعه منه أشد المتع ‏ » فإنه يعد ذلك 
إلآب عاق » غير ناظر لذلك الولد ولا نزيدا تقار الاسلم لد 





رلمشرس). 
زم الكلي رم ) . 


انان 


ثم قال : فإن.قيل : هذا ليس بمثال لفعل الله تعالى . وإنما شال فيه : 
رجل له بنون وعلمهم السباحةء ثم أمرهم أن يعبروا غبراً إلى بلدة فيها 
حاجتهم ليصيبوها , وكان عالاً بأن فبهم من يختار تغريق نفسه . فههنا لا يجب 
على ذلك الأب الناظر الرحيم أن يحرم الواصلين من أجل المالكين ‏ 

ثم أجاب محمد بن زكريا » فقال : إن هذا المثال لا يصح إلا بشرائط : 


الأول : أن يكون هذا الأب ليس هو الذي أحوج أولثك الأولاد إلى 
طلب الشيء الذي لا يوجد إلا ما وراء الخبر . أما لو كان هو الذي أحوجهم 
إلى ذلك الشيع١‏ ثم إنه يكلفهم العبور لوجدان ذلك الشيء كان هو الذي 
عرض ذلك الولد للتقريق . ومعلوم أن إلله تعالى هو الذي خخلق الحاجة والشهوة. 
في قلوب الناس قل] أدخلهم دار الدنيا » وكلفهم بالتكاليف الشاقة., وبالامتناع 
عن المشتهيات اللذيذة » مع علمه تعالى بأنهم لا يتركونها » بلى يقدمون عليها 
ويصيرون مستحقين للعقاب الشديد » بسبب إقدامهم عليهاء كأن في الحقيقة 
هو الذي القاهم في تلك المحنة 3 


والشرط الثاني : أن يكون الآب غير عالم علياً يقيناً بآن ولده يسعى في 
تغريق نفسه » فإئه لوعلم ذلك يقينا فإنه يصح!! منه أمر ذلك الولد بالعبور . 
والله ‏ سبحانه كان عالما علا يقينا مبرأ عن الشك يأن الكافر يسعى في تغريق 

الشرط الثالث : أن يكون ذلك الأب90) عاجزاً عن أن يخص بذلك 
التكليف أولنك الذين يعلم من حافم أنبم يصلون إلى الصلحة والخير: 
فلآجل هذه الضرورة يأمر الكل بالعبور , أما الله سبحانه قهر قادر على أن يخلق 
الذين يعلم من حاهم أنهم يطيعون ولا يخلق أحداً من الذين يعلم من حبالهم 
أنه لو نخلقهم لكفرو! به » واستوجيوا العقاب العظيم . 


 حصي من المحتمل أن الكلمة لا‎ )١( 
٠ . ) الإنسان رس‎ )1( 


م 


والشرط الرابع : أن يعلم ذلك الآب أن التفع الواصل إلى المصلحين 
أكثر من الضرر الواصل إلى المفسدين » فإن ترجيح الجاتب الأغلب هو الواجب 
في العقول . وههنا الفائدة في الخلق وف التكليف وجدان اللذة ؛ ومعلوم أنه 
ليس في فواتها ضررء يدليل 29 أنه قي حاله العدم كانت هذه اللذة فائتة مع أنه 
لا ضرر . وأما المضار الناشئة من الخلق والتكليف نهي العذاب 9 الدائم ‏ 
ومعلوم أن هذه المضرة أعظم من تلك المنفعة » فكان الواجب في حكم تحسين 
العقل وتقبيخه تزك الخلق والتكليف لثلا تلزم هذه المضار العظيمة . 
' الشرط الخامس : أن يكون المصلنحون أكثر عدداً من المفسدين » فإنه لو 
كآن الأمر بالف ا جاز » ومعلوم: أن الكفار أكثر عدداً من المسلمين . والفساق 
من المسلمين أكثر عدداً من الصالحين منهم » فيثبت بما ذكرنا : أن المثال الذي 
يذكره المعتزلة إنغا يحس لهذه الشرائط الخمسة . 
والكل ثابت في مسألتنا » فيثبت أنه لو كان تحسين العقل وتقبيحه جارياً 
في أقعال الله » وفي أحكامه لوجب القطع بقبح تكليف من علم الله أنه يكفر . 1 


واعلم أن حاصل الجواب عته يرجع إلى طريقين : 

الطر يق الأول : وعليه اعتماد جمهور المعتزلة في هذه المضايق أن قالوا : 
الخلق والتكليف ( كما حصلا في حق من كفر » فكذلك حصلا في حق من 
أطاع .. وذلك يدل على أن الخلق والتكليف )2 ليسا سببين لحصول الكقر 
والمعصية . إذا ثبت هذا فنقول : كل ما صدر عن الله تعالى من الخلق 
والتكليف فإنه محض الإحسان » لأنه تعالى أقدر الكافر بملى الإيمان » وأزاح 
أعذاره وعلله » وكان هذا التكليف تعريضاً منه تعالى للكاقر لأعظم المنافع . أما 
راع بديل أن رم) . 
5 ) العدل رس) . 


(؟) والتكوين ( س ) . 
(؟) من رم). 


السبب قلنا : التكليف من علم الله منه أنه يكفر ليس بقبيح. وهذاهر 
الطريق 20 الذي عليه يعولون . : 

والطريق الثاني : طريقة هشام بن الحكم . وهي : أن هذه الإشكالات 
انما تلزم لو قلنا : إنه كان عالاً في الأزل بأن قلاناً يكفزء فإذا ل نقل بذلك » 
بل قلنا : إنه تعالى لا يعلم هذه البرئيات إلا عند وقوعها اندقم الإشكال . 
والحجواب : عن الأول29 من وجهين : 

الأول : لا نسلم أنه تعالى سوى بين المؤمن وبين الكاقر . والدليل 
عليه : أنه لو كان الكافر مساوياً للمؤمن في الذكاء والبلادة : وفي الإتصاف 
وعدم الإنصاف . وي الأعران الشارجية وعدمهم ء لكان الدليل الذي سمعة 
الأؤمن واستفاد منه العلم بالمدلول ء إذا سمعه الكاقر وجب أن يستفيد منه ذلك 
المطلوب ١‏ فلا لم يكن كذلك علمنا أن ذلك التفاوت إنا وقع للتفاوت في قوة 
الخاطر وبلادته . وإن استويا في ذلك لكنه) تفاوتا ( في الرغبة في طلب العلم » 
وإن استويأ فيه لكنهيا )2 تفاوتا في المصابرة على مشاق طلب العلم 0 أوإن 
استويا » لكنما تفاوتا في كيفية المزاج ني كون أحدهما صفراوياً حاد المزاج » عباً 
للخصومة والشغب . وكون الآخر بلغمياً » بليد المزاج » سريع الاثقياد للغير, 
وإن استويا في كل ذلك ,» لكنهم] تفاوتا في وجدان العلم والكتاب والزمان وفراغ 
البال .. فإن بتقدير حصول الاستواء في كل هذه الأمرر. يجتنم وقوع التفاوت فق 
' العلم والجهل والإقرار والإتكار والإنصاف والعناد ‏ ْ 

فيثبت ما ذكرنا : أن الذي يدعيه هؤلاء المعتزلة من التسوية بين المؤمن 
والكافر في جميع الأمور : باطل » بعيد عن الدلائل والاعتبارات©) , 7 

والوجه الثاني ني الجواب : إن المبادىء والرسائل إنما تراد لغاياتها 


(1) الحرف زم ) . 

(5) الطريق الأول . 

(5) من رم من )ل 

(4) نزيادة يبان اقرأ الجزء التاسع من الطالب العالية . 


نفس 


ومقاصدها . والأمور إتما تعتبر بخواتيمها » فهب أنه سبحانه سوى بين الكل في 
جميع هذه الأمور لكن لما كان المقصود من جميع هذه الأمور وصول العبد إلى 
الخيرات والسعادات . وعلم الله سبحانه أن هذا المقصود لا يحصل » بل 
الحاصل ضده » وهو الضرر الدائم : والعقاب الشديد في الدنيا وفي الآخرة . 
مثل أن يكون الكافر ققيرأً أعمى » مبتلي بآنواع المحن » والآلام في الدنيا » ثم 
لمامات نقل إلى الدرك الأسفل من النار » فهذ الإتسان لم يستفد من هده 
الحياة » ومن هذا التكليف إلا العناء والبلاء . والشداشد والمكاره في الدنيا 
والآخرة . وإذا كان كذلك فالإلّه الخالق العالم بعواقب هذه الآمور ء علم أن 
تعريضه إيأه للمتافع العالية لا يفضي إلى حصول شيء منها . فكان ذلك 
التعريض توسلا إلى تحصيل المطلوب بوسيلة حصل الجزم بأنه لا يفضي إليها ‏ 
بل يفضي إلى أضدادها » والإقدام على مثل هذه الوسيلة قبيح في العقول . فلو 
كان حكم العقل بالتحسين والتقبيح معتبراً في أفعال الله » وفي أحكامه لوجب 
قبح التخليق وقبح التكليف , وحيث لم يكن الأمر كذلك » علمنا أن العقل 
معزول عن الحكم بالتحسين والتقبيح ني أفمال الله وفي أحكامه. وهو 
المطلوب , 

الحجة الثانية : لو كان تقبيح العقل وتحسينه معتبرأ في أفمال الله وني 
أحكامه لازم أن يقبح منه الخلق . وذلك باطل . فهذا باطل . بيان الشرطية : أن 
الأحداث إما أنيكون لنفع ومصلحة » أولاً لمصلحة . . والأولباطل . لأنذلك النفع 
ما أن يكون عائداً إلى الخالق أو إلى المخلوق . 

والأول : باطل لوجهين : الأول : إن ذلك يوجب كونه تعالى محتاجاً وهو 

محال . والثاني : إن تلك الحجة إما أن تكون قديمة أو حادثة » فإن كانت قديمة 
وجب أن يحصل تخليق: العالم قبل ما وقعء لأن المقتضى للتخليق » لما كان هو 
تلك الحاجة وكانت تلك الحاجة حاصلة قبل ذلك الوقت . فحينثذ يكون 
المقتضى الحدوث ذلك الحسادث حاصلا قبل حدوث ذلك الحادث . سلييأ عن 
المغارض . فوجب أن يحدث ذلك الحادث قبل أن يحدث وذلك ممال .:وإما إن 
كانت الحاجة حادثة عاد الكلام في المقتضى للحدوث الحاجة » ولزم التسلسل ‏ 


نفس 


وأما القسم الثاني : وهو أن يقال : إنه تعالى نما أحدث العام لنفع عائد 

إلى المخلوق . فهذا أيضاً : ناطل . ويدل عليه وجوه : 

الأول : إنه ما كان في العدم شيء يحتاج إلى شيء حتى يكون الإيجاد 
إحساناً إليه » بل نقول : إن ذلك يوجب الدور , لانه لا يصير المخلوق موجوداً 
إلا بإيجاد الخائق , ولا يحصل إيجاد الخالق إلا إِذا كان إحساناً » ولا يكون 
إحساناً إلا إذا كان ذلك المخلوق موجوداً » حتى يكون ذلك الإيجاد إحساتاً 
إليه » فيئيت أن هذا يوجب الدور . وأنه محال . 

والثاني : إن الإحسان لا يكون إحساناً إلا إذا كان مسيوقاً بحصول 
: اللاجة والشهرة فيتقابل هذا النقع يذتك الضرر السابق 0 وذلك يقدح في كونه 
إخساناً . وقد سبق تقرير هذا الكلام بالاستقصاء . 

والشالث : وهو أن ذلك الإحسان إما أن يحصل في الذنياء أوني 
الآخمرة . أما في الدنيا فباطل . لأتها دار البلاء والشقاء والغموم والهموم . 
وحصول الأخلاف”' المؤذية كالحرص والحاجة . وأما في الآخرة فالأكثشرون هم 
الكفار وهم؟ أهل العذاب الدائم . ْ 
وأما القسم الثالث : وهو أن يقال : إنه تعالى خلق الخلق لا لنفع أصللا : 

فهذا عبث ٠‏ وهو قبيح في العقول . 

فيثبت بها ذكرنا : أن حكم العقل في التحسين والتقبيح ذو كان معتبراً في 
باطل 8 والله أعلم 5 

الحجة الثالثة : لو كان حكم العقل بالتحسين معتبراً في أفعال الله تعالى » 
وق أفعاله تقيح من الله أن يقول للعبد : إن فعلت الفعل الفلاني أو تركت 
الفعل الفلاني عاقبتك . وبالاتفاق هذا لا يقبح » فوجب أن يكون العقل 


(1) الأخلاق وس )2 
(1) وهم رس ). 


يننا 


معزولاً في هذا الحكم . بيان الملازمة : أنه تعالى إذا قال لعبده إن فعلت الفعل 
الفلاتي أو تركث الفعل الفلانٍ عاتبتك . فللعيد أن يقول : يا إله العالمين . 
أتععذبني لأجل منفعة تعود إليك ؟ أو إلى . أو إلى ثالث . قإن عذبتني عل 
الفعل الفلاني أو على الترك الفلا » لنفع يعود إليك فأنت تاج وطالب جر 
المتفعة ولدفع المضرة . وهذا مال . وأيضاً : هب أنك محتاج ولكن من البعيد 
أن تكون في الحاجة والفقر إلى حيث تنتفع بالأعمال الحقيرة التي آق مها ني 
الصلاة أوفي غيرها . ( هذا هو القسم الآوؤل)© , 


وأما القسم الثاني : وهو أنك تعذيتي على فعل كذ! ؛ أو على ترك كذا . 
لأجل أن ذلك الفعل آو ذلك الترك اقتضى فوت بعض المنافع عني . فهذا 
متناققص , لأن حاصل الكلام يصير إلى أنه يقال للعبد : ما كان لي غرض في 
أمرك بالفعل الفلانيٍ » وفي :بيك عن الفعل الفلاني . إلا أن يحصل لك منه 
نفع ء أو يندفع عنك بسببه ضرر ء فلما لم تسع في تحصيل ذلك النفع لنفسك . 
فأنا أعذبك أيد الآباد » لأجل أنك قصرت في تحصيل ذلك النفع لنفسك . 
وهذا متناقض لأن المقصود من السعي في حمله على تحصيل ذلك التفع لنفسه أن 
ينتفع به . وأهم المهمات له : اندفاع الضرر » فاتصال الضرر العظيم إليه حملا 
له على أن يسعى في تحصيل النقع لنفسه . كلام متناقض . ودثاله : أن يقول 
الرجل لعبده ؛ اجتهد في تحصيل دينار لنغبك ء لأجل أن يعود نقع ذلك 
الدينار إليك . فإن لم تفعل ذلك فإ أقطع أعضاءك بمفاريض من النارء لأجل 
أنك قصرت في تحصيل ذلك الدينار لنفسك . ومعلوم أن هذا الكلام في غاية 
الفساد: وأيضاً: فلا نزاع في أنه يحسن من الله تعالى أن يتفضل بأنواع المناقع إنما 
الذي يتوقف حصوله على التكليف استحقاق التعظيم : ولا شك أن حصول 
هذ؟ الاستحقاق من الآمور التي ليسث من المهمات الأصلية » ولا من الحاجات 
الغسرورية » فإذا قصر العبد في التكاليف فحينئذ يفوته هذا الاستحقاق'» 


(1)زيادة . 


نين 


فتعذيبه عليه يقتضي إلحاق أعظم المضار به . لأجل أنه قصر في تحصيل منفعة 
غير ضرورية لنفسه . ومعلوم أنه متناقض . 


وأما القسم الثالث : وهو أن يعذبه الله تعالى لأجبل أن يحصل بواسطته 
نفع لغيره : فهذا محض الظلم » لأن الظالم لا يفعل شيئاً إلا أن يلحق الضرر 
بغيره » لجل أن يلحق النفع بنفسه . والله متعالي عن الظلم . 


وأما القسم الرابع : وهو أنه تعالى يلحق العقاب بدا العبد . لا لشيء 
من هله الأفسام الشلاثة . فهذا أيضاً محض الظلم ولا يبقى معه اعتبار البتة 


بتحسين العقل وتقبيحه , 


واعلم . أن السيد إذا أمر عبذه في الشاهد بفعل . فما أطاعه . فإنه 
يحسن من السيد إيذاء ذلك العبد وإيلامه . وذلك لآن السيد يقول : إنما أمرتك 
بالقعل الفلاني لأجل أن أستفيد من ذلك الفعل ؛ نقعاً بنفسي قلا لم تأت بدذلك 
الفعل : ققد بقيت محروماً من ذلك النفع » فأعاقبك لأجل أنك سعيت في 
تفويت النفع علي . وهذا في حق الله تعالى محال , لآنه يمتنم أن ينتفع بأفعال 
العباد . قلم يبق إلا أن يقال : إنه تعالى نما أمزهم ء وإتما تباهم لمناقع عائدة 
إليهم . وقد بينا أنه متى كان الأمر كذللك“'فإنه (لا )20 يقبح من الله تعالى أن 
يعاقبهم على ترك الواجب . أو على فعل الحرام » فظهر الفرق بين البابين9؟ ‏ 


الخجة الرابعة : لو كان حكم العقل معتبراً لقبح من الله تعالى تعذيب 
الكفار والعصاة وهذا باطل قذاك باطل . بيان الشرطية : إن المتفعة الحاصلة من 
ذلك التعذيب إما أن ترجع إلى الله أو إلى ذلك العبد المعذب . أو إلى غيره » 
والأقسام الثلاثة باطلة . أما الأول : فلآن إله العالم متعالي عن النفع والضرر» 
والشاني أيضاً باطل , لأن العذاب الخالص الدائم لا يكون نفعاً . والشالث 





. ) قإنه يقبح [ الأصل‎ )١( 
. ) بين الناس (م‎ )5( 


أيضاً : باطل لآن تعذيب الإنسان لأجل أن يصل بسببه تفع إلى الغير ظلم ع 
ولأنه ليس تعذيب هذا ء لأجل اتصال النفع إلى الآخرين » أولى من الضد » 
فيثبت أن هذ! التعذيب قبيح في العقرلء بخلاف الشاهد . فإن السيد إنما 
يحسن منه تأديب عبده وتعذيبه في بعض الوجوه ‏ لأن السيد يتاذى بإساءة العبد 
إليه » ويبقى حب الانتقام في قلبه ء فإذا انتقم من ع ذلك العيد » فإنه يتخلص 
بسبب ذلك الانتقام من الغم الذي كان حاصلا في قلبه . وأيضاً : : فإذا أدب 
العبد وهذبه » عاد العبد إلى المواظبة على الآفعال النافعة لذلك السيد . أما الله 
تعالى فإته منزه عن الضرر الحاصل بسبب حب الاتتقام ع ومتعالي عن أن ينتفع 
بحسن آداب العيد » أو يتضرر يسوء أفعاله . فظهر الفرق . والله أعلم . 


الحجة الخامسة : قال أهل العلم : نفرض امرأة كان لها ثلاثة أولادء, 
إحدهم مات في كبره وكان مؤمناً زاهداً » والثاني مات في كبره » وكان كافراً 
فاسقاً . والثالث : مات ف صغره . فسألوا أيا علي الجبائي رئيس المعتزلة عن 
حالهم . فقال : أما الزاهد ففي أعاني الجنة . وأما الكافر فقي دركات التار . 
وأما الصغير فمن أهل السلامة . .فقال السائل : إن أراد ذلك الصبي أن يذهب 
إلى درجات.الجئة » في الموضع الذي هر موضع أيه المؤمن الزاهد . هل يمكنه 
منه ؟ فقال الجباثي : لا . لأنه يقال : إن أخاك إنما وصل إلى تلك الدرجات 
يسبب زهده وعلمه » وم يحصل لك ذلك ٠‏ فكيف تصل إليه ؟ فقال السائل : 
فلو قال ذلك الصبي : إلمي ليس الذنب مني » لأنك أمتني قبل البلوغ » بل 
كان من الواجب عليك أن تمهلنى حتى إذا بلغت أتيت بالطاعات والعبادات 
الكثيرة مثل ما أى يذ الأخ الزاهد ٠‏ فقال الجبائيٍ : إن الله تعالى يقول : كنت 
أعلم أنك لو بلغت لكفرت » ولصرت مستحقاً للنارء فراعيت مصلحتك 
وأمتلكٌ قبل البلوغ حتى لا تكون من أهل النار . ققال السائل : فلو أن الأخ 
الكافر يقول : يا لمي كما علمت من حال ذلك الأخ الصغير أنه لو بلغ لكفر ١‏ 
ولاستحق اتعقاب فكذلك علمت من حالىي أن الأمر كذلكء فلم راعيت 
مصلحته ؟ وما راعيت مصلحتي ؟ فليا ذكر السائل هذا السؤال اتقطع 


فنا 


الجبائي . وعجز عن الجواب . 

ثم إن أبا الحسين البصري بعد خمسة أدوار . أورد هذه المنأظرة في كثاب 
( القدر)2» وقال : نحن لا نرضى فق هله المسألة ميل الأجوية 5 ولأصحايتا في 
الجواب عن ذلك طريقان : 


أما من لم يوجب الأصلح في الدئيا ء فإنه يقول : إن الله تعالى يقول 
للمؤمن والكافر 0 إني كلنتكا , والمقصود من ذلك التكليف تعريضك! للمنافع 
العظيمة . فهذا الزاهد أحسن الاختيار ففاز بالنجاة وهذا الكافر أساء 
الاختيار » فوقع في العذاب . فإذا قال الطفل : فهلا كلفتني ؟ فيقول الله 
تعالى : هذا التكليف يفضلي ٠‏ وليس يجب إذ! تفضلت على أحد ء أن أتفضل 
على كل أحد لأن للمتفضل أن يتفضل » وله أن لا يتفضل . فإلزامك أيها 
الصبي أن أتفضل عليك لا محالة غير لازم ٠‏ وليس للكافر أن يقول: هلا 
اخترمتني ؟ لأنا لم تقل : إنه يجب عليه اخترام الطفل » لأجل أنه علم أنه يكفر 
فيلزم منه اخترام كل من يكفر لأنه ليس يلزمه التفضيل ولا يجب إذا لم يتفضل 
على الطفل بالتكليف”22 أن لا يتفضل على غيره » لا ذكرنا أن ترك التفضل في 
حق واحد » لا يوجب تركه في حق غيره . فظهر ( الفرق » وظهر )0© أن مع 
هذا الجواب لا تلزم تلك الحجة . 


وأما من قال : بوجوب الأصلح . فإنه يقول : إنما كلف الله تعالى المؤمن 
لأنه علم أنه يؤمن » ويصل إلى الثواب . .وليس في بلوغه. وتكليفه مقسدة لأحد 
من المكلفين ‏ وأما الطفل فإنه لو كلفه ويلغ » لكان ذلك مفسدة في حق بعض 
المكلفين » نظهر الفرق . 

هذا تمام ما أورده أبو الحسين البصري في كتاب ٠‏ القدر» . 


)3 القدر ‏ بضم القاف وفتح الذال المهملة . 
(0) بالتكليف زم . س) . 
5) من وس ). 


الا 


وقال مولانا الداعي إلى الله رحمه الله عليه ”© هذان الجوابان ضعيفان 


جدا . 


أما الأول : فلأن الداعي لفعل التفضل لا كان بالنسية إلى الشخصين 
على التساوي ؛ ولو ترجح أحدهما على الآخر لحصل الرجحان من غير المرجح . 
وهو محال . علي ما بيناه في.. باب الدواعي والصوارف . فإن حصول الفعل بدون 
الداعي محال . وهذا بخلاف الحال ني الشاهد لأنه إذا تفضل على فقير فإنه لا 
يازم أن يتفضل عل الفقير الآخحر , لأجل أن الفعل في المرة الثانية يكون أشق » 
أو لأن خحوف الفقر يمنعه عله » أو لأجل أنه إنها.أعطى الفقير الآول » لا لفقره 
فتطا ء. ؛ بل لققره » مع قرابته أو مع صداقته . وهذا المجموع غير حاصل في 
الفقير الثاني . أما في حق الله تعالى فالداعي ليس إلا التفضل . وقد استوى 
الشخصان فيه , ولا تفاوت أصلاً » فحينكذ يمتتم تخصيص أحدهما يذلك 
التفضل دون الثاني . وهذا هو صريح قول أب الحسين من أن الفعل بدون 
الداعية المرجحة محال . 


وأيضاً : فإذا جاز حصول الترجيح لا لمرجح البنة » فحيشذ لا يمكن 
الاستدلال بحدوث شيء ولا بقدمه عل اشتماله على مصلحة أوجبت ذلك 
التخصيص » وحينئذ يبطل القول بتعليل أفعال الله وأحكامه بالساح . ونحن 
لا نطلب في هذا المقام إلا هذا المعنى . ٠‏ 

وأما لواب الثاني . فهو أيضاً في غابة الضعف لأن البلوغ والتكليف لا 
يوحبان المفسدة لذاتيهها» بل الغاية القصوى فيهها : أن الله تعالى علم أنب] لو 
حصلا لاختار ( إنسأآن عند حصوطك) فعلدٌ حسناً » واععتار )”21 إنسان آخر عتد 
حصولما فعادٌ قبيحاً » وإن كان هذا القدر يصلح ماتعاً لله تعالى عن القعل ‏ 
فعلمه بأن هذا الشخص لو بلغ وكلف , لاختار الكفر ء ويجب أن يصير مانعاً 
لله تعالى عن خلقه » وإن لم يصر هذا مانعاً» قكذلك ما ذكرتموه أيضاً بيب 


(أ)منرم). 
(5) ريادة , 


لريضن 


أن لا يصير مانعاً » وحينئذ يبقى من غير جواب ٠‏ ( والله أعلم )9 , 


الحجة السادسة : لو كانت أنعال الله واقعة على وقق المصالح ء لكان من 
الواجب إبقاء الأنبياء والأوثياء والصالحين . وإماتة الأبالسة والشياطين ٠‏ لكن 
الأمر بالعكس منه » فعلمنا أن أفعال الله غير واقعة على وقق المصالح . أما بيان 
الشرطية » فهو أن من أراد شيئا أراد لا حالة تحصيل ما يتممه ويكمله . وإبطال 
ها ينقصه ويبدمه . ومعلوم أن الأثبياء ‏ عليهم السسلام ‏ والأولياء الصالحين إذا 
كانوا في الحياة » فإنهم يرغيون الناس في الطاعات ويخوفوتمم عن الوقوع في 
المحرمات . فحينئذ يكون حصول الطاعات أكمل : والبعد عن المحرمات أتم . 
وإنما قلنا : إنه ليس الأمر كذلك ٠‏ لأنه تعالى ما أبقى أحداً من الأولياء والآنبياء 
بل أماتهم وأفناهم . ثم إنه تعسآق أبقى إبليس إلى آخر وقت التكليف ء وسلطه 
على الخلق بالإغواء والضلال والوسوسة . وذلك يدل على أنه تعالى لا يراعي * 
مصالح العياد في تديير هذا العالم , 


قالت المعتؤزلة : لثا ههنا جوابان . 

الأول : جواب أي على الجبائي . وهو أنه قال : إنه تعالى إنما أبقى 
إبليس لأنه تعالي علم أن :هؤلاء الذين يكفرون ويفسقون كانوا يقعلون ذلك » 
سواء بقي إبليس أو لم يبق . وعلى هذا التقدير فإنه لم يحصل من إبقاء إيليس 
مفسئة زائدة . فلهذ! السبب حسن من الله تعالى إبقاءه  ١ ١‏ 


والثاني : جواب أبي هاشم : فإنه سلم أنه يحصل بسبت وسوسة إبليس 
مؤيد رغبة للكفار والقساق في الإقدام على الكفر:والفسق . إلا أن تلك 
الوسوسة ؛ وإن أئرث في الترغيبء إلا أنها لا تلبجىء القاعل إلى الفعل » 
فلأجل هذه الوسوسة يحصل أن الإتيان بالطاعة أكثر ثواباً وشذا السيب حسن 
من الله تعالى تسليط الشياطين على بني آدم ( والله أعلم )9 . 


(أ)من رمع 
(؟)من(م). 


اهف 


واعلم أن هذين الجوابين في غاية الضعف . 

أما الأول : فلأنا نعلم بالفسرورة أن من خلس مغنياً”2 وواظب على 
وصف يعض الأشياء بالحسن واللذة والراحة قلقول تأثير شديد في حصول الرغبة 
في ذلك الشيء . 

وأما الثاني : فضعيف أيضاً . لأن الغائدة في حصول هؤلاء الشياطين : 
صعوبة الأمر ‏ وتأثير تلك الصعوبة في مزيد الثواب . على قدر الطاعة » وني 
حصول العقاب الشديد . على قدر المعصية . وتلك الزيادات من الشواب 
والعقاب ليست في محل الحاجة والاحتراز عن العقاب الشديد في محل الحاجة 
العظيمة » وإذا كان كذلك كان :تركه أولى . 

هذا هو الحكم الذي يحكم به صريح العقل » مع أنه غير معتبر في حق 
الله تعالى . وذلك يدل على أن العقل معزول في حق أفعال الله . وفي حق 
أحكامه . 

الحجة السابعة : أن نقول : الأحوال الحاملة على المعصية أكثر من 
الأحوال الحاملة عل الطاعة ء وذلك قبيح في العقول . بيان الآول : أن الخراس 
الخمسة الظاهرة ( كل واحد منها يدعو إلى طلب اللذات الجسمانية) © 
والحواس الخمسة الباطنة أيضاً . كذلك لأن الإنسان كلا تخيل صورة حسنة مال 
طبعه إليها ء وكل| تنكر ( في حالة طيبة لذيذة من الأحوال الشهواتية هال طبعه 
إليها » وكلما)9© تذكر حالة سيئة صار أيضاً كذلك , فيثيت أن هذه الحواس 
الظاهرة والباطئة تدعو الإنسان إلى طلب اللذات الجسمائية . وأيضاً : الشهوة 
والغضب يحملان الإنسان على ذلك . وأيضاً : القوى الطبيعية السبعة تحمل 
الإنسان على ذلك . فهذه تسعة عشر نوعاً من أنواع القوى الجسمائية مركوزة في 
هذا البدن » وكل واحد منبا يدعو النفس إلى طلب اللذات الجسمانية » كبا قال 
تعالى : طإ عليها نسعة عشر 23#, 
ذف معتارم). 
)سن دم). 


من زم ). 
(ة) اللدثر ٠‏ والؤلف أعاد الكلام ف ليزه السابع ‏ 


ا 


ثم إن كل واحد منها ئيس يعمل عملا واحداً بل يأتي بأنواع لا اية لها 
من الوسوسة والدعاء . فإن القوة الياصرة ء كلما أبصرت شيئاً من الجسمانيات 
دعت النقس إلى طلبه » وكذا القول في سائر القوى . وأيضاً : النفس في أول 
الخلقة إلى كمال اليلوغ إنما تفعل وتتحرك يمقتضى هذه القوة الجمسمانية » ولا 
شك أن كثرة الأنعال توجب الملكات الراسخة . 

وأما القوة العاقلة الناهية عن طلب الجسمانيات الآمرة بطلب الباقيات 
الصالحات . نهي إنما تحدث بعد سن البلوغ . فهي في الحقيقة إنها تقوى بعد 
استيلاء أولئك التسعة عشر على مملكة البدن . 

وأيضاً : فأكثر أهل العالم راغبون في طلب الجسسانيات » معرضون عن 
طلب الروحانيات » والطبع يقوى ميله يسبب كثرة الأعوان ٠.‏ ويضعف ميله 
بسبب قلة الأغوان . فقد ظهر بما ذكرنا : أن الأسباب الداعية إلى المعصية 
واللذة والفسى والفجور كثيرة قوية . والأسياب الذاعية إلى الطاعات , 
والإعراض عن الدنيا والإقبال على الروحنائيات قليلة » ثم من هذه الحالة تهى 
تعالى عن الميل إلى الدنيا » وأمر بطلب الآخمرة » والأسباب الموضوعية أسباب 
توجب أضداد هذه الأحوال » فلو كان حكم العقل في أفعال الله وفي أحكامه 
معتبراًء لكان هذا التكليف قبيحاًء وحيث ل يكن الأمر كذلك علمنا أن 
حكه(!) العقل في أفعال الله » وني أحكامه معؤول . والله أعلم'. 

وهذآ الدئيل قريب من الدئيل الذي قبله ء إلا أن ذاك في شياطين 
الجن » وهذا في شياطين الأخلاق المذمومة . 1 

الحجة الشامئة : أن نقول الفعل الذي يفعله الله تعالى لغرض من 
الأغراض . إما أن يكون حصول ذلك الغرض أولى له من لا حصوله . أو لا 
تحصل هذه الأولوية » فإن كان الأول لزم أن يكون إلّه العالم باقتضاء لذاته ء 
مستكملا بغيره » وهو محال . وإن كان الثاني . فالاستواء يناقض الرجحان . 
)١(‏ صحة رس )6 


من 


فالقول بآن الفعل والترك بالنسبة إليه علل السواء ممنع من كونه قاعلا له » فإن 
قانوا : إن ذلك الفعل : وإن كان وجوده وعدمه يتساويان بالنسبة إليه » إلا أنه 
أتفع للعباد ء فلأجل أنه أنفع بالتسبة إلى العياد » يدخله الله في الوجود . 
فنقول : كونه أنقع للعياد مع كونه ليس أنفع هم . إما أن يكون بالنسبة إلى الله 
على التساوي » أو يكون أحد الجائبين أرجمح . فإن كان على التساوي امتتع 
الفعل . وإن كان أحبد الطرفنين ارجح , عاد حديث كونه ناقصالذاتهء» 


الحجة التاسعة : إنه تعالى لو قعل فعللًا لغوض ء لكان ذلك الغرض » 
إن كان قدياً نزم من قدمه قدم الفعل » وإن كان حادثا كان إحدائه لغرض 
أخرء ولزم التسلسل وأنه محال . 

الحجة العاشرة : أفعال العباد إما اضطرارية . وإما اتفاقية. وعلى 
التقديرين فالقول بالحسن والقبح العقليين باطل . بيان المقام الأول : أن القدرة 

الصالحة للحركة إن كانت صالخحة تلسكون معند حصول القدرة على الحركة » 
كانت الحركة اضطرارية » وإن كانت صالحة للضدين . فرجحان أحد الطرفين 
على الآخر إما أن يتوقف على مرجح أو لا يتوقف على مرجح ( فإن توقف على 
مرجح )207 فعند حصول ذلك المرجح يجب حصول ذلك الطرف الأول » لآن 
عند حصول ما يرجح ذلك الطرف لم يكن مرجح الطرف الثاني موجوداً وإذام 
يوجد مرجحه امتنع حصول الطرف الثاني . وإلا بحصل من غير مرجح . وئحن 
في هذا القسم نعتقد أن حصول الرجحان بدون المرجح مال . : 

وإذا امتنع حصول الطرف الثاني » وجب حصول الطرق الأول » ضرورة 
أن المتروج عن طرفي النقيض محال ء قيثيت أن على هذا التقدير يكون الفعل 
أيضاً اضطرارياً . 

ثم إنا نعتقد التقسيم “في كيفية بحصول ذلك المرجع , وهو أن مؤثره إما 


زا)عنرس). 


يفف 5 


أن يكون هو الله تعالى . أو العبد » أو حدث ء لا عن مؤثر . فإن كان المؤثر 
فيه هو الله تعالى فعتد حصوله يجب الفعل » وعند لا حصوله يمتنع الفعل فيكون 
الفعل اصطرارياً . وأما إن كان فاعله هو العبد عاد التقسيم الأول ٠‏ فيفتقر 
العبد في فعله إلى مرجح آخر , ويلزم التسلسل وهو محال . وأما إن قلنا : بأنه 
حدث هذا المرجح لا للؤثرء ولا لمحدث » أو قلنا : بأن القدرة صالحة 
للضدين . ثم صدر عن القادر أحد الطرفين دون الثاني » كان صدور الفعل 
على كل واحد ( من هذين التقديرين )29 أتقاقياً ؛ لآنه لما كانت نسبة القدرة إلى 
الطرفين على السوية ثم وقع أحد الطرفين لا لمخصص ولا لمرجح ء كان هذا 
إتفاقياً . فيثبت بهذا البرهان القاهر : أن صدور الفعل عن العبد إما أن يكون 
إضطرارياً » وإما أن يكون اتفاقياً : وإذا ثبت هذا فنقول : وجب أن لا يبقى 
تحسين العقل وتقبيحه , لأن الخصم يساعدنا على أن كل واحد من هذين 
التقديرين » ينافي القول بثبوث التحسين والتقبيح يحسب العقل . 


الحجة المسادية عششر : إنا سنقيم الدلائل القاهرة في باب الجبر 
والقدر22 . على أن الخالق لجميع المحدثات هر الله تعالى . وعلى هذا التقدير 
فإنه يجب القطعم بأنه لا يقبح من الله تعالى شيء . وهذا برهان قاهر: والله 


أعلم . 


الحجة الثانية عشر : المعقول من الوجوب ء كون الفعل بحال يستحق 
تاركه الم على بعض الوجوه ء» وحصول هذه اللازمة في حق الله تعالى محال . 
لأن المعقول من الدم ( أنه عن ) قول ء أو قعل : أو ترك فقول ء أو ترك فعل » 
ا ل ساي وخ لمعت راون معرالة ٠‏ كل ا وت 
الله : مال فكان كونه مستحقاً للذم : عمال . فيازم ( أن يكون تحقق معنى 
الوجود في حقه : غالا) . 


)من رما سع. 
() الخير والعدل رس ) . 


إنانضن 


فإن قالوا : لم لا يجوز أن يقال : إنه تعالى يستحق )220 الذم بمعنى آخر ؟ 
فنقول : الجواب عنه من وجهين : 

الأول :. إن الشروع في بيان ( أن الله تعالى )"> مل يعقل أن يستحق 
الذم (أم لا 205 فرع على المفهوم من الذم والمدح والمعقول عندنا من الذم : 
آمر يوجب حصول الغم في القلب . ومن المدح : أمر يوجب حصول السرور في 
القلب . فأما معبى ما وراء ذلك فهو غير متصور عندئا , وإذا كان التصور 
مفقوداً » كان التصدين به ممتنعاً » فعلى القوم أن يثيتوا للمدح والذم أثرأ وراء مأ 
ذكرناه » حتى ننظر : أنه هل يمكن إثباته في حق الله تعالى ؟ 

واعلم أن إثبات أمر أخر وراء ما ذكرناه كالرؤس متهء فإنالا 
نرغب في المدح إلا لأنه يورث الفرح والسرور واللذة . والذم لا ينفر طباعئا عنه 
]لا لأنه يورث الخم والحزن والألم ( في القلب )2*9 ولو رفعنا هذه الآثار من 
الخاطر لم نجد للمدح والذم أثرأ أصلل . والفكر والتأمل التام يكشف عن 
حقيفة ما ذكرناه كشفا لا يرثاب الغافل فيه » وإذا كان حاصل المدح والذم 
يرجع إلى هذه المعاني ٠‏ وثبت ثبت أن هذه العاتي يمتتع حصوما في حق الله تعالى » 
ظهر حينثل : أن ماهية الحسن والقبح يمتنع تحققها في حق الله تعاللى . 

الوجه الثاتي في الجواب عن هذا السؤال : إنا نقيم الدلالة على امتناع 
حصول ماهية اذم في حق الله تعالى فنقول : الإلهية مانا لكل كا موعت 
النقص والذم » فليا كان كونه إفا : أمر واجب لذاته » ثم يثبت أن الإلية 
منافية. لذاتها ولعينها » لكل ما يوجب النقصان » ثبت أن تحقق تعن للم في 
حق الله تعالى : غال » لعينه ولذاته ٠‏ وكل حكم يثبت أنه واجب الثبوت لذات 
الشيء ولعيئه » امتنع كونه معللا بسبب منفصل » فوجب القطع يآن كوته تعالى 





(1) من رمعءمن). 
(1) من رس) . 

(5) من (م). 

(4) من 2م). 

زه أثرا البتة والتأمل م ع 


ثانننا 


غبر مستحق “للذم ئيس لأجل أنه فعل الفعل الفلاني » أو ترك الفعل الفلاتي » 
وإذا كان الأمر كذلك فسواء فعل أي فعل قدراً » أو ترك أي شيء قدراً » فإنه | 
متنع كونه مستحقاً للذم . وإذا كان الأمر كذلك امتنع أن يقبح من الله تعالى 
شيء . وا وامتنع أن يجب على الله تعالى شيء . وهذا كلام .قاطع .قي هذا الباب . 
لا غبار عليه البتة ( والله أعلم )20 . 


الحجة الثالئة عشر : في إبطال القول بتحسين العقل وتقبيحه : أن 
تقول : استحقاق الذم حكم ثابت » وكون الفعل ظلءاً يعتير فيه قيدان 
عدميان » وهما : -كونه غير مسبوق بحياته » وكوته غير ملحوق بعوض جائر6... 5 
فلو كان كونه ظلما يوجب استحقاق القم , لكان القيد العدمي جزءا من علة ” 
الحكم الوجودي وهو برهان ‏ 


الحجة الرابعة عشر : الصدق عبارة عن الخير الطابق للمخير عنه , 
والكذب هو الخبر الذي لا يطابق المخبر عنه » ومن المعلوم أن الصدق والكذب 
نوعان داخلان تحت جسن الخبر . فإن الخبر نوع داخل تحت جنس الكلام ؛ 
والكلام عبارة عن اللفظة الؤلفة من الحروق ء التعاقبة المنوالية . والموجود منها 
أبداً : ليس إلا الحرف ( الواحد » وعتد انقضائه يحصل الحرف ”3 الثاني .. 
وعلى هذا إلترتيب . حتى يحصل الحرف الأخخير من الكلمة » وحينقة تتم 
الكلمة . فعل هذا : الكلمة لا.وجود ا البئة ( في شيء من الأحوال والأزمنة 
وإنما الموجود متها هو الحرف الواحد , والحسرف الواحبد ليس)2© ء كلاماً 
واحداً . إذا ثبت هذا فتقول : الجرف الواحد ليس بخبر ولا بصدق ولا 
يكذب ء فيمتنع أن يوجب كوته حسناً أو قبيحاً. وأما بمجموع الكلمة فلا 
وجود له البتة » وما لا وجود.له البتة يمتئع أن يكون علة لكونه حسناً » أو لكونه 
قبيحاً . فيثبت ببذا البرهان : أن الكلام يمتنع أن يكون حسنا أو قبيحاً لكونه 


زك)من(م). 
(5) من رسع . 
(5) من رس) . 


ارين 


صدقاً أو لكونه كذباً . فإن قالوا : فهذا وارد عليكم أيضاً لأنكم سلمتم كونه 
حسناً وقبيحاً» بمعنى كونه سبباً الحصول المصلحة أو لحصول المفسدة . فا 
ذكرتوه وارد عليكم في هذا المقام . 


فنقول : الفرق أتكم تقولون : إن كونه صدقاً يوجب صفة الحسن » 
وكونه كذبأ يوجب صفة القيح . فنقول : المصدق هوالمجموع زوهذا 
المجموع )!0 لا وجود له البتة » ( وما لا وجود له البتة )7 امتنع كونه موجباً 
لصفة ثابتة حقيقية » ببخلاف قوثنا : فإنا تقول : إتالمٌاسمعنا تلك الحروف 
المتوالية التي اصطلحوا على جعلها معرفات لبعض المعاني » لاجرم هذا الطريق 
فهمئا منها بعض ا معاتي . فحينئذ ينبني على ذلك الاعتقاد أمرأ من الأصور . فإن 
كان ذلك الكلام كذباً فحينئذ يتكشف لنا : أن سعينا كان باطل » وعلمنا كان 
مانعاً . ولا معنى لكونه قبيحا إلا هذا فظهر الفرق . 

الحجة الخامسة عشر : لو قال إنسان لغيره : مسأقتلك غداً : وأنهب 
أموالك وأسبي أولادك . على سبيل الظلم والعدوات . فنقول : إما أن يكون 
الحسن ترك هذه الآشياء ( أو فعلها . فإن كان الحسن تركها فنقول :- ترك هذه 
الآشياء )'0© يوجب ضرورة كون ذلك الخبر كذباً ؛ وإذا كان ذلك القول حسناً 
ولبت أن ذلك الترك يستازم هذا الكذب » وثبت أن ما يستلزمه الحسن يجب أن 
يكون حسناً , فحينئذ وجب أن يكون ذلك الكذب حسناً 1 وذلاك يقدح في 
قلوييم : إن الكذب إنما يقبح لكرنه كذباً . وأما إن كأن الحسن فعل ما أخبر 
عنه » ووعد بهء لزم أن يكون القتل والغبب والسبي عل سبيل العدوان 

حسناً . وذلك لا يقوله عاقل . 

الحجة السادسة عشر : إذا قصد ظالم قتل نبي من الأنبياء » فهرب ذلك 

النبي واختفى في دار رجل ء فجاء ذلك الظالم ( وسأل ذلك الرجل مكان ذلك 


(1)من رسع . 
(1)من رمن . 
(5) من رس) . 


أورننا 


النبي » وعلم ذلك الرجل أنه لو صدق أقدم ذلك الظالم على قتل ذلك 
الى فيهنا عبت عليه الكلب وترله الفندق '. . وذلك يدل على أن كونه 
كذباً لا يوجب القبح . 
فإن فيل : على هذا الكلام سؤالان : 

الأول : إنه لا يجوز له أن يكذب ؛ بل الواجب عليه أن يقدم على 
التعريضات . كما قيل : 3 إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب » , 

الثان : هب أنه يجب عليه الكذب ( في هذه الصورة)9؟ إلا أنا نقول : 
إن العلة قد يتخلف عنها معلوها لقيام المانع . ومهنا حصل هذا الاتع » فلا 
جرم تخلف الأثر عن العلة » وذلك لا يقدح ”© في قولنا : إن كونه كذبا يوجب 
القبح . والله أعلم . 

والجواب عن السؤال الأول : إنا نفرض الكلام نيما إذا كان ذلك الظالم 
عالاً بجميع وجوه المعاريض ء وكان المسكول عنه عالاً بأنه لو أقدم على شيء فن 
التعريضات , لعلم ذلك الظالم ك.ون النبي عنده ( وحينثة يبالغ في الطلب » 
ويقدم على القتل . فههنا لا فائدة في التعريض البتة )9© قلم يبق إلا أحد 
أمرين : إمآ السعي في إهدار دم ذلك التبي المعصوم . أو التزام الكذب ء وما 
كان الأول باطل > تعين الثاني ., 

والجواب عن الثاني : أن نقول : السو جوزنا لف التبع وعن 
الكذب )7 لبعض الموانع قحينئذ لا كذب إلا ويحتمل أنه حصل فيه مانع من 
كونه قبيحاً . وعلى هذا التقدير وجب أن لا يبقى الوثوق بشيء من كلام الله » 
ولا من كلام رسوله فإته تصير كل هذه النصرص مظنونة لا معلومة . 


(1)منرس). 
)عن جم . 
9) يقدح رس )2 
(؟)من(م). 
(2) من رس) . 


يفن 


قهذه جملة الدلائل في بيان أن حكم العقل بالتحسين والتقبيح في أحكام 
الله وفي أقعاله : حكم باطل » غير ملتفت إليه . 

واعلم أن جماعة عظيمة من أصحاب أب الحسن الأشعري ‏ رحمه الله - 
احتجوا على إبطال 2١7‏ القول بتحسين العقل وتقبيحه . يأن قالوا : لو قبح القننل 
لذاته » لوجبٌ أن يقبح ( كل قتل وكان يجب أن يقبح )22 القل على سبيل 
القصاص » ولو حسنت المنفعة لذاتها » لحسنت كل منفعة ولذة » فكان يجب 
حسن الزنا واللواطة ء ونا لم يكن الأمر كذلك . علمنا أن القول بأن الحسن 
جسن لذاته » وأن القبيح قبيح لذأته قول ياطل 5 

وقالت المعتزلة ١‏ هذ! الكلام غير وارد علينا » لأنا لا نقول : إن الحسنن 
إنما كان . حسناً لذانه , وأن القببح إنا كان قبيحاً لذاته . وإما نقول : إن 
الحسن يحسن لوجوه عائدة إليه » وإن القببح إنغا يقبيح لوجوه عائدة إليه . وعند 
هذا قالت الأشعرية : إن التعليل بالوجوه تعليل بأمر غير مقهوم ولا معقول . 

ونحن تذكر تغسير هذه الوجوه بحيث يصير الراد منه مفهوماً فنقول : 

لا شك أن الإنسان قد يلتذ بتناؤل اخُل » إلا أن المقتضى لحصول تلك 
اللذة ليس هو تناول الخل فقط , بل المونجب له مجموع أمور ؛: مثل أن يكون قد 
تقدم أكل الطعام الطيب الدسم » وأن تكون المعدة قوية» نعند تقدم ذلك 
الأكل يكون تناول إلخل لذيذ! مثل هذه المعدة . فعلى هذا لا تقول : إن الموخب 
للك الئذة ذات اخخل » بل الموجب مجموع هذه الأحوال والشرائط . 

وأيضاً : الإنسان يرغب في تناول الدواء اللختصوص » لسن ا مقتضى 
الحصول تلك الرغبة هو ذات ذلك الدواء » وإتما ا مغتضى له ججموع أمور منها : 
حصول أخلاط غصوصة في البدن . ومنها : أن لا توجد سائر الأدوية ومنها : 
ظهور آثار المرض في البدن فتصير مجموع هذه الأحوال موجباً لحصول الرغبة في 
(1) قاد رس). 
(5)من رم). 


ليكننن 


شرب ذلك الدواء . وإذا عرقت هذا ال معبى عرفت('2 أنه ليس تحت فلك القمر 
شيع يوجبه شيا لذاتهع ولعينه 0 وَإنما يحصل الإياب والاقتضاء عند جموع 
أحوال ووجوه وشرائط . 

إذا عرفت هذا فالمعتزلة قالوا : تحن لا تقول : إن المقتضى للقبح في 
القتل كونه قتا ققط . وإنما المقتضى مجموع أمور : وهو كونه ألمأ واقعا . لا 
لأجل؛ جناية سابقة , ولا لآجل عوض لاحق . وكذا القول في سائر الأشياء 
الحسئة والقبيحة . فظهر بهذا أن الذين عولوا على هذه الحجة في إبطال كلام 
المعتزلة لم يعرفوا مذهبهم ١‏ ولم يحيطوا يمقالتهم”") والله أعلم9؟ . 


زرك )من رس). 

(1) يقول القاضي عيد الجبار : وها من شيء - من الأفعال ‏ ويجوز أن يقع على وجه فيحسن » رعل 
خلاف ذلك الرجه فيقبح . وأما أن نحكم على فعل من الأفعال بالقيح والحسن بمجرده ء قلا» 
[ ص 56ة شرح الأصرل الخمسة ] رعل هذا قالمؤلف عارف بآراء المعنزلة كما قال عن نفممه . 

5) من (م). 


عام 


الوصلت العايثر 


ف 
عكايكما ا لعتزلة فلمو بسب رالعقل ويج 


اعلم 20 . أن القوم هم في هذا الوتف نوعان من الكلام : 

الأول : ادعماء الضرورة في ثبوت الحسن والقبح في الشاهد . ثم بعد 
تقرير هذا المقام يزعمون : أنه لما ثبت ذلك في الشاهد وجب ثبوته في الغائب . 

والثاني : إثيات أن الحسن يحسن لوجوه عائدة إليه ء» وأن القبح يقبح 
لوجوه عائدة إليه بالحجة والدليل . 

أما المقام الأول : وهو الذي ( عول )212 عليه الأكثرون » فتقريره : أنهم 
١‏ قالوا:: إن كل من كان سليم العقل » إذا أحسن إليه رجل حكم عقله الصرييح 
:يانه يجب عليه شكره ومدحه» وإن من أمساء إليه وضربه فإثه يحسن منه ذمه 
ولومه » ألا ترى أن من كان تحت يد ظلم وذلك الظالم يشمر لقتله فذهب إنسان 
تخايصه . ولو أن إنسانا رمى وجه إنسبان بآجرة » فإن صريح عقله يحكم بالفرق 
بين ذلك الرامي وبين تلك الآجرة » فإنة يجد من عقله حسن ذم ذلك الرامي » 


 ] الفصل الثالث والعشروت[ الاصل‎ )١( 
من دم).‎ )5( 


إخانا 


ولا يجد من عقله البتة حسن ذم تلك الآجرة 0 فيئبت أن حسن المدح والذم 
مقرر في العقول + مركوز في القلوب , 

وليس لقائل أن يقول : إن هذه الأحكام تثبت بالشرعء وذلك لأن 
حسن هذه الأحوال وقيحها مقرر في عقل من مم يؤمن بالله ولا باليوم الآخر . 
ولو كان هذا الحكم مستفاد؟ من الشرائع » لكان الدهري واليرهمي » وجب أن 
لا يحصل في عقولما هذه الأحكام وحيث علمتا بالضرورة حصول هذه الأحكام 
في عقول جيع الذاق » علمنا أن هذا الحكم غير مأخخوذ من الشريعة . 

وأيضاً : إذا رأينا العقلاء يذمون على يعض الأحوال ويجدحون عل 
بعضها . فإذا سألناهم وقلنا لهم : لم مدحتم هذا وؤتمتم ذاك ؟ قالوا : إن هذا 
أحسن إلينا ٠‏ وذاك أساء إلينا , وهذا يدل على أنهم كما علموا ببدية العقل 
حسن المدح والذم فكدذلك علموا ببديبة العقل » أن المقتضى لمسن ذلك المدج 
هو الإحسان وإن المقتضى لحسن ذلك الذم هو الإساءة » فيثبت بهذه 
التنبيهاث : أن هذه الأحكام مقررة في بداءه. العقول . ( وهذا هوالوجه 
الأول )230 , ١‏ 

الوجه الشاتي : في بيان أن العلم بثبوت الحسن والقبح علم بديمي : أنا 
إذا فرضنا إنساناً دهرياً يتكر الله والنبوة » وفرضنا آنه كان مارَاً في صحراء 
حالية عن الناس » فاتفق أنه عبر على إنسان أعمى » ورآه في توع من أتواع 
البلاء » مشرفاً على ال ملاك » فإنه قد يرق قلبه عليه , ويحمله عقله على 
الإحسان إليه . فههنا رغبته في الإحسان إليه ليست لطلب الجزاء » فإن ذلك 
الرجل فقير » وئيس لأجل الطمع في الثناء . لأن ذلك الرجل أعمى لا يعرفه ‏ 
ونم يحضر هناك إنسان آاخر » حتى يقال : إنه يروي تلك الواقعة ليمدحه ساثر 
الناس ٠‏ وليس أيضاً لأجل الطمع ( في تحصيل الشواب )2 لأن ذلك الإنسان 
دهرّي ء منكر للإله والنبرة واللعاد . فليا حصلت الرغبة العظيمة في الإحسان 


رح زيادة . 
(9) من (س) . 


فقانا 


إلى ذلك الضعيف . وانتفت سائر الوجوهء علمنا أن الداعي له إلى ذلك 
الإحسان مجرد.ما تقرر في عقله من أن الإحسان حسن ٠‏ وذلك يدل على أن 
شهادات العقول متطابقة على حسن الإحسان , وقبح الإساءة , 

الوجه الثالث : في تقرير هذا المعنى : أنه إذا قيل لإنسان ؛ إِنْ صدقت 
أعطيناك ديتاراً » وإن كذبت أعطيناك ديناراً » وعلم بالضرورة أن المنافع 
الحاصلة من هذا الصدق ومن هذا الكذب متساوية في الدنيا والآخرة » وأنه 
ليس لأحدهما زيادة أثر في المطالب وامنافع ؛ فإن الإنسان في هذه الحالة لا بد 
وأن يختار الصدق . وأن يمترز عن الكذب ٠‏ ولولا أن العلم يكون الصدق 
حسنا من حيث أنه صدق ء وأن العلم يكون الكذب قبيحأ من حيث إنه كذب 
علم ضروري لازم للعقول والأفهام » لم يكن الأمر كذلك , فيثبت ببذه الوجوه 
الثلاثة : أن العلم بحسن هذه الأشياء » ويقبحهما : علم ضروري . 

المقام الثاني : أن نقول : لا ثبت هذا المعنى » وجب أن يبقى هذا الحسن 
والقبح في حق الله تعالى ( والذي يدل عليه )”'؟ وجهان : 

الأول : إن الصدق إنما حسن لكونه صدقاً » وأن الكذب إنما قبح لكونه 
كذياً » وأن الظلم إنما قبح لكونه ظلياً . والدئيل عليه : أن من عرف كون 
الصدق صدقا ( عرف كونه حستا » وإن جهل سائر الاعتبارات. » وإن لم يعرف 
كونه صدقاً) 27 م يعرف كونه حسناً » :وإن عرف سائر الاعتبارات . وكذا 
القول في قبح الكذب ء وقبح الظلم . ولا كان العلم بالحسن والقبح دائراً مع 
العلم مبذه إلوجوه والاعتبارات » وجب أن يكون اي 
هذه الوجوه والاعتيارات . وَإِذًا ثبت هذ! فتقول : وجب أن يكون الصدق 
حسناً من الله » وأن يكرث قبيحاً منه لما م ثبت أنه أينيا حصتل امؤثر والموجب . 
وجب أن يحصل الآثر . 


إلثا : أذ صري العقل تا يكم بتع الظلم والكذب من الود ما 


(0) من رس). 
(5) من رم). 


ع 


فكذلك يحكم بقبحهما من الله تعالى » بل ثقول : إن قبحهما من الله تعالى أكد 1 


قي العقول لأن الواحد منا قد يظلم ويكذب » إما لجهله أو لحاجته . والجهل 
والحاجة عذر في ذلك القعل من بعض الوجوه . أما الله تعالى فإنه منزه عن 
الجهل والعجز والحاجة » فكان حكم العقل بقبح الكذب والظلم منه آكد 
وأقوى من حكمه بقبحه لما من العيدٍ . فيثبت أن هذا الحكم كما هو ثابت في 
الشاهد ثابت في الغائب . فهذا جملة الكلام في تقرير كلام ا عن 
الأحكام معلومة بالضرورة . 

وأما تقرير كلام القائلين ) بأنا ثثبت هذه الأحكام بالدليل . فهو من 
وجوة : , ١ ٠‏ 5 7 

الحجة الأولى : قالوا : رأينا الأفعال منقسمة إلى حسنة وقبيحة » فلولا أن 
من الأمور ما لأجله صار البعيض حستا والبعض قبيحاً . وإلا لكان حصول هذا 
التفاوت ترجيحاً لأحد طرفي الممكن على الآخر من غبر مرجح » وأنه يلزم منه 
نفي الصائع » وليس لقائل أن يقول : هذا التفاوت إنما حصل لأن الشرع 

خص اليعض بالحسن . والباقي بالقيح » لأنا تقول : الذي خصه الشرع 
بالحسن » والذي خصه بالقيح . إما أن يقال : إنبها استويا في جميع الجهات 
والاعتبارات العائدة إليهنها أو إلى أحدهماء أو ليس الأمر كذئك ؟ والأول 
باطل » وؤلا لكان تخصيص الشرع بعضها بالحسن وبعضها بالقبح ترجيح لأحد 
طرتي الجائز على الآخر لا لمرجح وأئه محال . والثائي : يفيد القول بأن كل واحد 
منبها قد اختص بوجه لأجله ع اا و 0 ولا 
معنى تقولنا.: إن الحسن إنما يحسن لوجوه غائدة إليه » وأن القيح إنما يقبح 
لوجوه عائدة إليه » إلا هذا المعنى . 

الحجة الثانية : قالوا : لولم يثبت الحسن والقبح إلا بالشرع لوجب أن لا 
يقبح من الله تعالى شيء . ولو كان الأمر كذلك فحينئذ لا يبقى الاعتماد عل 
وعد الله » ولا على وعيذه ء فإنه لعله يعد بعض العباد بالشواب ولا يفعل + 


زأ)من رم دس).ء 


انا 


ددا عو سوب و 


ولعله يتوعد بعضهم بالعقاب ولا يفعل ؛ ولعله يدخل الأنبياء والملائكة في 
أطباق النيران أبد الأبدين » ولعله يدخخل الفراعئة والآبالسة في إعالي درجات 
الجنة أبد الآبدين ٠‏ ولعله يظهر المعجزات على يد الكذابين ؛ ولعله يبعيث 
الأنبياء والرسل ويؤ يدهم بالمعجزات القاهرة » ويآمرهم بذدعوة الخلق إلى شتم 
الله » وشتم الملائكة » ويأمرهم بدعوة الخلق إلى الفواحش والزنا والسرقة » 
ويامرهم يزجر الخلق عن تعظيم الله وطاعته » ولعله يبعث الأنبياء والرسل إلى 
الجمادات » ويأمرهم بآن يأمروا الجمادات يبعض الأعمال . ويتبوها عن 
بعضها , ولعله يأمر الأنبياء بأن يأعذوا الناس ويقيدوا أيدييم وأرجلهم ثم 
يأمر برميهم من شواهق الحبال . ويقول لهم : في تلك الساعة : إن من لم يطفر 
منكم في هذه الساعة إلى ما فوق العرش فإن الله يعذبه290 عليه أيد الآباد . فإن 
التزمتم جواز كل ذلك فقد خرجتم عن العقل » وإن اعترفتم بقيحها فقد 
اعترفتم بتحسين العقل وتقبيحه . 

والحجة الغالشة : قالسوا : لولم يكن معنى الحسن والقبح مقرراً في 
العقول ء لكان عند ورود الشرع بالتحسين والتقبيح قد تخاطبنا بما لا نفهمه ولا 
نعقله وذلك باطل » فوجب أن يكون معنى الحسن والقبح مقرراً قبل الشرع . 

الحجة الرابعة : إنه لا نزاع في ثبوت الحسن في بعض الأفعال » وثبوت 
القبح في بعضها . فثبوته زما أن يكون موقوفاً على الشرعء أو لا يكون . 
والأول باطل . لأن ثبوت الشرع موقوف على دلالة المعجزة على الصدق . وهذه 
الدلالة موقوفة عل أنه لا يجوز من الله تعالى إظهار المعجز على يد الكذاب » فلو 
كان قولنا : إن ذلك غير جائز من الله بل يتوقف على الشرع لزم الدور وأته 
باطل . وما بطل هذا ثبت أن الحسن والقبح لا يتوقف ثبوتما على الشرع ؛ فهها 
ثابتان قبل الشرع . وذلك يدل على أن الحسن والقبح ثابتان قبل الشرع , 

قهذا تمام الكلام في حكاية أقوال المعتزلة ( والله أعلم )90 _ 


زحى يقدر عليه (س ) . 
يمن (م). 


مع 





الؤص ل شارك عنس 


فق 
المرا عن ونه الرجبوءالعولواعلها 


أما الوجه('© الأول : وهو ادعاؤ هم الضرورة في العلم بحسن الإحسان 
وقبح الظلم . فنقول : الحواب عنه من وجهين : 


الأول : لا شك أن كل تصديق ٠‏ فإنه يجب أن يكون مسبوقاً بتصور ما 
فيه من الموضوع والمحمول ٠‏ فقولكم : الإحسان حسن . إن كان المراد منه أنه 
عيوب الطبع . ومرغوب النفس لكونه سببا لحصول المناقع . فهدا حق 
صحيهه 270 . ولا ننازعكم في أن العلم بحسله على هذا التقشير. علم 
ضروري . وأيضاً : إن كان امراد من قولكم : الظلم قبيح أنه مكروه الطبع 
ومبغوض القلب . لكونه منيباً لحصول الآلام والغموم والأحزان , فلا نزاع ف 
أن العلم بكونه قبيحاً بهذا التفسير علم ضروري » إلا أنه على هذا التفسيرة» 
(لا يمكن)9؟ إثبات الحسن والقبح في حق الله تعالي» لأنه لأ صار الحسن والقبح 
مفسرين بالمنفعة والمضرة» والصلحة والمفسدةء وكان ذلك في حن الله متنعا كان 
إثيات الحسن والقبح بهذا التفسير ممتنم الثبوت في حق الله تعالى . وإن أردتم 


 نورشعلاو الرابع‎ )١( 

(8) وهذا هر مراد العتزلة , 
زفة التقدير رم ) : 
(4)عن زم). 


لا 


بكون الإحسان حسناً ٠‏ وبكون الظلم قبيحأ أمرأ آخرء سوى رعاية المنفعة 
والمضرة + فهذا غير متصورء خضلا عن أن يكون (مصدقاً به وعن أن 
يكون )"© التصديق به بديبياً . 


فهذ! هو المقام الحق الذي يجب على العاقل المحقق أن يتأمل فيه » 
لتتكشف له حقيقة هذه المسألة . وتمام الكشف والبيان فيه أن تقول : إنا تعلم 
بالضرورة أن لنا شيقاً نطلبه ( وغيل إليه )29 » ونرغب في تحصيله » وأن لنا شيئاً 
آخر تثفر عنه طباعنا » وتكرهه عقولنا » ونرغب في دقعه وعدمه . ثم نقول : لا 
يجوز أن يكون كل شيء إنما كان مطلوباً لأجل شيء آخخمر ( ولا أن يكون كل 
شيء إنما يكون مكروهاً لأجل الكراهية عن شيء آخر)9! وإلا لزم إما الدور 
وإما التسلسل . وهما باطلان ؛ فيثبت أنه لا بد من الاعتراقف يوجود شيء 
يكون مطلوباً لذاته ولعينه » لا نشيء آخر . ومن الاعتراف بوجوذ شيء يكون 
مكروهاً لذاته ولعينه لا لشيء آخخر . ثم نقول : ا تأملنا وبجثنا وجدتا أن 
المطلوب بالذات ليس ( إلا اللذة والسرورء أو دقع الألى والغم . ووجدنا أن 
المكروه بالذات ليس © إلا الآلم والغم أو دقم اللذة والسرور ‏ قهذه المقدمات 
معلومة بالضرورة . 

ثم كل ما علم أو ظن كونه وسيلة إلى حصول الأمورٍ المطلوية بالذات 
بكون أيضاً مطلوباً لا بذاته » لكن لكونه مفضياً إلى ذلك الذي هو مطلوب 
بالذات . وكذا القول ف جانب الآأمور المكروهة بالذات ويتفرع على هذه المقدمة 
مقدمة أخرى وهي أن الشيء المكروه بالذات ققد يكون سببا لحصول شيء 
مطلوب بالذات . ثم العقل ههنا يعتبر درجات الخير والمقابلة . فإن وجد ذلك 
المكروه حقيراً بالنسبة إلى ذلك المطلوب ء فههنا يتحمل ذلك المكروه القلييل » 
في وجدان ذلك المطلوب العظيم . وكذا القول في الجانب الآخرء ولا شك أن 
(أامن ر(س). 

(5) عن رص ). 


(5) من ( من ع . 
() من (م)-. 


37 


إفضاء الظلم إلى حصول الألم والغم قريب قوي كامل . فلا جرم تجد النفرة 
عن الظلم أعظم من النفرة عن الكذب وعن العبث. وأما النفرة عن الكذب»: 
فالسيب فيه : أن من سمع تبر كاذباً » فقد يعتقد من ذلك الخبر أمراً من 
الأمور . وربما بنى على ذلك الاعتقاد أشياء كثيرة » قإذا ظهر .له أن ذلك الخبر 
كان كاذباً, قحينئذ تضيع كل الأعمال التي بناها عليه » وتبقى الشاق التي 
تحملها في تلك الأعمال خائية عن المنافع الجائزة » ويحصل الغم في القلب بهذا 
السبب » فلأجل كون الكذب مفضياً إلى حصول الألم والغم الخاليين عن 
الجائز , كان الطبع ينفر عنه » ولا كان إفضاء الظلم إلى الأم والغم أقوى 
وأقرب من إفضاء الكذب إلبها ء لا جرم كان قبح الظلم في الطبائع والعقول 
أقوى من قبح الكذب . 


وأما قبح العيث فالسبب فيه : أن الإنسان تلق محتاجاً » فوجب عليه 
صرف العثم إلى تحصيل ما يدفع أنواع الحاجات عنه , فإذا اشتغل بالعبث فقد 
فوت على نفسه صرف العمر إلى تحصيل الأشياء الناقمة » وكان العبث مفضياً 
إلى الضررء من هذا الوجه . فلا جرم حكم العقل عليه بالقبح . ولما كان 
إفضاء العبث إلى حصول الآلى والغم أبعد وأضعف , من إفضاء الظلم إليها ؛ 
لا جرم كان قبح العبث أقل في العقول من قبح الظلم والكذب ‏ 


قإن قالوا : أليس أن الظالم ينتفع بظلمه : والكاذب قد ينتفع بكذبه » مع 
أن عقله يحكم بقبح الظلم وقبح الكذب ؟ قلنا : إن الظالم يعلم أنه لو أثتى 
بحسن الظلم لكان قد حكم بأن لغيره أن يظلمه ؛. وحيئذ لا يبقى أمنا على 
روحه وماله وأولاده » فلما علم أن الحكم بحسن الظام يوجب قتح ياب الآلام 
والغموم عليه 2 فلا جرم حكم بقبح الظللم وكذ! القول في جانب الكذب . 

وأما الحكم بحسن الإحسان ٠»‏ وإنقاذ الضعيف من البلاء » فهذا إنما كان 
حسناًء لأنه سبب لفتح ياب المنافع والثيرات » ولما كانت اللذة والسرور 
مطلوبين بالذات ء وكان الإحسان مفضياً إليهما . والمفضي إلى المحبوب 


لكان 


زيوب )203 . لا جرم كان الإحسان جما ميل الطبع ( والعقل إليه )9"© . وما 
يقوي هذا : أن قتل7 الملك الكبير : قبيح في حق أوليائه » حسن في حق 
أعدائه » وذلك لأن قتله سيب لزوال النعم عن أوليائه ؛ فلا جرم هو قبيح 
عندهم » وهو سبب لزوال الآقات والخافات عن أعدائه؟) » فلا جرم حكموا 
عليه بالحسن . وأما الصورة التي قرضوها وهي : إذا عبر رجل ينكر الله » 
ويتكر النبوة » وينكر المعاد في مفازة خالية على أغمى مشرف على الملاك فإن 
طبعه يحمله على الإحسان إليه » قالسيب فيه أمران : 


. الأول : إن الحكم بالإحساتن سبب لفتح0*» باب اخيرات ولحصول 
الثذات نصار الإحسان مطلوباً نظراً إلى هذا الاعتبار والثاني : إن طبيعة 
الإنسان ممبولة على المحاكاة بمعتى أن كل ما يراه في الغير فإنه يفرض مثله في حق 
نفسهء» فإذا رأى مريضاً واقعاً قي أتواع عظيمة من البلاء » فإنه يقول في خياله : 
لو وقعث هذه الواقعة لي » كيف يكون الحال ؟ فحينقة يتم قلبه ‏ وهذ! هو 
المراد من الرقة الخنسية . : : 


ثم يتقدير وقوعه في ذلك البلاء » فإنه يستحسن .إقدام الغير على تخليصه 
منه » ويبذا الطريق يحكم خياله بأنه لما وقع ذلك الإنسان في البلاء » وجب علي 

هذا إذا كان الإنسان خلق رقيق الطبع » لطيف المرّاج . وقد يكوث 
الإنسان غليظ القلب » قاسي النفس ١‏ لا تميل طبعه البنة إلى الرحمة . 

ولقد رأيت واحدا من أكابن الملوك » كان في غاية القسوة » وما كانت لذته 





(1) زيادة . 

(5) من رس . : ١‏ 

(98) اقتبسها من أت التعزير ‏ في الفقه الإسلامي - يختلف بحسب هقامات الرجال » وتماوتهم.فيٍ 
المروءات ‏ 


(؟) أوليائه رت), 
(ه) بيب زر من). 


كن 


إلا في مشاهدة القتل والنبب ٠‏ وكليا كانت مشاهدته لأنواع التعذيبات أكثر . 
كان قرخه . وانبساط وجهه أكمل . 

فيئيت بيده الييانات الظاهرة : أن الذي يتخيله هؤلاء المعتزلة من اسن 
والقبح » قد صدقوا فيه , إلا أن حاصله يرجغ إلى الرغبة في جلب النافع » 
ودفع المضار . 

ولا كان هذا متلع الثبوت في حق الله تعالى » كان إثبات الحسن والقبيخ 
في أفعال الله وفي أحكامه مالا باطل . فهدذا هو الكلام الكاشف عن حقيقة 
هذه المسألة , 

والوجه الثاني في الجواب : أنا نقيم الدلائل القاطعة على أن ادعاء البديهة 

في هذ! الموضع كذب وباطل 5 ويدل على صحة قولنا وجوه : 

الحجة الأولى.: وهي إن العلوم البدءبية لا يجوز اختلاف العقلاء فيها 
( وجميع القلاسفة )20 وجميع الأشعرية ينكرون الحسن والقبح في هذه الآفعال . 
وذلك يدل عل أن العلم بحسن هذه الأشياء وبقبحها ليس من العلوم - 
البديبية . . 

أجاب أبو الحسين البصري عنه فقال : إنكار الضروريات غير جائز على 
الجمع العظيم . أما ادمع القليل قإنه ملعم إطباتهج عل الكذب 2 وعل إنكار 
الضروريات . لبعض الأغراض ٠‏ إذا عرفت هذا قنقول : أما عوام الأشتعرية 
وأهل السنة , قإنهم يحكمون بقبح هذه الأشياء وبحسنها ٠‏ ولا يتكرون ذلك 
البئة . ولو سألتهم عن هذه الأفعال قبل أن تنبههم على مذاهب الثابن فيها , 
يصرحون بأن الإحسان حسن ؛ وبأن الظلم قبيح . أما الرؤمناء من الأشعرية » 
والذين يدعون نصرة الذهب ٠»‏ فهم جمع قليل 5 ولا يبعد منيم الإطباق 

واعلم أن هذا الكلام بلونه عجيب » وذلك لأنا لا نسلم أن جمهور الخلق 





(1) من رسن )ا 


زأمع 


يحكمون يحسن هذه الآشياء وبقبحها » بمعنى كونها مفيدة للخيراثت والمنافم 3 
ومفيدة لأشرور والمضار . ونحن لا ننازع في الحسن والقبح بهذا التفسير . وإنما 
ننازع في الحسن والقبح بتقسير أخر . ومعلوم : أن عوام الخلق لا يفهمون من 
الحسن والقبح إلا جلب المنافع ودقع المضار . بل نقول : إن عوام المعتزلة لا 
يفهمون أيضاً من الحسن والقبح إلا المفعة والمضرة ( فأما ا حسن والقبح بمعنى 
آخرء سوى المنفعة والمضرة )27 فذلك قد أطبق أهل السنة على إنكاره . 


وأما العوام من أهل السنة فإنه لا خبر عندهم من ذلك المعنى البتة . وأما 
. العوام من المعتزلة فهم أيضاً لا يتصورون شيثا آخر سوى المنقعة والمضرة ( ففي 
الكلام ني أن إدعاء الحسن والقبح بمعنى آخر سوى المنفعة والمضرة ) 9) ما لا 
يفهمه إلا رؤساء المعتزلة . والذين يدعون نصرة المذهب منهم , 


وقد سلم أبو الحسين : أن إطياق مثل هذ!.العدد على الدعوى الكاذبة غير 
ممتئع فيئيت أن السؤال الذي آورده أبو الحسين في غاية الضعف . 

الحجة الثانية : في بيان أن ادعاء الضرورة في هذا الموضم باطل:0© , 

إنه لا شك أن التحسين والتقبيح بمعنى الرقية في جلب المنافع ودفع 
المضار حاصل . ولا شك إن امتياز الحسن والقبح بالمعنى الآخر » عن المعنى 
الآول ئيس معلوماً بالبديبة » بل لا يظهر ذلك إلا لنخواص من الئاس بالوجوه 
الدقيقة الغامضة ولو تيسر ع وإذا كان الأمر كذلك » فقد ظهر أن دعوى البديية 
فيه تحض الكذب والتزوير . 

الحجة الثالثة : إنا إذا قلنا ؛ الظلم قبيح”» فلا بد وأن يحضر 9) في عقلك 
تفسير الظلم » وتفسير القبح » لآن التصديق بدوث التصور مال . فنقول : أما 


(١)منرس).‏ 
(5)منرم). 

5) المعنى لاس ) . 

(4) عبوز في عقلنا ( من ) . 


انا 


الظلم فقال أبو الحسين في كتاب ‏ القدر» في باب القول في الأعواض : قال 
شيونا : إن الآلام تحسن إذا اتصث بشروط . منها : أن تكون مستحقة » 
ومتها : أن يكون فيها نفع يوفى على الألم . ومنها : أن يكون فيه دقع ضرر 
أعظم منه . ومتها : أن يظن :بها النفع » ودفع الضرر . ومنها : أن يكون 
مفعولاً على وجه الدفع . ومتها : أن يكون مفعولاً على يحرى العادة » أو يجري 
فعل الغير . فإذا اختص الألم بشرط من هذه الشروط حسن » وثم يكن ظلياً . 
وإذا تجرد عنها كان ظلاً . فلهذا جردنا الظلم بأنه ضرر غير مستحق ؛ ولا فيه 
نفع يوفى عليه » ولا دقع مضرة هي أعظم منه ولا يظن به ذلك » ولا يكون 
مفعولاً على وجه الدقع » ولا يجري مجرى الغير . وأقول هذا الحد الذي ذكره 
للظلم مشتمل على قيود سستة : 

الأول : أن لا يكون مستسقاً . فإن كان مستحقاً لم يقبح كالقتل قصاصاً 
وغيره . 

القيد الثاني : أن لا يحصل فيه نفع”؟ يو عليه”؟ ء فإن حصل ذلك ل 
يكن ذلك ظلياً . كما إذا أذن الله في ذبح البهائم ء لما فيه من الأعراض . 

القيد الثالث : قوله : ولا دفع مضرة أعظم هته » فإن المضرة إذا كانت 
بحيث تكون داقعة لضرر آخر أعظم منه صار تحملها حسنا . 

والقيد الرابع : أن لا يظن به ذلك ء فإته متى حصل هذا الظن حسن 
الذبح . ' 

القيد الخامس : ( أن لا يكون مفعولاً على وجه الدفع . فإن كان مفعولاً 
على وجه الدقع حسن )7 كيا إذا قصد زيد قتل عمرو فدفغه عمرو عن نفسه » 
وصار زيد مقتولاً » عند ذلك الدقع . ققال أبو هاشم : إن العقلاء يستحمنتون 
ذلك عند علمهم » يأنه مفعول على وجه الدفع . 


(أ)دتم زم س) ‏ 
(؟) نفع في علته رسع 
(5) من رم سع. 


زنانا 


القيد السادس : قولنا : 20 ولا يجري مجرى الغير , فهذا احتراز عما إذا 
طرح"إنسان طقلا في الثلج » فإن الألم الحاصل فيه من فعل الله » [ما ميتدأ ٠‏ . 
وإما متولداً عن برودة الثلج » وهو حسن ١‏ لأنه يجري مجرى فعل الطارح لأنه 
يقبح من الله تعالى أن يفعل ذلك عند شيوخنا في غير زمان وجود الشيء9 » 
لأنه بعض عادة , وإفاقلنا: إنهيحسن ذلك لا لأجل العوض ( لأن 
العوض)7© الواجب ف ذلك » لازم عل الطارح وهو عوض 240 غير موفاء لأنه 
لو كان موفيا لكان طرح الطارح غير ظلم » لأنه قد أوى إلى نفع ( موف)0*» 
فهذا تفسير الظلم على ما ذكره أبو الحسين البصري . 

إذا. عرقت هذا تقول : أطبق المتكتمون على أن العلم بالأصل متى كان 
نظرياً » امتنع أن يكون العلم بالفرع ضرورياً » ولا شك أن العلم جاهية الظلم 
أصل للعلم يكونه قبيحأء والعلم بماهية البظلم لا يحصل إلا مبذا المعنى 40 
الذي لا يتصوره إلا أهل التحقيق . بالنظر الدقيق » ولا كان العلم بهذا الاصل 
نظرياً » فالعلم بكون الظلم قبيحأ » امتنع أن يكون بدييياً» لما بينا أن العلم 
بالأصل ؛ إذا كان نظرياً امتنع أن يكون العلم بالفرع بديهيأ » فيثبت بهذه 
البيانات : أن ادعاء العلم البديبي في هذه المقام : ينأاطل رمال والله 
أعلم)3© , 

فإن قال : أنا أعني بقولي : الظلم قبيح بالضرورة هو أن كلل من علم 
ماهية الظلم على هذا الوجه » علم بالضرورة كونه قبيحأ . ولا أعني به : أن 
هذا العلم حاصل لجمهور العقلاء . فنقول : لما سلمت أن هذا العلم غير 
حاصل لجمهور العقلاء » ولا يمكن ادعاء هذا عليهم . لم يبق معك إلا انك 


(1) قولنازس) . 
(1) النبي (ات) . 
(*) من رمن ) . 
(4)كاق زر س) . 
(2) من رت ). 
(5) الحد رسع . 
(ا) من رسن )+ 


يان 


تدعي أن كل من تصور- ماهية الظلم على هذا الوجه ء فإنه يحكم عليه بالقبح , 
وتحن تقول : إن هذا ممنوع . وهل النزاع وقع بيننا وبينك إلا فيه ؟ وأنت قد 
سلمت أن دعوى الرجل الواحد لا تفيد شيئاً ( وهذا هو الوجه الأول في 
الجواب )© , 


والوجه الثاني قي الجواب : سلمنا حصول الحسن والقبح في أقعال 
العباد "© . قلم قلت : إنه يمكن حصرله في إفعال الله تعالى ؟ قوله : إتنامتى 
علمناه ظلياً علمناه قبيحاً » وإن جهانا سائر الاعتبارات فوجب أن تكون العلة 
لهذا القبح هو الظلم . قلنا.: لم قلتم : إنه لما حصل العلم بالقبح عند العلم 
بكوته ظلأً ؛ وجب أن تكون علة ذلك القبح هو كونه ظلباً ؟ وما الدليل عليه ؟ 
ثم الذي يدل على قساده : إنا متى علمنا كون هذا أب لذاك » علمئا كون ذاك 
ابنأ هذ! ٠‏ مع أنه يمتنع كون إحدى الإضافتين علة للأخرى . لأن الإضافتين 
معأ » والعلة متقدمة على المعلول » والئع » ليس نفس القثل . 

فهذا تام الكلام على قول من إدعى فيه القمرورة . 

وأما الذين عولوا غلى الاستدلال . فنقول : 

أما الحجة الأولى : فساقطة , لأنا تقول : القادر على الضدين . إما أن 
يقال : إنه يمكن أن يصدر عنه أحد الطرفين دون الثاني لالمرجحء أو لا يمكن 
ذلك . فإن أمكن ذلك فلم لا يمكن أيضاً أن يخص إحدى الصورتين بالحسن » 
والأخرى بالقيح لاالمرجح » وإن توقف على المرجح » فحينئذ يتوقف صدور 
الفعل من العبد على قيام الداعي » وتلك الداعية تكون قعلا لله تعالى قطعاً 
للتسلل . وعلى هذا التقدير ففعل العيد موجب لمجموع القدرة والداعي . وهما 
نعلان لله تعالي » وموجب فعل الله تعالى يكون فعلا لله تعالى » فأفعالٍ العباد 
بأسرها أفعال لله تعالى . وإذا كان الآأمر كذلك فيكون الخير والشر نعلا لله تعالى . 


. زياد‎ )١( 
. ) أثعال الباد ث رس‎ )١( 


إناناقا 


وذلك يبطل القول بأن فعل بعض الأشياء من الله تعالى قبيح . 

وآيضاً : فقد ذكرتا : أن الله تعالى خصص إحداث العام بوقت معين من ٠‏ 
غير مرجح » اختص به ذلك الوقت7؟ وكذا القول في تخصيص كل واحد من 
الحوادث بوقت معين . وفي تخصيص كل واحد من الذوات » بصفة معينة » 
وإذا عقل ذلك فلم لا يعقل مغله في تخصيص بعض الأحكام بالحسن وبعضها 
بالقبح من غير تخصص ؟ : 

وأما الحجة الثائية 29 : فالجواب عنبها : أن نقول : القول بصحة النبوات 
وصحة الوعد والوعيد ‏ [ما أن يكون مبنياً ( عل.القول بصحة الحسن والقبح في 
العقل » وإما أن لا يكون مبنياً عليه » فإن كان الأول فحينئذ يكون القول 
بصحة الحسن والقبح ( في العقل )9 أضلاً للعل9) يصحة الوعد والوعيد 
والتبوات . فلو أثبتنا العلم بصحة الحسن والقبح بالبناء على إثبات الوعد 
والوعيد ( والنبوات لزم إثبات الأصل بالفرع : وذلك يوجب الدورء وهو 
حال . وإما إن )2 لم يكن القول بصحة الوعد والوعيد وبصحة النبوات محتاجاً 
إلى العلم بصحة الحسن والقبح فحينئذ لا يلزم ( من القدح في الحسن والقبيح 
العقليين )77 القدح في الوعد والوعيد » وني النبوات . فيثبت بهذا البرهان : 
أن الذي ذكروه ايع الاستدلال به على إثيات هذا المطلوب .. 

فإن قالوا : هب أن هذا لا:يصح جعله ذليلاً5؛ لإثبات هذا المطلوب ١‏ 
إلا أنه يصح ذكره على سبيل الإلزام » من حيث إنه لما كان القول بصحة 
النبوات فرع على القول بالحسن والقبح ( كان القدح )49 في هذا الأصل يوجب 





(١)الرقت‏ رس). 

(؟) الحجة الثالثة [ الأصل ] . 
(5) من رع وس 6ء 

(4) آصلا تتعلم زات ) . 
(6) من دما من 

(5) من رت ). 

لا يصح دليلاً (م ) - 
(4) من ( من ) . 


8 


القدح في ذلك الفرع . فنقول : إذا اقتنعتم بالإلزام » واعترقتم بأنه ليس 
ببرهان . فنقول : هذا الإلزام وارد عليكم أيضاً من وجهين : 

الأول : وهو أن الفعل إما أن بتوقف على الداعي ٠‏ أو لا يتوقف عليه » 
فإن توقف عليه ء لزم أن يتوقف صدور الفعل عن العيد على حصول الداعي » 
ويلزم منه القول بالجبر » وأن يكون فعل العبد قعل لله ( وعلى هذا التقدير 
فيكون الخير والشر من الله )”2 وعلى هذا التقدير فيلزمكم ما الزعتموه علينا » 
وإما أن يتوقف الفعل على الدواعي . فحينئذ يصم أن يخلق الله المعجزة ( لا 
لشيء من الدواعي أصلا . وحينئذ لا تدل المعجزة) 9 على الصدق » وحيتئذ 
يلزم القدح في تبوة جميع الأنبياء والرسل . وهذا الإلزام توي . 

والوجه الثاني : أن نقول : خخالق أفعال العباد إما أن يكون هر الله 
تعالى » أو العبد . فإن كان هو الله تعالى فحيتكذ يكون الخير والشر كله من الله 
تعالى » وحينئذ يلزمهم ما التزموه علينا . وإن كان هو العبد فحينئذ تكون قدرة - 
العبد صالحة للإيجاذ » وإذا ثبث هذا فحينئذ يحتمل في جيمع المعجزات أن 
يكون خالقها غير الله » وعلى هذا التقدير فلا تكون المعجزة دليلاً على أن الله 
خصه بالتصديق . 

وتمام هذا الكلام ؛ إنما يتم ببيان أن دلائل المعتزلة في أن غير الله لا يقدر 
على خخلق الجسم والحياة ضعيفة » وسيأت بيان ذلك في باب الجير والقدرء 
فيثبت أن الإلزام الذي وردوه عليتا . هو بعينه لازم عليهم . 

وأما الحجة الثالئة : قضعيفة . لأن تصديقنا بإثبات الحسن والقبح عند 
ورود الشرائع » متوققف على تصور معنى الحسن والقبح » وهذا التصور معلوم 
بالعقل » قبل يجيء الشرع » فيثبت أن هذا الكلام ضعيف , 

وأما الحجة السرابعة : فهي عين الحجة الثالثة . إلا أنا أوردناها على 


(1)من زم اس). 
()منرعدت)., 


واوا 


صورة أخرى 5 والجواب عتها عين الجواب عن الحجة الثالثة . 
فهذا تام ( الكلام )00 في تحسين العقل وتقبيحه . 
( قال الصنف ‏ رضي الله عنه -: وقد تم هذا الياب , من هذ! الكتاب )29 . 

تم الجزء الثالث من كتساب « المطالب العالية من العلم الإنفي » للإمام 
فخر الدين الرازي ٠.‏ ويليه الجزء الرابع . وموضوعه : في مباحث : د الحدوث 
والقدم . وأسرار الدهر والأزل ؟ . 


)من رمن). 
)منرم ءات). 


مهم 


يراط والثاائفت 5 
ع مكنا لطا لالم لير ليام تيلاي _ 


الموضوع الصفحة 
عدد الصفات الايجابية لله عز وجل 9 


الباب الأول : 


ف أحكام الدواعي والصوارف 255518 1 ا 
الفصل الأول - 


في اثياث تحقيق القول في الدواعي والصوارف 32 ا 
الفصل الثالث : 


الفصل الرابع : 
في تحقيق الكلام في المنفعة والمضرة . والخير والشر . والمصلحة والمفسدة . *١‏ 
الفصل الخامس : . 


قي بقية الكلام في هذا الباب [باب ا منفعة والضرة] لامر يرا 
الفصل السادس 8 
في أن صدور الفعل هل يتوقف على الداعي أم لا ؟ ماس ل ا 


لمانا 


الفصل السابع : 
في تقرير دلائل القائلين بأن الفعل لا يصدر عن القادر» 


إلا عند حصول الداعي ا ا ا و قا 
الفصل الثامن : 
في بيان أنه عند حصول الداعي يجب صدور الفعل ؛ ولا يبقى الجواز البتة 6ه 
الفصل التاسع 
قل تقسيم الدواعي ل يا ب ل 1 
الفصل العاشر : : 
في تحقيق الكلام في تقسيم الدواعي . إلى ما يكون داعية الحاجة » 

وإلى ها يكون داعية الاحسان ل ا 0 
الفصل الحادي عشر : 
في شرح أن العبد كيف يكون فاعلاً ل سو ا 


اليباب الثان : 
في البحث عن الفرق بين القادر وبين الموجب واستقصاء الكلام,فيه ... ولا 
القادر وا موجب بين الفلاسفة والمتكلمين وأهل الأديان 0 0 0 اا 


الباب الثالث : 


في كونه تعالى عالا 5 لد ا نا 
الفصل الأول : 
في تحقيق الكلام في حقيقة العلم والادراك ما م 11 
الفصل الثاتي : 
في حكاية دلائل المتكلمين في كونه تعالى عالاً ا 1 
الفصل الثالث : 
في تقرير طريقة أخرى » سوى طريقة الاتقان والاحكام ؛ 

تدل على كونه تعالى عا . بناء على كوته تعالى ؛ فاعال 

بالاختيار » لا موجباً بالذات 0 11# 


الفصل الرايع 0 


في نقرير الوجوه التي استدل بها الشسيخ الرئيس » أبوعلي بن سينا 
في سائر كتبه » على كونه تعاق عالاً بالمعلومات 0 


الفصل المخاسن : 


في المسائل المفرعة على اثبات كونه تعالى عالاً 1ك 


الفصل السادس : 


في البحث عن كونه تعالى عالا بالجزئيات 0100000 


الفصل السابع : 


في بيان كونه تعالى عالاً بللعدومات ...... : 0 


الباب الرابع : 


في كونه تعالى مريدا ...20202222 0 


الفصل الأول : 


في البحث عن حقيقة الارادة ا ب 


الفصل الثاني 38 


في اللذة والالم 0000 لظ 


الباب الخامس : 


في كونه تعالى سميعاً بصيراً 0 


الباب السادس - 


في كوثه تعالى متكلاً ...0.0 0 
المسألة الأولى : في البحث عن حقيقة الكلام 11 
المسألة الثائية : في اثباث كونه تعالى متكلياً 1 


في كونه تعالى قديماً باقياً 300000 7 


في حصر صفات الله تعالل : 
١‏ الحياة ؟ ‏ العلم  *‏ القدرة ؛ ‏ الارادة © السمع 
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الفصل ألثاني 0 


في أنه تعالى عالم لذاته أم لمعنى ؟ ادكو ار ل ا 


الفصل الثالث : 


في أحصاء صفات الله تعالى بي اد الس م 0 


في أن تكوين الشيء هل هو نفسه » تفس المكون » أو غيره؟ 
الفصل الخامس : 


في تقسيم أساء الله تعالي م لوخي وك لد وده 


الفصل السادس 1 


في أثبات كونه تعالى حكياً 100000 


الفصل السابع : 


في أن تحسين العقل وتقبيحه . هل هو معتير أم لا ؟ 3011000 


الفصل الثامن : 
في اثبات أن التكليف با لا يطاق وأقع . وأنه متى كان الأمر كذلك » 


امتنع أن يقال : إنه تعالى يراعي مصالح العباد 25*71 


الفصل التاسع : 
في ذكر أنواع آخر من الدلائل : على فساد القول بتحسين العقل 


وتشيحه ل أفعال أله وف أحكايه وفع ومدق لا وه قاعم اطع 1ه 


الها 


خمد 


الفصل العاشر : 

في حكاية كلمات المعتزلة في القول بتحسين العقل وتقبيحه ين 

الفصل الحادي عشر : 

في الحواب عن الوجوه التي عولوا عليها في تحسين العقل وتقبيحه ا 78 
[تم فهرس الجزء الثالث من كتاب المطالب العالية من العلم الالفي . 


للإمام 
فخر الدين الراذي] 


يلقن 


